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 بسم الله الرحمن الرحيم 

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء  

 وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
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ر ااذا لكاان   أني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباا فاي يوماه إلا قاال فاي  اد    لاو  يا 

ولاو تارك ااذا لكاان لو قد م اذا لكان أفضال    أحسن   ولو زيد كذا لكان يستحسن  

 أجمل   واذا من أعظم العبر   واو دليل على إستيلاء النقص على جملة البشر  
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 المقدمة                                                                                       

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على  روىهلا اينىين وعلى  ولىا ووىح ا ونىن  

 وايهم إل  يهم الدين وبعد.

السياوىيع واقت صىىاهيع  فالنظىام السياوىو والدوىى هرل لوىة هولىىع هىه ارعوىا  لظ وف ىىا 

واقج ماعيع، ونا يصلح رظانا هو هريا لدولع نعينع، تد ق يصلح لدولع أخ ى ، بة إن نا يصىلح 

 رظانا هو هريا لدولع نعينع فو وتت نعين ، تد ق يصلح ل ا فو وتت أخ .

وبصفع عانع ج ى العمة فو نخ لف الدول عل  ت نو أحد ايرظمىع الدوى هريع ال يليديىع    

المخ لط( ، ونع ذلى  روىمت بعىل الىدول لنفسى ا   ييىا   –المجلسو    –ال ئاوو    –) ال  لمارو  

خاوا فو الحوم ق تحوما نن حيث ايوة ايوس ال و بنيت علي ا ايرظمع الدو هريع ال يليديع ، 

ويمون أن رطلق عل  هذه ايرظمع ، ايرظمع الخاوع ونن بين الدول ال و ت نت هذا الط يىق فىو 

 . 19993حوم ، روويا اقتحاهيع فو هو هرها النافذ لسنع ال

والملاحظ أن هناك ولع وثييع بين النظام الدو هرل فو الدولع و  يعع رظام الحوم في ا ،  

كهرا جم هريا أو نلويا ، فيد ج ى العمىة فىو كافىع الىدول الملويىع على  ت نىو النظىام ال  لمىارو 

ذات ايرظمع الجم هريع بين النظىام ال  لمىارو وال ئاوىو أولهبا للحوم ، فو حين تهزعت الدول  

 والمجلسو والمخ لط والخاص .

فيد ت ن  الدو هر ايلمارو وال ندل وال  كو واليابارو والإيطالو عل  و ية المثال النظام  

ال  لمارو ، فو حين أخذ الدو هر اين يوو وال  ازيلو وايرجن ينو والفنزولىو واقكىهاهورل ، 

 هر بي و وتشيلو بالنظام ال ئاوو .وهو 

بىين بعىل خصىائل النظىام    1958أنا ف رسا فيىد جمعىت فىو هوى هرها النافىذ لسىنع   

ال  لمارو وال ئاوو ، نحاولع فو ذل  إعاهة ال هازن بين الحوهنع وال  لمان ، عل  أث  اقخى لال 

 .1946الذل أواب هذه العلاتع فو ظة هو هر ونع 

ز   1993اهيع فو هو هر النافذ لسنع  واخ طت روويا اقتح    ييا خاوا فىو الحوىم ، ركى 

غال يع الصلاحيات ال انع بيد ال ئيس ، ح   غدا ال ئيس وكأرا السىلطع الهحيىدة فىو الدولىع ونىا 

 ال  لمان والحوهنع إق أت اع لا. 

واريسىىمت ايتطىىار الع بيىىع فىىو   يعىىع رظىىام الحوىىم الىىذل ت ن ىىا بىىين النظىىام الىىهراثو  

جم هرل ، فيد ت ن  كة نن ايرهن والمغ ب والسعههيع والوهيت وعمان وتطى  وال حى ين ، وال

النظام الهراثو ، فو حين أخىذت بىاتو ايتطىار الع بيىع ) باوى ثنام الجماهي يىع اللي يىع( بالنظىام 

 الجم هرل كالع اق ونص  ووهريا ول نان وتهرس والجزائ  والإنارات الع بيع الع بيع الم حدة.



 6 

وت نت لي يا النظام الجماهي ل أولهبا فو الحوم ، وفو هذا النظام يعد وائ  أف اه الشىع    

حوانىىا ونحوىىهنين فىىو ذات الهتىىت ، ويمىىار  الشىىع  السىىلطع عىىن   يىىق اللجىىان الشىىع يع             

 ) السلطع ال نفيذيع( والمؤتم ات الشع يع ) السلطع ال ش يعيع(.

اب فو بابين ، خصصنا ايول لدراوع رظ يع الدولع ، والثارو ليد تناولنا نف هات هذا الو  

لدراوع رظ يع الدو هر ، وتناولنا فىو ال ىاب ايول ، نىدلهل الدولىع وأركار ىا ورشىأت ا وأ ىوال ا 

 وأوالي  نماروع السلطع في ا .

أنا ال اب الثارو فو وناه لدراوع رظ يع الدو هر ، وبحثنا فيا نىدلهل اليىارهن الدوى هرل  

 ونصاهره وأوالي  رشأت الدواتي  وأرهاع ا وووائة كفالع اح  ان ا  وتعديل ا ور اي  ا.
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 الباب الأول 

 الدولة

 الفصل الأول 

 مدلول الدولة وأركانها 

 المبحث الأول  

 تعريف الدولة 

 أثار تعريف الدولة خلافا فقهيا طويلا ، فقد عرفها الفقيه الفرنسي كاريه دومال بيرك                

(Carre  de malberg )   ما يجعل  بأنها ) مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم ولها من التنظيم

الفقيه وعرفها   ) وقاهرة  آمرة  عليا  سلطة  الأفراد  مواجهة  في  الجماعة   )سالموند    (لهذه 

(Salmond)   عن والعدل  السلام  لإقامة  محدد  إقليم  على  مستقرة  الأفراد  من  مجموعة   ( بأنها 

بأنها ) التشخيص القانوني لآمة ( وعرفها )بونارد(    (Esmein )طريق القوة( وعرفها أيسمن  

(Bonnard )    قانونية تباشر سلطات  اجتماعية  هيئة  وجود  تتضمن  دائمة  قانونية  وحدة   ( بأنها 

معينة إزاء أمة مستقرة على إقليم بأساليب تقوم على أرادتها وحدها عن طريق القوة المادية التي 

هولند   وعرفها   ) معينا    )  ( Holland تحتكرها  إقليما  يقطنون  الأفراد  من  مجموعة   ( بأنها 

ضعون لسلطة الأغلبية أو سلطة طائفة منهم ، وعرفها الدكتور كمال الغالي بأنها ) مجموعة  ويخ 

) ومنظمة  عامة   لسلطة  وتخضع  معين  إقليم  في  الدوام  وجه  على  تعيش  الأفراد  وعرفها    1من 

الدكتور عبد الحميد متولي بأنها ) عبارة عن ذلك الشخص المعنوي الذي يمثل قانونا أمة تقطن  

ونعرف بدورنا الدولة بأنها ) تنظيم سياسي له    2عينة وبيده سيطرة على السلطة العامة ( أرضا  م

 (.  ويخضعون لسلطة سياسية صفة الدوام يضم مجموعة من الأفراد يقطنون إقليم معين 

 المبحث الثاني 

 نشأة الدولة

م  الكثير  تثير  ومازالت  أثارت  التي  المواضيع  من  الدولة  نشأة  أصل  في  البحث  ن يعد 

دف ما  وهذا   ، مسدود  طريق  إلى  الأحيان  من  الكثير  في  وصلت  التي   ، من   عالنقاشات  الكثير 

 الباحثين إلى الأحجام عن البحث في هذا الموضوع.  

 
ل الغالي  - 1 ي  –د . كما 19  –دون ذكر اسم المطبعة ومكان الطبع  –مبادئ القانون الدستور 8  . 29ص   -5
ي والنظم السياسية  –د. عبد الحميد متولي ود. سعد عصفور ود. محسن خليل   - 2 ف -القانون الدستور ص    -دون سنة طبع -الإسكندرية  -منشأة المعار
29 . 
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كثيرة   بتطورات  مرت  قد  الدولة  كون  من   ، الموضوع  هذا  في  البحث  صعوبة  وتنبع 

إلى أن الظروف التي تحكم الدولة  ومراحل متعددة قبل وصولها إلى ماهي عليه الآن ، هذا إضافة

 تختلف من دولة لأخرى ومن عصر لاخر. 

تباعا وعلى التفصيل     نبحث فيها  وطرحت عدة نظريات في أصل نشأة الدولة ، سوف 

 الآتي . 

 المطلب الأول

 النظرية الثيوقراطية ) الدينية( 

 ( Theories Theocratiquws) 

الدولة    نشأة  أصل  النظرية  هذه  هذه    إلىترجع  السلطة حسب  فمصدر   ، وجل  الله عزل 

من هنا طالب أنصار    1النظرية ، الله الذي هو وحده صاحب السيادة وإليه ترجع السلطة الآمرة . 

هذه النظرية بتقديس السلطة فالحاكم حسب هذه النظرية ما هو إلا وسيلة لتنفيذ الإرادة والمشيئة  

 2الحاكم فوق الجميع . الإلهية ، الآمر الذي يستتبعه أن تكون إرادة 

والملاحظ إن هذه النظرية ، كانت قد لعبت دورا كبيرا في المراحل المتقدمة في تفسير  

هذه   إن  بل   ، محضة  دينية  أسس  على  آنذاك  تقوم  والدولة  السلطة  كانت  إذ   ، الدولة  نشأة  أصل 

آثرها تخف  ولم   ، الوسطى  والقرون  المسيحي  العصر  في  كبيرا  في    النظرية وجدت رواجا  إلا 

مطلع  القرن العشرين ، ويعود السبب في ذلك إلى المعتقدات والأساطير السائدة آنذاك حيث كان 

بأنصار   الاعتقاد السائد إن هذا العالم محكوم بقوى غيبية مجهولة يصعب تفسيرها وهذا ما حدا 

      3ة إلى إضفاء القداسة على الحكم . يهذه النظر

ثيوقراطية على أن السيادة لله ،إلا أنهم اختلفوا في الأسس ومع اتفاق أنصار النظرية ال  

 -التي يتم بموجبها اختيار من يزاول السلطة وعلى التفصيل آلاتي : 

 

 

 

 

  

 
ي والأنظمة السياسية ا  –د. عبد الحميد متولي  - 1 19 -4ط – 1ج –لقانون الدستور 3ص  -65 2   . 
ي  -د. محمد أنس قاسم جعفر - 2 19  –القاهرة  –دار النهضة العربية   –النظرية السياسية والقانون الدستور 9  .  23ص   -9
ي  - 3 19 -القاهرة   –دار النهضة العربية  -النظرية العامة للنظم السياسية -1ج  –النظم السياسية  –د. ثروت بدو 5ص    – 62 1  . 
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 الفرع الأول 

 نظيرة الطبيعة الإلهية للحاكم 

( La nature divine des gouvernants) 

وتضفي هذه   1ات القديمة  ظهرت هذه النظرية في المجتمعات البدائية ، وبعض الحضار 

النظرية وصف الطبيعة الإلهية على الحاكم ، وحيث أن الحاكم هو الإله كان لابد أن يعبد وتقدم له 

، ووجدت هذه النظرية لها عدة     2القرابين ، فالحاكم ما هو إلا آله يعيش وسط البشر ويحكمهم  

، الفرعونية  الحضارة  ومنها   ، القديمة  الحضارات  في  آنذاك   تطبيقات  يعبد  الفرعون  كان  حيث 

والثانية واسم ) رع( في عصر الآسرة   وأطلق عليه اسم ) هوريس( في عهد الآسرتين الأولى 

كما وجدت هذه النظرية تطبيقا لها في الصين ، حيث كانت سلطات الإمبراطور تقوم     3الرابعة . 

معم  ظل  النظرية  هذه  أن  إلى   ، الفقه  من  جانب  ويذهب  ديني  أساس  فترات  على  إلى  بها  ول 

 4. 1947تاريخية متأخرة كان أخرها ما كان مقررا لأباطرة  اليابان حتى سنة  

 الفرع الثاني 

 نظرية الحق الإلهي المباشر 

 ( Théorie Droit divin surnaturel) 

هذه   إحدى  والدولة   ، الحياة  في  شيْ  كل  خلق  وجل  عز  أن الله  على  النظرية  هذه  تقوم 

أمانة  المخلوقات ، وهي   قبله ، وحملهًم  من صنعه خلقها بطريقة مباشرة وأقام عليها حكّاما من 

على ذلك إن الحاكم يستمد سلطاته مباشرة     5الحكم على مخلوقاته ) الدولة ومن عليها من البشر(  

 من الإله ، من هنا لا يسأل الحاكم إلا من الإله ، ولا سلطان عليه إلا للأ له .

الفق  من  جانب  المسيحيي ويرًجع  الدين  رجال  إلى  النظرية  هذه  السابع    نه  القرنين  في 

والثامن عشر ، حيث كانت الشريعة المسيحية تؤكد على كرامة الانسان والحد من سلطة الملوك 

له  تكون  من  بشأن  الدين  ورجال  الملوك  بين  صراع  صاحبها  الدعوة  هذه  أن  غير   ، الدنيوية 

لى رأسهم ) سان بيير ، وسان بول( إلى تفسير قول المسيح السلطة العليا  واهتدى رجال الدين وع

 
ي   –د. عبد الحميد متولي  - 1 19 –القاهرة   –دار النهضة العربية  –الوسيط في القانون الدستور 5  . 23ص   -6
ظ ود. نعمان أحمد الخطيب  - 2 يْ في النظم السياسية  –د. عبد المنعم محفو 19 –دار الفرقان للنشر والتوزيع   –الأردن  –مباد 8 7- 
 .     60ص  
ي والنظم السياسية المقارنة –سعيد أبو الشعير   - 3 ت الجامعية -2ط -1ج –القانون الدستور 19 -الجزائر -ديوان المطبوعا 9  22ص   -1

4 - G. Burdeau – Constituions ET Institution Politiques –1957- p. 94. 

درويش  - 5 19  -القاهرة -دار النهضة العربية –علم السياسة  –د. إبراهيم  15ص   -75 9   . 
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ما لقيصر لقيصر وما لله لله(  على أنه دعوى منه لفصل سلطة الدولة الزمنية ، وأنتهوا    ا) أعطو

 -: 1إلى آن السلطة الدنيوية لها سيفان 

 سيف السلطة الدينية ويودعه الرب للبابا في الكنيسة . -الأول: 

 الزمنية ويودعه الرب بإرادته المباشرة للإمبراطور .  طةلسلسيف ا -الثاني :

للإمبراطور صاحب   الخضوع  على كل شخص وجوب   ، يقول  كان  بولس(   ( فالقديس 

السلطة لآن كل سلطة مصدرها الله ، وحيث أن سلطة الحاكم من الله فقد وجبت طاعته ،لآن في  

 معصيته معصية لله   .

سا حيث أستخدم ملوك فرنسا في خلافاتهم مع البابا ، ولاقت هذه النظرية رواجا في فرن 

 2الادعاء بأن سلطتهم منزلة من الله .  

ومن بين الملوك الذين تمسكوا بهذه النظرية ، لويس الرابع عشر والخامس عشر الذي  

القوانين هي من اختصاصنا   التاج من الله فسلطة عمل  نتلقى  أننا   ( كان يشير في مقدمة خطبته 

    3لا يشاركنا في ذلك أحد ولا تخضع مزاولة عملنا لأحد(.وحدنا  

 الفرع الثالث 

 نظرية الحق الإلهي غير المباشر ) العناية الإلهية ( 

( Théorie de Droit divin providentiel ) 

كان من نتائج انهيار الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي سيطرة الكنيسة   

المس  العالم  بطقوس  على  الكنيسة  قيام  بعد  إلا  ممارسة مهام عمله  يستطيع  الملك  يعد  ولم   ، يحي 

الحاكم  سلطة  تكيف   ، جديدة  نظرية  ظهور  من  لابد  كان  هنا  من   ، سلطاته  ومباركة  تتويجه 

تعد   لم  وصلاحياته في توجيه الأوامر للمحكومين ، وإلزام الآخرين بإطاعة هذه الأوامر، حيث 

باشر تتماشى والواقع الجديد ، فكانت النظرية الجديدة نظرية الحق الإلهي نظرية الحق الإلهي الم

 غير المباشر .  

يقي   لا  هو  وبالتالي   ، مباشرة  بصورة  الدولة  يخلق  لا  الله  إن  النظرية  هذه    م وبمقتضى 

من خلال توجيه  4الحاكم عليها بصورة مباشرة وإنما يتدخل في خلق الدولة بطريقة غير مباشرة .

 
19 -مصر -دار الجامعة المصرية–السياسة بين النظرية والتطبيق   –ود. محمد علي محمد ود. محمد أبو ريان   -د. عبد المعطي محمد- 1 3ص  -74 10 . 
ت ومفاهيم  -السياسة –ود. منذر سليمان الدجاني  -د. محمد سليمان الدجاني - 2 س   -نظريا 19 -أوستن -عمان  –دار بالمينو 8    74ص   -6
19 –القاهرة  -دار النهضة العربية -النظم السياسية  -نقلا عن الدكتور محمد كامل ليله - 3 20ص   -61 2 . 
درويش  26ص   -المرجع السابق  -د . محمد انس قاسم - 4 د. إبراهيم   .  162ص  -المرجع السابق -، كذلك 



 11 

على    1ة الإلهية الحوادث نحو اختيار شخص معين أو أسرة معينة لتولي السلطة في الدولة ،العناي

ذلك إن الأفراد هم الذين يختارون الحاكم ولكنهم في هذا الاختيار مسيرون وليس مخيرون ، من 

 هنا لا يعد الحاكم ذات طبيعة إلاهية ،وإنما هو بشر يتم اختياره بواسطة الأفراد .

هذه النظرية دورا بالغا في تقييد سلطات الملوك ، وتدعيم سلطة الكنيسة ممثلة لقد لعبت   

 2الشعب المسيحي ، باعتبارها صاحب الحق في منح سيف السلطة الزمنية للحاكم وسحبه منه . 

تفسيرها    في  اختلفت  ،وإن  ديني  أساس  على  تقوم  التي  الثلاث  النظريات  إن  والملاحظ 

هنا تكون السلطة      ، من  الإلهتفق جميعا في أن مصدر سلطة الحاكم هو  للتدخل الإلهي ،إلا أنها ت

 مقدسة لا يمكن مقاومتها ولو كانت مستبدة . 

 

 

 المطلب الثاني

 نظرية التطور العائلي

(Théorie de Levolution Familiale) 

يجد   الدولة  أصل  أن  إلى   ، وبودان  أرسطو  وعلى رأسهم   ، النظرية  هذه  أنصار  يذهب 

، أساسه   غيره  مع  إلا  يعيش  أن  له  ليس  بطبعه  اجتماعي  مخلوق  ،فالإنسان  الأبوية  السلطة  في 

فيها الانسان ، ومن اجتماع مجموعة من الآسر    شوالآسرة هي الخلية الاجتماعي الأولى التي يعي

، نشأ ت  العشيرة ، ومن اجتماع مجموعة من العشائر نشأت القبيلة ، فالقرية والمدينة ، وكان  

تن وحجم  كل  السلطة  هذه  طبيعة  وتتناسب   ، تحكمه  سلطة  إلى  بحاجة  التنظيمات  هذه  من  ظيم 

 التجمع البشري ، حتى وصل التجمع والتنظيم إلى حد ظهرت معه الدولة .  

إن هذه النظرية تبدو وكأنها تتفق مع الواقع من حيث حجم التجمع البشري والحاجة إلى   

شديدة ،لأن الآسرة ليست الخلية الأولى للمجتمع ، فالجماعة  التنظيم  ، إلا أنها تعرضت لانتقادات  

، الآسرة  قبل  وجدت  على   3البشرية   الأب  سلطة  إلى  الدولة  سلطة  ترجع  النظرية  هذه  إن  كما 

البدائية سلطة آلام ، سلطة الأب ،   المجتمعات  الواقع حيث سبقت في  يخالف  أسرته  ، وهو ما 

بط  تختلف  العائلة  سلطة  أن  إلى  سلطة إضافة   ( الأخيرة  لكون  نظرا   ، الدولة  سلطة  عن  بيعتها 

تبقى مستمرة بعد زوال الأشخاص الحاكمين ، فضلا عن أن سلطة الحاكم ذات طبيعة   الدولة(  

 
 .  26ص   -المرجع السابق  –د. محمد انس قاسم  - 1
ي - 2 يمبادئ   -د. السيد صبر 19 –القاهرة  –دار النهضة العربية  -القانون الدستور  .    14ص  -71
 .  29-28ص  -المرجع السابق  –د. محمد انس قاسم - 3
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النفسية والعاطفية . أخيرا أن    1سياسية في حين إن سلطة  رب الآسرة تطغي عليها الاعتبارات 

أ تذهب  عما  تطورها  في  خرجت  الدول  بعض  الآسرة  هناك  إن  حيث  من   ، النظرية   هذه  ليه 

المصرية   والدولة  الفرس  دولة  إن  المثال  سبيل  وعلى   ، فمدينة  قرية  إلى  ثم  قبيلة  إلى  تطورت 

 2القديمة لم تمر بنظام المدينة السياسية الذي وجد في بلاد الإغريق . 

 

 

 المطلب الثالث 

 نظرية القوة

( Théorie de La Force) 

أصل نشأ ت الدولة إلى القوة ،إذ يرى أنصار هذه النظرية إن الدولة ترجع هذه النظرية   

تنشأ حيث يفرض القوي قوته على جميع الأفراد الذين يخضعون لسيطرته وقوته، ويتحدد مفهوم  

القوة وفق هذه النظرية ، بالقوة المادية تحديدا دون قوة الإقناع الذي يسيطر على عقول وسلوك 

  3سانية.لآخرين في الجماعة الإن

  ، لهم  الغير  لإخضاع  البدنية  القوة  يستخدمون  القديمة  المجتمعات  في  الأفراد  كان  فقد 

والقرى   العشائر  بذلك  فنشأت   ، والهيمنة  التسلط  أجل  من  الصراع   طابع  حياتهم  على  وطغى 

   4والمدن التي يرأسها أشخاص أقوياء ماديا . 

قانون حكم الأقوى ، وذهب بذات الاتجاه  ويذهب الفقيه ) بلونارك( إلى إن العالم يخضع ل 

) بلنتشي(  الذي يرى إن الظفر بالحرب هو بمثابة حكم أصدره الإله لصالح من عقد له النصر ،  

( إلى أن الدولة هي نظام إجماعي فرضه الغالب على المغلوب ، روفي ألمانيا ذهب ) أوبنها يم

 ة في الدولة تكون في يد من يملك القوة .أما في فرنسا فقد ذهب الفقيه ) ديجي( إلى أن السلط

وما يؤخذ على هذه النظرية ، أنها يمكن أن تفسر أصل نشأت الأسرة والعشيرة والقبيلة ،   

حيث يخضع الأضعف للأقوى ، كما يمكن أن تفسر أصل نشأ ت  الدولة لو كان العالم يسوده في 

ية ،أما في الوقت الحاضر حيث تسود الوقت الحاضر شريعة الغاب كما كان في المجتمعات البدائ

تقدم هذه النظرية تفسيرا صحيحا لأصل نشأت الدولة  مبادئ الشرعية والقانونية ، فلا يمكن أن 

 
ل  –والأسس العامة للتنظيم السياسي -نظرية الدولة  -د. طعيمة الجر - 1 ب الأو 19  -القاهرة -مكتبة القاهرة الحديثة –الكتا 60 . 
 . 29ص   -السابق  المرجع  -د . محمد انس قاسم - 2
درويش  - 3  .  164ص    -المرجع الساق -د. إبراهيم 
 .  24ص    -المرجع السابق  –سعيد أبو الشعير  - 4
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بدليل أن السلطة الفعلية تبقى سلطة غير مستقرة ، بل إن الحاكم الذي يصل إلى سدة الحكم عن 

لي عن السلطة إلى من يختاره الشعب ،  طريق الانقلاب العسكري ، أما أن يعلن عن نيته في التخ

احمد  للفريق عمر  السلطة  تخلى عن  السودان حيث  في  الذهب  الفريق سوار  فعله  ما  هذا  ومثل 

طريق   عن  السلطة  في  بقاءه  بشأن  الشعب  رأي  استطلاع  في  نيته  عن  يعلن  أن  أو   ، البشير 

الا حافظ  الراحل  الرئيس  فعله  ما  هذا  ومثل   ، الاستفتاء  أو  الوزراء  الانتخاب  ورئيس   ، سد 

تول الذي  برويز مشرف  نواز   ىالباكستاني  الوزراء  العسكري على رئيس  الانقلاب  آثر  السلطة 

 شريف .

ونرى إن القائلين بهذه النظرية ، كانوا قد وقعوا في الخلط بين القوة الضرورية اللازمة  

) القوة(  لا    ى ة ، فألا ول لحماية أمن الدولة ونظامها ، وبين الوصول إلى السلطة عن طريق القو

غنى عنها لحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي ، ومن ثم فهي قوة مشروعة لها ما يبررها ، أما 

 الثانية فهي قوة غير مشروعة ، ليس لها ما يبررها سوى الاستبداد والدكتاتورية .       

 

 المطلب الرابع 

 نظرية العقد الاجتماعي 

أن الدولة نشأت بفعل اتفاق اختياري عقد بين الأفراد للخروج من   تذهب هذه النظرية إلى 

التاريخ البشري لم   حالة الفطرة والبدائة  التي كانوا يقاسونها ، وهي تفترض أن هناك عهد في 

  1تكن فيه دولة ولا قانون يحكم  ،

أن    إلى  الفقه  النظرية ، فذهب جانب من  بهذه  قال  أول من  الفقه بشأن  هذه وأنقسم رأي 

النظرية تعود إلى فلاسفة القرنين السابع والثامن عشر ، وبالذات توماس هوبز ، وجون لوك ، 

  ، روسو  جاك  إلى   2وجان  ترجع  النظرية  هذه  أن  إلى  الفقه  في  الغالب  الرأي  يذهب  حين  في 

، حيث أكد على الصفة الرضائية    ووينسبها البعض إلى الفيلسوف أر سط  3فترات زمنية بعيدة ،

تحليلهم  في   الاجتماعي بصدد  العقد  لفكرة  الروماني  القانون  تعرّض فلاسفة  كما   ، الدولة  تكوين 

 
ت والنظم السياسية  –.د. محمد عبد المعز نصر - 1 19 –القاهرة  -دار النهضة العربية –في النظريا 8  .  67ص   -1
درويش - 2  .  169ص    -المرجع السابق  -د . إبراهيم 
ظ ود , نعمان الخطيب   د  - 3 10ص  -المرجع السابق –. عبد المنعم محفو  ز 5
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طبيعة القانون وقبوله من الجماعة ،إلا أن السبب في اقتران هذه النظرية بكل من هوبز ، ولوك ، 

  1وروسو ، هو أنهم قاموا بتأصيل هذه النظرية وعرضها بطريقة واضحة .

ولو  هوبز  أتفق  حياتهم  لقد  في  يقاسون  كانوا  الأفراد  أن  هما   ، مبدأين  على  وروسو  ك 

 البدائية ،وأنهم انتقلوا من حياة الفطرة إلى الحياة المنظّمة بموجب العقد .

لكنهم اختلفوا في العديد من المسائل ، من بينها أطراف العقد ، والتزاماتهم ، ونتيجة العقد  

 الفلاسفة الثلاث .   ، وطبيعته ، وسوف نبحث تفصيلا في أراء

 

 الفرع الأول

 ( 1679  -1588آراء هوبز في العقد الاجتماعي ) 

ب  إنجلترا وفرنسا ، مما   زعاش هو  بالاضطرابات في كل من  تميزت  تاريخية  في فترة 

المطلق ، الحكم  لتأييد  الذي كرسه  أبلغ الأثر على فكره  له  فقد كان هوبز من الشخصيات    2كان 

ار السياسي بأية وسيلة ، وبالرغم من أنه لم يكن ملكيا ولا جمهوريا ،إلا  التي تبحث عن الاستقر

أنه كان ذا صلة وثيقة بالآسرة الملكية البريطانية في القرن السابع عشر ، لاسيما أنه كان معلما  

 .3لولي العهد الأمير ) تشالز ( الذي صار يحمل فيما بعد اسم ) تشالز الثاني (  

كت   كل  هوبز  سَخر  وإضفاء  لقد   ، إنجلترا  في  المطلقة  الملكية  لتدعيم  السياسية  اباته 

تزّعمها ) كروميل(   التي  المطلق لآسرة ) ستيوارت( ومحاربة الادعاءات  الحكم  الشرعية على 

ابتغاء تحقيق سيطرة البرلمان على العملية التشريعية وكان ذلك يهدف إلى  ضد الملكية المطلقة 

لة والحد من الأزمات التي كانت تعصف بإنجلترا آنذاك ، لاسيما  تحقيق الاستقرار الداخلي للدو

  4وأن أسبانيا كانت تهدد إنجلترا بالغزو .

الإلزامية هي محرك   المصلحة  إن  أساس  على  الاجتماعي  العقد  في  أفكاره  هوبز  وبنى 

 5الوحشية . لقيامها على العزلة والبدائية و  ت السلوك الإنساني ، فقد تميزت حياة الأفراد بالصراعا

وسيطر قانون شريعة الغاب على حياة الأفراد ، وصّور الانسان باعتباره جزأ من هذا العالم لا 

التي ترضي رغباته   هيسع الخارجية  نفسه نحو الأشياء  تتحرك  إذ  لقانون الحركة  إلا أن يخضع 

 
3ص   -المرجع السابق –د. محمد انس  - 1 درويش 1 د . إبراهيم  ظ ود . نعمان   169ص  -المرجع السابق  -، كذلك  د . عبد المنعم محفو ، كذلك 

10ص   –المرجع السابق  –الخطيب  3ص    -المرجع السابق  –، كذلك سعيد أبو الشعير  5 2  . 
د العطار  - 2 ي   -د. فؤا 19 –القاهرة    –دار النهضة العربية  –النظم السياسية والقانون الدستور  .   28ص    -75
3ص   -المرجع السابق  –د. محمد انس قاسم   - 3 1  . 
 .  69ص   –المرجع السابق   –د . محمد عبد المعز نصر  - 4
س ترجمة ا  -السلطة السياسية –جان وليم لابيير   - 5 س حنا اليا ت  –ليا ت عويدا 19 -2ط –باريس  -بيروت –منشورا  .  12ص   -77
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ه هي الأنانية  ونوازعه ، وينفر من الأشياء التي لاتفق ودوافعه النفسية ، ومصدر اجتذابه ونفور 

، كل ذلك جعل من الحياة الإنسانية    االتي تتمثل في حرصه على صون ذاته واجتناب ما يضره

  1جحيما قانونه الحرب المستمرة والخوف والشقاء والوحشية .

وللحد من تلك الحالة الفوضوية ، بدأ الانسان يبحث عن الوسيلة التي تمكنّه من الخروج   

حياة إلى  الواقع  هذا  ،   من  الاجتماعي  العقد  فكرة  إلى  ،فاهتدى  والاستقرار  الآمن   2يسودها 

وحرياته   حقوقه  كافة  عن  والنهائي  المطلق  الكلي  بالتنازل  فرد  كل  يلتزم  العقد  هذا  وبموجب 

لأنها مهما بلغت من سوء وطغيان تبقى    3الطبيعية للسلطة المدنية آيا كان مساوئها واستبدادها ،

 وضى التي كان يعيشها الأفراد قبل هذا التنازل . خيارا أفضل من حياة الف

إن   ث ويرى هوبز إن هذا العقد جرى إبرامه بين كل الأفراد في المجتمع إلا الحاكم ، حي  

الأخير ) الحاكم ( ليس طرفا في العقد ولكن جرى التنازل له من قبل باقي الأفراد عن كل الحقوق 

 4الاستقرار. التي يمتلكونها لكي يوفر لهم حياة الآمن و

ولاتثا  التزام  أي  عليه  يقع  فلا  العقد  في  طرفا  ليس  الحاكم  إن  تجاه   روحيث  مسئوليته 

 الأفراد الذين تنازلوا له عن حقوقهم ،وإن أستبد أو إساءة استخدام صلاحياته . 

الرئيسي وهو كفالة   للحاكم إلا بحدود عجزه عن مواصلة عمله  المطلقة  السلطة  ولاتحد 

نفسه    الحياة والآمن الحرب واصبح هو  في  إذا هزم  ،أو  بنفسه  الحكم  نزل عن  إذا  أو   ، لرعاياه 

 أسيرا ، في هذه الأحوال للرعايا التحرر من التزاماتهم السابقة نحو صاحب السيادة . 

وما يؤخذ على رأي هوبز إطلاقه سلطات الحاكم التي مما لاشك فيه أنها سوف تدفعه إلى  

ن ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه لم يجعل الحاكم طرفا في العقد ، بل أن  الاستبداد والطغيان هذا م 

والاستقرار  الآمن  بضمان  الحاكم  يتعهد  إذا  كيف  نتساءل  ذلك  ،أمام  فقط  الأفراد  بين  يبرم  العقد 

لباقي الأفراد؟ كما انه خلط بين الدولة والحكومة  كونه ينادي بمنح السيادة للحاكم وهذا يعني إن 

وليست في يد الدولة التي تفوضها له ، وبالتالي فأن تغيير الحاكم يعني فناء    ميد الحاك السلطة في  

     5الدولة .

 

 
 .   70ص  -المرجع السابق   –د. محمد عبد المعز نصر   - 1
3ص    -المرجع السابق  –سعيد أبو الشعير  - 2 2  . 
ظ ود. نعمان الخطيب   - 3 10ص   -0المرجع السابق  –د . عبد المنعم محفو 7  . 
درويش  - 4  .   171ص  –رجع السابق الم –د. إبراهيم 
ي الزعبي  - 5 م  ود. محمد سار ت في علم السياسة  –د. عبد المجيد عرسان العزا 19–دون ذكر مكان واسم المطبعة  –دراسا 8  .  115ص -8
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 الفرع الثاني 

 ( 1704 -1632آراء لوك في العقد الاجتماعي ) 

عاش جان لوك في عهد تغيرت فيه الأوضاع السياسية في بريطانيا ، حيث تمكنّت الطبقة   

ب الإطاحة  من  ،  الأرستقراطية  معينة  وأسس  مبادئ  وفق  يحكم  أن  شرط  على   ، وإعادته  الملك 

 ووفقا قيود ليس له تجاوزها .

ولم يكتف الشعب المنتصر بنجاحه في الإطاحة بالحكم المطلق لكنه كان يبحث على من  

يؤيده فكريا في الثورة حتى بعد انتصارها ،من خلال توضيح مفاهيمها وترسيخ مبادئها في قلوب  

 حاضرة المتعاقبة . الأجيال ال

أهم    من  وكان   ، إنجلترا  في  المطلقة  الملكية  ضد  الثورة  في  ووالده  لوك  ساهم  لقد 

 .1الشخصيات التي ساهمت في إعلاء شأن الفرد وإبراز أهميته السياسية والاجتماعية 

الحكم    مناهضة  على  تقوم  التي  السياسية  أفكاره  المدنية  الحكومة  كتابه  في  لوك  وسجل 

، باعتبار أن ) جميس الثاني(   1688تعضيد نضال البرلمان ضد الملك وتدعيمه لثورة  المطلق و

 2أخلّ بشروط العقد الاجتماعي ومن ثم فللشعب الثورة عليه .

الفزع    من  حالة  الفطرة  حياة  في   يعيش  كان  الانسان  أن  في  هوبز  مع  لوك  ويتفق 

أنه يختلف  مع المصالح والحقوق ،إلا  فقد والاضطراب  وتعارض  الفطرة ،  ه في وصف حياة 

وفق مبادئ    ةكان لوك يرى إن الفرد في حياة الفطرة كان ينعم بالخير والسعادة والحرية والمساوا

 يحكمها القانون الطبيعي . 

كان    أنه  إلا  الفطرة  حياة  في  الانسان  يعيشها  كان  التي  الهادئة  الحياة  هذه  من  وبالرغم 

دولة تحكمها مبادئ معينة تستند إلى قانون أشمل وأدق من يسعى لحياة أفضل ، تتمثل في إقامة  

قانون الطبيعة وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد في الدولة ، هذا إضافة إلى أن الانسان  

وبالرغم مما كان ينعم به من  هدوء واستقرار ،إلا أن استمراره ليس مؤكدا ، بسبب ما يمكن أن  

هذا إضافة إلى إن   3، فحياته كانت مليئة بالمخاطر المتجددة ،  يتعرض له من اعتداء من الآخرين

حياة الفطرة كانت تفتقر إلى سلطة تأخذ على عاتقها تنفيذ مبادئ القانون الطبيعي ، من هنا أتفق 

 الأفراد على إبرام عقد من شأنه نقلهم من حياة الفطرة إلى حياة المجتمع المدني المنظّم .

 
3ص   -المرجع السابق  –د . محمد انس قاسم  - 1 4  . 
درويش  - 2  .  171ص   -المرجع السابق  –د إبراهيم 
ظ و   - 3 10ص    -المرجع السابق –د. نعمان الخطيب  د. عبد المنعم محفو 8 . 
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، هما الأفراد والحاكم ، وبموجب هذا العقد يتنازل الأفراد عن  وأطراف العقد عند لوك   

على   التي  الحقوق  بباقي  الاحتفاظ  مع   ، السلطة  لإقامة  الطبيعية  حقوقهم  من  الضروري   القدر 

واحترام   العام  الصالح  لتحقيق  جهوده  توجيه  الحاكم  وعلى   ، بها  المساس  وعدم  حمايتها  الحاكم 

ا حق الملكية ، على ذلك  إن هذا العقد يمنح كل من طرفيه حقوق  حقوق الأفراد الخاصة ومن بينه

 ، تقويمه  الآخر  للطرف  كان   ، بالتزاماته  طرف  أي  أخل  ما  وإذا   ، التزامات  عليه      1ويفرض 

 فللشعب عزل الحاكم وللحاكم محاسبة الشعب .

 

 

 

 الفرع الثالث 

 1778 -1712آراء جان جاك روسو في العقد الاجتماعي 

ة العقد الاجتماعي عند روسو على أساس فكرة سيادة الشعب إذ يرى  روسو  تقوم نظري 

إن الدولة وجدت على اختلاف تشكيلاتها من الأفراد وظهرت هذه التشكيلات بفعل عقد اجتماعي  

يجري إبرامه بطريق اختياري تارة وبالترغيب تارة أخرى ، وفي كلا الحالتين يفترض أن هناك  

 2رة لكنهم منضبطون بقانون طبيعي .أفراد يعيشون حياة الفط

الفرد   فيها  خلق  التي  الفطرة  حياة  هي  الأولى   ، قسمين  إلى  الفطرة  حياة  روسو  ويقسم 

وظل لآلاف السنين ، وكان الفرد فيها قويا صحيح البدن ، ولكن لم يجد فيها إلا القليل الذي يكفيه  

 3ولكن مع ذلك كان سعيدا .

فقد جاء   الثانية  المرحلة  لم  أما  فهو   ، الانسان  ملكات  نتيجة لظروف خارجية وتطور  ت 

يعد يرضى بحياة الفطرة والتشرد ،إنما تطلع إلى حياة الآسرة ، ولم يعد يعيش متحرر من القيم  

من  أكثر سعادة  الأفراد  كان  المرحلة  هذه  وفي   ، لحياته  هو ضروري  ما  وجد  فهو   ، الأخلاقية 

بف منها  خرجوا  لكنهم   ، الأولى  كلاهما المرحلة  تطلب  حيث   ، والتعدين  الزراعة  اكتشاف  عل 

أثارت   ذلك  شأن  من  وكان   ، الأفراد  بين  شديدا  تنافسا  خلق  ما  وهذا   ، للأرض  الفردية  الملكية 

 4المنازعات بينهم ، من هنا كان لابد أن يغادر حياة الطبيعة والفطرة إلى حياة الجماعة السياسية . 

 
1  -John Locke – The Second Treatise of Government Indiana polis – The Bobbs Merrill Co – 1952-

p.8. 
 .  117ص    -المرجع السابق  -د . عبد المجيد العرسان ود. محمد الزعبي  - 2
ت الجامعية  –النظرية العامة للدولة   -د. مصطفى أبو زيد فهمي - 3 19 -الإسكندرية –دار المطبوعا 9 9ص    – 7 0  . 
9ص   -المرجع السابق  –د . مصطفى أبو زيد فهمي  - 4 0-9 1  . 
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بالغ الأهمية والحساسية    لقد كان الانتقال من مجتمع الفطرة  إلى المجتمع السياسي ،أمر 

لأنه يقتضي بالضرورة إقامة المجتمع الجديد على أسس توفر مزايا أكبر للأفراد من المزايا التي 

والمساوا بالحرية  الفطرة  حياة  في  يتمتعون  الأفراد  كان  إذ   ، الفطرة  حياة  لهم  توفرها  ،   ةكانت 

يملك حقوقا طبيعية أسبق في النشأة من المجتمع السياسي الذي   فالفرد قبل العقد الاجتماعي كان

 أنشأه العقد الاجتماعي . 

ويتفق روسو مع لوك في أن الانسان كان يعيش في حياة الفطرة حياة هادئة تقوم على   

وعدم الاعتداء ،إلا أنه يختلف معه في أسباب إبرام العقد وأطرافه ، فهو يرى   ةالسلام والمساوا

الأفر المستمر  أن  التطور  بفعل  استبداده  من  لخشيتهم  إلا  الحاكم  إلى  حقوقهم  عن  يتنازلوا  لم  اد 

الحريات  تقييد  أو  الاستبداد  إلى  الحاكم  تدفع  قد   ، ينتج عنه من مظاهر ومغريات  للمجتمع  وما 

 للاستئثار بما أفرزه التطور .

الذين يبرمون العقد مع  أنفسهم بصفتهم أفراد    أما أطراف العقد عند روسو ، هم الأفراد 

إقامتها  بمنفصلين عن   التي يرغبون في  السياسية  الجماعة  أفراد متحدين في  عضهم وباعتبارهم 

وبموجب هذا العقد يتنازل كل فرد عن حقوقه الطبيعية لمجموع الأفراد الذين تمثلهم في النهاية  1،

وحريات حقوقهم  الأفراد  يفقد  لا  التنازل  أن  على   ، العامة  والحريات  الإرادة  الحقوق  ،لأن  هم 

الطبيعية التي جرى التنازل عنها استبدلت بحقوق وحريات مدنية كانت نتاج هذا التنظيم الجديد 

 الذي حل محل حياة الفطرة التي كان يعيشها الأفراد .

والملاحظ على آراء روسو أنها تحرص على وضع السلطة بيد الشعب لا الحاكم ،إذ أن  

ت على  الأفراد  فهو اتفاق  الحاكم  ،أما  الجماعية  إرادتهم  في  كامنة  السيادة  إن  يعني  الدولة  كوين 

شخص كسائر الأشخاص الآخرين ، وكل ما يميزه أنه فرد أسندت أليه حقوق السيادة المعبرة عن  

الرغبة الجماعية للأفراد ، وفي كافة الأحوال ليس للحاكم الخروج عن المصلحة العامة أو فرض  

لإخلال بهذه المصلحة ، حيث أن القوانين الطبيعية والوضعية ما وجدت إلا أي عمل من شأنه ا

 لتحقيق المصلحة العامة .

 

 -نظرية العقد الاجتماعي :  إلىالانتقادات التي وجهت 

الدولة  ظاهرة  تفسيرها  وفي   ، السياسي  لفكر  إغناء  في  الاجتماعي  العقد  نظرية  ساهمت 

ت بها هذه النظرية فترة طويلة من الزمن ،إلا أنها لم تسلم  وأساس نشأتها ، وسادت الآراء التي قال

 من النقد فقد وجد خصومها إن هناك العديد من المأخذ التي تسجل عليها . 

 
3ص  -المرجع السابق  -سعيد أبو الشعير - 1 1  . 
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إنها فكرة خيالية ،إذ أن حالة الطبيعة التي تفترضها نظرية العقد الاجتماعي لا أساس لها من   -1

 . 2نشأت فيها الدولة عن طريق العقد  حيث لم يحدثنا التاريخ عن حالة واحدة 1الواقع ، 

بالقبول   -2 فالعقد ، هو ارتباط الإيجاب  العقد ،  التي تحكم  القانونية  إنها غير متوافقة والمبادئ 

أو أكثر بقصد أحداث    نعلى وجه يثبت آثره في المعقود عليه ،أي أن العقد توافق إراديتي 

 حاكم ليس طرفا في العقد .أن ال إلىآثر قانوني ، في حين يشير كل من هوبز وروسو 

أساس   -3 إن  في حين   ، السياسي  المجتمع  إقامة  أجل  من  الطبيعية  الأفراد حرياتهم  تسلب  إنها 

فكرة العقد الاجتماعي تقوم على أن الفرد حر بطبيعته ويبقى محتفظا بحريته ، وهكذا لا 

 تستقيم بداية الفكرة ونهايتها .

تفترض إن الفرد كان قبل نشأة الجما -4 المنظّمة يعيش حالة من العزلة ، في حين أن  إنها  عة 

فالإنسان اجتماعي   3لم يكن يعيش مثل هذه الحياة  الإنسانالنظريات الاجتماعية أثبتت إن 

 بطبعه يعيش بغيره ومع غيره . 

إنها تفسح المجال واسعا لإثارة الفوضى والاضطراب في الدولة ، كونها تمنح الأفراد حق  -5

ذا تجاوز صلاحياته أو أستبد بها ، دون أن تحدد مقياسا أو ضابطا  الثورة على الحاكم إ

 محددا لهذا التجاوز .

نظام    إلىإنها غير منطقية ،لآن فحوى العقد يقوم على أن الجماعة انتقلت من حالة الفطرة   -6

ثم   ،   إلىالمجتمع  الدولة  أصل  هو  نفسه  العقد  إن  يعني  وهذا   ، العقد  بموجب  الدولة 

عقد لا يكتسب إلزاميته إلا من السلطة ،ومن غير المقبول إن العقد الذي والمعلوم إن أي  

 4هو بحاجة إلى حماية السلطة ، يكون ذاته هو أصل نشأت الدولة . 

إذا كان للعقد قوة ملزمة لطرفيه ، فأن ذلك يعني أنه سيكون أبديّ ، وهذا يتعارض والحرية   -7

تماعي ،فإذا تعاقد الأفراد على إنشاء مجموعة  الطبيعية للإنسان التي تضمنتها فكرة العقد الاج

العقد  فسخ  حرية  لهم  يكون  وبالتالي   ، الطبيعية  بحريتهم  محتفظون  يبقون  فإنهم  اجتماعية 

والخروج من الجماعة في أي وقت ،فإذا عاد الخارجون عن الجماعة واتفقوا فيما بينهم على  

 
درويش  - 1  . 175ص   -المرجع السابق –د . إبراهيم 
ي - 2  .  67ص  -المرجع السابق  -د . ثروت بدو
ي –د . محسن خليل  - 3 19 –القاهرة  -دار النهضة العربية -1ج -النظم السياسية والقانون الدستور  .  76ص   – 67
درويش  - 4  .   179ص   -المرجع السابق –د . إبراهيم 
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ر الدولة القديمة ، فمن غير المقبول  إنشاء دولة جديدة ، ترتب على ذلك بطبيعة الحال انهيا

 .1قيام دولتين أو أكثر على إقليم واحد 

 المطلب الخامس  

     نظرية التطور التاريخي 

(Evolution Theory)     

 )  وجارنز ( ( Berythelmy )(  يقال بهذه النظرية عدد من الفقهاء من بينهم )بار تلم 

( Gerner )    )سبنسر وب  ( Spencer )و)  بموجب  ،  الدولة  تنشأ  النظرية  هذه  موجب 

الدولة   التفاعل ظهور  هذا  ثمرة  وتكون  الزمن  بمرور  بعضها  مع  تتفاعل  العوامل  من  مجموعة 

 2وما عليها من سلطات .

والدينية    والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  العوامل  إن  النظرية  هذه  أنصار  ويرى 

وبالتالي   دولة لأخرى   من  تختلف   ، ،والعائية  الدولة  نشأة  واحد لأصل  تفسير  يوجد  كما   3فلا 

نمت    ، القانون  من  لها  سند  لا  اجتماعي  حدث  الدولة  إن  إلى   ، النظرية  هذه  أنصار  يذهب 

وتطورت على مر الزمن حتى وصلت إلى الوضع الراهن ، فهي لم تخلق من حّكام أقوياء ، ولم  

موجو دائما  كانت  لكنها   ، بالإرغام  المواطنين  على  جميع  تفرض  في  أخرى  أو  بصيغة  دة 

    4المجتمعات الإنسانية .

لقد لاقت هذه النظرية قبولا كبيرا من قبل فقهاء القانون العام ، كونها لم تحدد عاملا بعينه   

عدة   تفاعل  نتيجة  نشأت  الدولة  إن  ،إذ  المنطق  مع  اتفاقا  أكثر  أنها  كما   ، الدولة  وتطور  لنشأت 

 ت إلى ما هي عليه الآن . عوامل ومرت بعدة مراحل حتى وصل

 

 المبحث الثالث 

 أركان الدولة

لكي تظهر الدولة إلى الوجود ، كتنظيم قانوني مستقل ، لابد من توافر ثلاث أركان ، هي   

انتفاء   بالضرورة  يعني   ، الأركان  هذه  من  أي   انتفاء  أن  ذلك  على   ، والسلطة  والإقليم  الشعب 

 كان الدولة تباعا .الدولة ، وسوف نتناول في هذا المبحث أر

 
ي  –د . احمد رسلان  - 1 ل –النظم السياسية والقانون الدستور 19 –القاهرة  -دار النهضة العربية -القسم الأو 9 5ص    – 7 2  . 
 .  27ص   –المرجع السابق   –انس قاسم د . محمد  - 2
درويش - 3  .   167ص    -المرجع السابق-د . إبراهيم 
 .  76ص    -المرجع السابق –د . محمد سليمان الدجاني ود. منذر سليمان الدجاني  - 4
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 المطلب الأول                                         

 الشعب                                               

(Population) 

لم تنشأ الدولة إلا نتيجة لوجود جماعة من الناس لها حاجات متعددة سعت إلى إشباعها   

 .1بمختلف الوسائل  

إلى سكان الدولة من حاملي جنسيتها ،أي المجموعة البشرية    وينصرف مصطلح الشعب  

التي تعيش في ظل سلطة معينة .ولا يشترط لتوافر هذا الركن عدد معين من الأفراد ، فيتحقق  

هذا الركن إذا زاد عدد الأفراد أو نقص ، وعلى سبيل المثال إن عدد سكان الصين الشعبية ناهز  

وشارف عدد سكان الهند على بلوغ المليار ، في حين لا يقطن دولة  المليار وربع المليار تقريبا ،  

 الفاتيكان إلا عشرة آلاف نسمة تقريبا . 

وعدم تحديد الحد الأدنى لعدد السكان لايعني قيام هذا الركن مع أي عدد من الأفراد ، فلا  

ن العدد الذي يكفي مثلا لتحقق هذا الركن أن يكون عدد السكان عدة مئات فقط ، على ذلك نرى إ

 ، المختلفة  الدولة  بمستلزمات  النهوض  قادرا على  يكون  الذي  العدد  هو   ، الركن  هذا  به  يتحقق 

 السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ....... . 

ونرى أن زيادة عدد السكان أو نقصانه عن الحد المقبول سلاح ذو حدين ،فهو عنصر  

ضعف في الجانب الآخر ، فزيادة عدد السكان عنصر قوة   قوة ومنعه للدولة في جانب وعنصر

كانت  ،إذا  الاقتصادي  الجانب  في  عنصر ضعف  يكون  قد  لكنه   ، العسكري  الجانب  في  للدولة 

مثلا ، ويسري ذات الحكم   ةالدولة محدودة الإمكانيات الاقتصادية ،كما في الهند وروسيا الاتحادي

نصر قوة لها في الجانب الاقتصادي  كما في بعض دول على قلة عدد السكان ، إذ قد يمثل ذلك ع

 الخليج العربي  وعنصر ضعف في الجانب العسكري والحربي. 

والجدير بالذكر ،إن العنصر المميز للشعب ، هو تمتع أفراده بجنسية واحدة وخضوعهم   

حدة ، كالشعب  لسيادته ،دون اشتراط الانتماء لأمة واحدة ، إذ قد يكون شعب الدولة منتميا لآمة وا

 والسويسري .  2العربي ، وقد يكوم منتميا إلى عدة أمم كالشعب السوفياتي السابق 

يتمتعون    الذين  الأفراد  هم  الدولة  فشعب   ، وسكانها  الدولة  شعب  بين  التمييز  من  ولابد 

 بجنسية الدولة  بغض النظر عن محل إقامتهم سواء أكانوا مقيمين في أقليم الدولة أو خارجه ، في

 
9ص    -المرجع السابق  –د . عبد الحميد متولي ود. سعد عصفور ود. محسن خليل  - 1 5  . 
د العطار  - 2 ي ال –د. فؤا 19 –القاهرة   –دار النهضة العربية  –نظم السياسية والقانون الدستور  .  125ص   -75
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حين ينصرف معنى سكان الدولة إلى الأفراد المقيمين على إقليم الدولة من حاملي جنسيتها ومن  

  1رعايا الدول الأخرى . 

 

 الشعب بمفهومه الاجتماعي والسياسي       

الدول  لسلطة  الخاضعين  الأفراد  إلى  الاجتماعي  بمفهومه  الشعب  مفهوم   ةينصرف 

عن   النظر  بغض   ، بجنسيتها  المدنية  والمتمتعين  بالحقوق  التمتع  ومدى  وثقافتهم  وسنهم  جنسهم 

 والسياسية . 

لهم   يحق  الذين  المواطنين  إلى   ، السياسي  بمفهومه  الشعب  معنى  ينصرف  حين  في 

، شؤونها  تسيير  وفي  للدولة  السياسية  الحياة  في  الاجتماعي    2المشاركة  المفهوم   أن  ذلك  على 

لأول الثاني ، في حين لا يضم الثاني إلا جزء من  للشعب أوسع من المفهوم السياسي ،إذ يضم ا

 الأول . 

ويتباين نطاق الشعب السياسي ضيقا وأتساعا ، تبعا لمدى التمتع بالحقوق السياسية ، إذ   

تتسع دائرة الشعب السياسي عند الآخذ بمبدأ الاقتراع العام الذي لا يقيده غير الضوابط التنظيمية  

..... وتضيق هذه الدائرة عند تطبيق مبدأ الاقتراع المقيد المحكوم  ، كالجنسية والسن والأهلية ..

 بدفع الضريبة الانتخابية والجنس والتعليم والانتماء الطبقي ........ . 

 

 الشعب والأمة  

تتميز   إقليم معين ،أما الآمة فهي إلى جانب ذلك  الشعب : مجموعة من الأفراد يقطنون 

عناص أو  عنصر  في  أفرادها  العيش  باشتراك  في  والرغبة  والأصل  والدين  كاللغة  متعددة  ر 

 المشترك .

التي ظهرت في القرن الثالث عشر    (Nation )ويجد مصطلح الآمة ، مصدره في كلمة   

، وكانت تعني ،اجتماع مجموعة من الأفراد على ارض معينة، وتطور هذا المصطلح في القرن 

م أنتقل إلى الدولة ، وهذا ما أدى إلى اندماج الثامن عشر حيث أصبح واقعا اجتماعيا وسياسيا ث

 3المفهومين في أثناء قيام الثورة الفرنسية ، حيث أصبح يقال الدولة الفرنسية أو الآمة الفرنسية .

 
ي –د . محسن خليل  - 1 ف الإسكندرية  –النظم السياسية  -1ج -النظم السياسية والقانون الدستور 19 –سلسلة الكتب القانونية  –منشأة المعار 71-  
4ص  9-5 0 _ 
ف  - 2 ل   –الأسس العامة للتنظيم السياسي نظرية الدولة و   –د . طعيمة الجر ب الأو 19  –القاهرة   -مكتبة القاهرة الحديثة -الكتا 5ص  –  60 3  . 

3  - Martelli R. Comprendre La Nation ED . Sociales Paries – 1979- p.21-22.  



 23 

ويذهب جانب من الفقه إلى أن مصطلح ألأمه ظهر ، مع ظهور وانتشار الإسلام ، الذي  

التي   والسياسية  المادية  العوامل  المحدد قضى على كل  ،و أصبح  والشعوب  القبائل  تربط  كانت 

بغض النظر عن محل إقامة المسلم أو جنسه أو ثقافته أو   1الوحيد للانضمام للأمة الدين الحنيف ، 

 لقومي أو الأسري .اانحدارها 

العربي    الشعب  في  كما  دول  عدة  بين  موزعة  أمة  من  جزءا  الشعب  يكون  ما  وكثيرا 

( بين  وقد 22الموزع   ، دولة  شعب   (  في  كما   ، قوميات  عدة  من  خليط  الدولة  شعب  يكون 

 الإمبراطورية العثمانية والنمساوية ، وشعب الاتحاد السوفياتي السابق والشعب السويسري .

،إذ    أمة  إلى  الشعوب  تحويل شعب من  التي من شأنها  العوامل  تحديد  الفقه في  وأختلف 

 -طرحت في هذا الميدان ثلاث نظريات :

الأمة     -: رنسية  النظرية الف تكوين  في  الأساسي  العنصر  أن  إلى  النظرية  هذه  تذهب 

من هنا أطلق على هذه النظرية ، نظرية    (Vouloir Viure Collectif)إرادة العيش المشترك

 2الإرادة أو المشيئة . 

 

 -النظرية الألمانية:

 )وهردر(      ( Fichate )إن أشهر من قال بهذه النظرية الفقيهان الألمانيان ) فيخت ( 

(Herder)    العنصران هما  المشترك  والأصل  اللغة  بأن  النظرية  هذه  أنصار  ورأى   ،

لديهم   يولد  يتميزون عن غيرهم مما  بأنهم  الأفراد  لدى  الشعور  يخلقان  إذ  الأمة  لقيام  الأساسيان 

به وتأثر  واللورين  الالزاس  سكان  جمع  الذي  هو  الشعور  وهذا  المشترك،  العيش  في  ذه  الرغبة 

الأوربية   الدول  به شعوب  تأثر  كما  والبولوني  الإيطالي  كالشعب   ، الشعوب  من  العديد  النظرية 

 الحديثة أنشأت ، كالشعب الجيكوسلفاكي واليوناني واليوغسلافي .

ولكن ما يؤخذ على هذه النظرية ،إن اللغة والأصل المشترك عنصران هامان في تكون   

العنصران   ليسا  إنهما  ناحية أخرى ظهرت الدولة ،إلا  ناحية ، ومن  لتكوينها ،هذا من  الوحيدان 

والإيطالية   والفرنسية  الألمانية  تتكلم  مثلا  السويسرية   ،فإلامة  لغات  عدة  تتكلم  دول  عدة 

ومثلها الأمة البلجيكية التي تتكلم الفرنسية والفلامندية ، هذا إضافة إلى أن هناك    3والرومانشية . 

 
5ص    –المرجع السابق   –سعيد أبو الشعير  - 1 0  . 

2  - André Hauriou – Droit Constitutionnel in Stitutions Politiques –Sixième Edition Ed . 

Montchrestien – Paries –1975 – p. 96. 
ف  –القانون الدولي العام   –د. سموحي فوق العادة  - 3 19 –الإسكندرية  –منشأة المعار 15ص  – 60 0  . 
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لت عن بعضها وكونت دول مستقلة كما في دول أمريكا اللاتينية التي دول تتكلم لغة واحدة انفص

 انفصلت عن أسبانيا والبرتغال .

 

 النظرية الماركسية : 

تقوم هذه النظرية في أساسها على العامل الاقتصادي ،إذ يرى القائلين بها ، إن المصلحة  

حسب هذه النظرية إن الآمة ،   الاقتصادية ، اللولب المحرك وعنصر الارتكاز لقيام الأمة ، وعلى

الوحدة   في  يظهر  الذي  النفسي  والتكوين  الاقتصادية  المصلحة  بفعل  نشأت  مستقرة  مجموعة 

  1الثقافية . 

ونرى إن العامل الاقتصادي ،عنصر لا يمكن إغفاله في حياة الأفراد ، لكن هذا العامل قد   

ارض هذه المصالح ، هذا إضافة  يكون عنصر تنافر أكثر من كونه عنصر تجمع واتحاد بفعل تع

إلى إن العناصر المعنوية أكبر تأثيرا على الانسان من العناصر المادية ، فمن المسلم به أن اللغة 

والمشاعر والعواطف والتاريخ المشترك ، عوامل غالبا ما تدفع الأفراد إلى الوحدة ، إذ تهيأ لهم 

 عناصر العيش المشترك .

 

 

   -الأمة والدولة  : 

، عدم  ك  فرنسا خاصة  وفي   ، أوربا عامة  المطلق في  الملكي  العهد  في  السائد  المبدأ  ان 

جواز الفصل بين الملك والدولة ، وعلى آثر قيام الثورة الفرنسية ، تم فصل الملك عن الدولة ، 

  ووضعت الأمة مكان الملك استنادا لمبدأ سيادة الأمة ، وظهرت الفكرة القائلة بأن الدولة هي الأمة 

  2، وساد الاعتقاد بأن الأمة هي التي تكون الدولة باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة .

الفرنسي ) مانشي( ومن بعده المدرسة الإيطالية ، إلى أن الأمة هي ركن   الفقيه  وذهب 

، أمة  توجد  لا  دولة حيث  توجد  بحيث لا   ، الدولة  أركان  تؤلف   3من  الرأي صحيح حيث  وهذا 

دولة واحدة ، لكنه يصبح غير مقبول إذا تكونت الأمة من عدة دول ، كما في الأمة  الأمة الواحدة  

العربية ، ويثار التساؤل فيما إذا كانت الأمة أو الدولة أسبق وجودا؟ وللإجابة على هذا التساؤل 

 -طرحت ثلاث آراء :

 
15ص    –المرجع السابق   –جان وليم لابيير  - 1 4  . 
 .  20ص   -بق المرجع السا –د . محسن خليل  - 2
9ص    -المرجع السابق  –د . عبد الحميد متولي ود . سعد عصور ود. محسن خليل  - 3 8  . 
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 -الرأي الأول :

 عية ( أسبق ظهورا من الدولة ) يذهب القائلين بهذا الرأي إلى أن الأمة ) الظاهرة الاجتما 

  ، الأمة في ظل ظروف معينة  أفراد  تفاعل  نتيجة  إلا  الدولة  تظهر  السياسية( حيث لا  الظاهرة 

ويسند أنصار هذا الرأي    1حتى يصل هذا التفاعل حدا تظهر معه الدولة كشخص معنوي مستقل ، 

 ما يذهبون  إليه بظهور الدولة الألمانية  والإيطالية . 

 

 -الثاني :الرأي 

رأيهم    ويدللون على   ، الأمة  من  وجودا  أسبق  الدولة  إن  إلى  الرأي  هذا  أصحاب  يذهب 

عام   وقانوني مستقل  التي ظهرت ككيان سياسي  الأمريكية  المتحدة  الأمة   1787بالولايات  ،أما 

عام   منذ  ،إلا  المتكامل  شكلها  تأخذ  لم  الدول    1918الأمريكية  على  ينطبق  الأمر  هذا  ومثل   ،

حديثة العهد بالاستقلال ، حيث لم تظهر هذه لدولة إلا على آثر انحسار المد الاستعماري ،والتي  ال

 شكلت فيما بعد أمم تجمعها القومية واللغة والتاريخ . 

 

 

 -الرأي الثالث :

المحدثين  ، ويرى أصحاب هذا الاتجاه إن الأمة والدولة   نمثل هذا الاتجاه المار كيسي 

المجت لنظام  الجانب وجهان  الدولة  وتمثل   ، الاقتصادي  الجانب  المال  رأس  يحتل  حيث   ، مع 

  2القانوني ، في حين تمثل الأمة الجانب الاجتماعي والسياسي .

 Le Principe )والجدير بالذكر إن هدف كل أمة أن تصبح دولة استنادا لمبدأ القوميات   

des Nationalities)  بالظ مرهون  الهدف  هذا  تحقيق  أن  إلا  التي  ،  السياسية  والقوى  روف 

تسيطر على العلاقات الدولية ، فقد أدى نجاح الثورة الفرنسية والحركات التحررية التي أعقبتها  

عن   الشعوب  من  كثير  واستقلال  القوميات  مبدأ  انتصار  إلى  عشر  التاسع  القرن  في 

اللاتينية   أمريكا  بلدان  استقلال  ذلك  ومن  تحكمها  كانت  التي  أسبانيا الإمبراطوريات  عن 

 3والبرتغال.

 
 .  20ص    –المرجع السابق  –د . محسن خليل  - 1

2  - Mialle M. –IE tâte du Droit Ed .Maspero –Paris – 1980- p. 117. 

9ص   –رجع السابق الم –د . عبد الحميد متولي ود.سعد عصفور ود. محسن خليل  - 3 8  . 
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وتشترك الدولة والأمة في ركني الشعب والإقليم ، إلا أن ما يميز بين الاثنين ، هو ركن  

السلطة أو الهيئة الحاكمة ، ففي الوقت الذي يلزم لقيام السلطة توافر ركن السلطة ، تنهض الأمة  

 بمجرد توافر ركني الشعب والإقليم .

ى أن الدولة التي تضم أمم متعددة لابد أن ينتهي الحال بها إل  1ويذهب جانب من الفقه ، 

إلى التفكك والانهيار أو الانصهار في أمم جديدة ، كما في الاتحاد السوفياتي السابق ويوغسلافيا  

 السابقة . 

وراءه   وقفت   ، السابق  السوفياتي  الاتحاد  تفكك  أن  إذ  نظر  محل  الرأي  هذا  أن  ونرى 

غبة في تفرد الولايات المتحدة الأمريكية في الهيمنة والتسيد على العالم أسباب سياسية ، منها الر

وصولا إلى تطبيق سياسة القطب الواحد ، وهذا ما يؤيده الواقع، هذا إضافة إلى أن هناك العديد 

الشعب في ظلها حياة سياسية هادئة ،  قائمة ويعيش  كانت ومازالت  أمم متعددة  الدول تضم  من 

ك الاتحاد السويسري الذي ينتمي الشعب فيه إلى القومية الألمانية والفرنسية  وخير مثال على ذل

 والإيطالية . 

 

 

 المطلب الثاني

 الإقليم

)Territory) 

يمثل الإقليم النطاق الجغرافي  الذي يستقر عليه الشعب ، وتمارس عليه الدولة سلطاتها    

ة والإقليم ، فلا دولة دون إقليم ، من وسيادتها ، على ذلك إن هناك تلازم جدلي بين وجود الدول

هنا لا  ينطبق على البدو الرحل وصف الدولة وأن توفر فيهم ركنا الشعب والسلطة ، كونهم لا 

 يستقرون في رقعة جغرافية محددة . 

الدولة في حدود   تتحدد سيادة  ،إذ  الأهمية  بالغة  نتائج   ، الدولة  إقليم  تحديد  ويترتب على 

س  وتنتهي   ، هذه  إقليمها  على  ويترتب   ، أخرى  دولة  سيادة  تبدأ  حيث   ، إقليمها  نهاية  مع  يادتها 

الإقلي  هذا  حدود  وفي   ، فقط  بإقليمها  يتحددان  القضائي  واختصاصها  الدولة  قانون  ،إن    م النتيجة 

 تتحدد ثروات الدولة ومواردها الاقتصادية . 

 
ل الغالي  - 1  . 21ص   –المرجع السابق  –د . كما
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زالت تثير الكثير من الخلافات بين  وأثارت مسألة تحديد إقليم الدولة وترسيم الحدود ، وما         

الدول ، من ذلك النزاع القطري البحريني ، الإيراني الإماراتي ، العراقي الإيراني ، البريطاني  

 الأرجنتيني ، والفرنسي الألماني ، وما إلى ذلك من منازعات الحدود الأخرى . 

ي  الركن  فهذا   ، معينة  مساحة  توافر  الإقليم  ركن  لتحقق  يشترط  اتسعت ولا  سواء  تحقق 

مساحة الإقليم أم ضاقت ، ولكن يبدو آثر ذلك جليا في الثقل السياسي الذي تمثله الدولة في نطاق  

 المجتمع الدولي والعلاقات السياسية ، فالثقل السياسي لأمارة اندورا  التي لا تتجاوز مساحتها 

أقل بكثير من الثقل السياسي      1( كم    1.5( كم ، وامارة موناكو التي لا تتجاوز مساحتها )450) 

 للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وشبه القارة الهندية والصين . 

ويدخل في تكوين أقليم الدولة، النطاق الأرضي وما يحيط به من مياه ، وما يعلوها من  

 -فضاء جوي ، وعلى التفصيل التالي :

 

 الفرع الأول

 الإقليم الأرضي  

الإقليم  من   يضم  باطنها  في  وما  منشآت  من  عليها  وما   ، اليابسة  مساحات   ، الأرضي 

متصل الأجزاء   نموارد إلى مركز الكرة الأرضية . ولا يشترط في إ قليم الدولة الأرضي أن يكو 

،أو   والأنهار  والبحيرات  والبحار  كالجبال  طبيعية  حدود  أجزاءه  بين  تفصل  أن  يمكن  بل   ،

 ، بل أن ركن الإقليم يتحقق وإن كان يفصل بين أجزاءه أراضي مصطنعه كالأسلاك الشائكة مثلا

والغربي   الشرقي  قسميه  بين  يفصل  كان  الذي  الباكستان  في  قائمة  الإقليم  فوحدة   ، أخرى  دولة 

أراضي الهند ، ومثل هذا الأمر ينطبق على اليابان وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية التي  

الإقلي  أراضيها  بين  ، يفصل  الايرلندي  البحر  أجزاءها  بين  يفصل  التي  وبريطانيا   ، الكندي  م 

 والاتحاد السوفياتي السابق الذي كان يفصل بين أراضيه جبال الاورال .

وعند تعيين الإقليم الأرضي ، يميز الفقه الانجلوسكسوني  بين التخوم ) حدود الأرض(  

إقليم الدولة ،أما الثغور ، فهي  والثغور ، فالتخوم هي الخطوط التي تحدد المدى الذي   إليه  يمتد 

اتصال   كمناطق  تستخدم  كما   ، بينهما  وحاجزا  إقليمين  بين  كفاصل  تترك  الأرض  من  مساحة 

 انتقالي وتحدد باتفاق الدولتين المعنيتين . 

 

 

 
19 –دون ذكر مكان واسم المطبعة  –القانون الدولي العام  –د . حازم حسن جمعة  - 1 9 20ص  -3 2 . 
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 الفرع الثاني

 الإقليم المائي 

أنهار وبحار وبحيرات ،  ويضم الإقليم المائي مسارات المياه التي تتخلل أقليم الدولة ، من  

 وللدولة السيادة الكاملة على هذه المسارات متى كانت واقعة ضمن حدودها .

يثير    ومازال   ، منها  عدد  يقطع  الذي  أو  دول  عدة  بين  الممتد  المائي  الدولة  أقليم  وأثار 

الكثير من الخلافات بين الدول ، وجرى العمل على حسم هذه المنازعات عن طريق المعاهدات  

   -الاتفاقيات الدولية ، وعلى التفصيل التالي :و

 

 -الأنهار : -أولا

يميز فقه القانون الدولي بين الأنهار الوطنية والدولية ، فالنهر الوطني ، هو الذي يجري   

بأكمله من منبعه إلى مصبه داخل إقليم الدولة ، كنهر التايمز في بريطانيا ، وتخضع هذه الأنهار  

 يقطعها . لسيادة الدولة التي

أما النهر الدولي ، فهو النهر الذي يقطع أكثر من دولة أو يقع على الحدود بين دولتين أو   

أكثر ، كنهر دجلة والفرات والنيل ، وأثارت هذه الأنهار العديد من الخلافات الدولية ، وكوسيلة 

 -لمعالجة وضعها القانوني طرحت عدة أراء :

 -الرأي الأول:

لفقه التقليدي ، الذي نادى بالسيادة المطلقة للدولة على الجزء الذي يمر  قال بهذا الرأي ا 

 بإقليمها ،إلا أن هذه الفكرة أصبحت مهجورة في ظل شيوع  مبدأ التضامن الدولي . 

 -الرأي الثاني :

ظهر هذا الرأي على أثر العزوف عن الرأي الذي قال به الفقه التقليدي ، ويذهب أنصار  

أ ،إلى  الرأي  في  هذا  تغيير  إحداث  بعدم  محكوم  بها  يمر  الذي  النهر  جزء  على  الدولة  سيادة  ن 

  1الظروف الطبيعية لجريانه . 

  

 -الموقف الدولي :

للنهر ، لا   المشترك والكامل  الدولة في الاستعمال  الدول على أن حق  بين  العمل  جرى 

ه الاستعمال البريء ،  يحكمه إلا شرط عدم الأضرار بمصالح الدول الأخرى ، وهو ما يطلق علي 

كما    ، اليرموك  بنهر  المشترك  الانتفاع  تنظيم  بشأن  والأردن  به سوريا  أخذت   الحل  هذا  ومثل 

 
19  –القاهرة  –دار النهضة العربية  –القانون الدولي العام   –د . محمد حافظ غانم  - 1 3ص  -72 4  وما بعدها .  4
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بشأن تنظيم الانتفاع المشترك بنهر النيل ، كما أخذت به    1959أخذت به مصر والسودان سنة  

 ، بشأن تنظيم الانتفاع بنهر الهندوس . 1960الهند والباكستان سنة 

 

   -البحار المغلقة : –ا ثاني

يقصد بالبحار المغلقة ، أما البحار التي لا تتصل بالبحر العام ، كالبحر الميت ، أو التي  

 تتصل به عن طريق مضيق كبحر البلطيق . 

تقع بكاملها   التي  الوطنية  البحار  العام، حكم  بالبحر  تتصل  التي لا  المغلقة  البحار  وتأخذ 

 1ضع لسيادة الدولة بصورة كاملة باعتبارها جزءا من إقليمها. داخل حدود الدولة ، حيث تخ

أما البحار المغلقة التي تتصل بالبحر العام بمضيق أو تمر بإقليم أكثر من دولة فتأخذ حكم   

 أي أن كل دولة تمارس السيادة فيها على سفنها التي تبحر تحت علمها. 2أعالي البحار ، 

 

 -:   ( La Mere Territorial ) ( The Territorial Sea )البحر الإقليمي  -ثالثا

ومياهها    لسواحلها  وملاصق  الدولة  لسيادة  خاضع  البحر  من  شريط   ، الإقليمي  البحر 

 3الداخلية أو لسواحلها ومياهها الأرخبيلية ،إذا كانت من قبيل الدول الأرخبيلية . 

دولي   فقهيا  الإقليمي خلافا  البحر  على  الدولة  سيادة  تحديد  أول وأثار  ، وظهرت  ا طويلا 

بأقصى   الإقليمي  البحر  حدد  ، حيث  الرابع عشر  القرن  في  الإقليمي  البحر  لرسم حدود  محاولة 

مدى الأبصار في يوم مشرق ، و أقترح الفقيه الهولندي ) بنكر شكوك(  في القرن الثامن عشر  

المدافع التي تقيمها على  امتداد البحر الإقليمي إلى المدى الذي تستطيع فيه الدولة حمايته بواسطة  

( آنذاك  للمدافع  أقصى مدى  ، وكان  ، 3شواطئها  بحرية  أميال  قبل   4(  التحديد من  هذا  تبني  وتم 

العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ومن بينها معاهدة القسطنطينية الخاصة بقناة السويس 

  5. 1929كية واليابان سنة  ، والمعاهدة التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمري 1888سنة

أو   معاهدة  بموجب  عليه  الاتفاق  عدم  بسبب   ، للدول  ملزما  يكن  لم  التحديد  هذا  أن  إلا 

اتفاقية عامة ، من هنا تباينت مواقف الدول في تحديد مدى بحرها الإقليمي ، فحددته السويد بأربع  

 
ق أبو هيف  - 1 ف الإسكندرية  –القانون الدولي العام   –د. علي صاد 4ص    –منشأة المعار  وما بعدها .  21
ق أبو هيف  - 2 4ص  –نفس المرجع   –د . علي صاد 21  . 
 من الجزر .  ةوهي كلمة إغريقية في أصولها تعني مجموع (Archipelago )الأرخبيل ، كلمة معرّبة عن الإيطالية  - 3
ل جيلبير  - 4 م  -جيد 4ص   -3ج  -القانون الدولي العا  0   . 
 .   274ص   –المرجع السابق  –د . حازم حسن جمعة  -  5
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ددته غالبية الدول العربية باثني أميال بحرية ، وحددته يوغسلافيا السابقة بعشر أميال بحرية ، وح

عشر ميلا بحريا ، وظل موقف الدول بشأن هذه المسألة مشوبا بالتردد وعدم الوضوح حتى عام  

 ، حيث حدد في هذه السنة بموجب اتفاقية جاميكا عرض البحر الإقليمي بمدى لا يتجاوز  1982

أن ) لكل دولة الحق في أن تحدد    ( ميلا بحريا ، فقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على12) 

ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا   12  زعرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاو

 لهذه الاتفاقية (.    

  -:(La Zone Contigue )( The Contiguous Zone )المنطقة المتاخمة  –رابعا 

 ة فيها بعض الاختصاصات  المنطقة المتاخمة ، هي منطقة من البحر تمارس الدول 

و لا يترتب على امتداد سلطة الدولة إلى    1) القوانين الضريبية ، الجمركية ، الهجرة ، الصحة (  

 تلك المنطقة أن تصبح خاضعة لسيادتها بل تبقى محتفظة بوصفها الأصلي . 

 ( المادة  لسنة  23وكانت  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  من  نصت   1982(  قد   ،

 -على: 

للدولة الساحلية في منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي تعرف بالمنطقة المتاخمة أن تمارس  -1

 السلطة اللازمة من أجل 

المتعلقة    - 2 أو  الضريبية  أو  الجمركية  وأنظمتها  قوانينها  خرق  منع 

 بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي . 

ظمة المذكورة أعلاه حصل داخل  المعاقبة على أي خرق للقوانين والأن  - 3

 إقليمها أو بحرها الإقليمي . 

 

 

 -:(La Zone Economique Exclusive )المنطقة الاقتصادية  الاستئثارية -خامسا

( ميل بحري ، ورغم  200منطقة تمتد من البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة إلى مسافة ) 

في   أصلا  تدخل  لا  الاقتصادية  المنطقة  الإأن  منح  قليم  على  أتفق  الدولي  المجتمع  إن  ،إلا  دولة 

الدولة الساحلية مسافة أخرى في عمق البحر بعد المياه الإقليمية والمنطقة المجاورة تمارس عليها  

    -الحقوق السيادية التالية :

استكشاف واستغلال الموارد الحية وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر وباقي الأرض  -1

 ارد وإدارتها . وحفظ هذه المو

 
ل القانون الدولي العام   -د . محمد سامي عبد الحميد - 1 ف  –الحياة الدولية   -3ج  –أصو 29ص   –الإسكندرية  –منشأة المعار 7  . 
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 إقامة واستعمال الجزر الصناعية والمنشآت والتركيبات .  -2

 البحث العلمي البحري . -3

  1حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها .  -4

 

 الفرع الثالث 

 الإقليم الجوي

يمثل الإقليم الجوي العنصر الثالث من عناصر إقليم الدولة ، ويمتد الإقليم الجوي ليشمل  

 الذي يعلو الإقليمين البري والمائي . الفضاء الخارجي 

ومر تنظيم الإقليم الجوي  بعدة مراحل ، من حيث استغلاله وسيادة الدولة عليه ، وتأثر   

إليه الاستغلال الجوي ، ففي بادئ الآمر أتجه الرأي إلى   التنظيم بمدى التطور الذي وصل  هذا 

المائي بشكل مطلق ، وترك الفضاء الجوي  عدم تقرير سيادة الدولة  على ما يعلو إقليمها البري  و

حرا للاستغلال من قبل مختلف الدول قياسا على حرية الملاحة في أعالي البحار ، وبهذا الرأي  

وأستند أصحاب هذا الاتجاه فيما ذهبوا إليه على أساس    2،   1906أخذ معهد القانون الدولي سنة  

 ي .إن الدولة غير قادرة على السيطرة على فضائها الجو

وواجه هذا الرأي انتقادات شديدة ، كونه يعرض أمن الدولة وسيادتها للخطر ، ويبدو هذا   

 الخطر أكثر وضوحا على الدول الصغيرة منها على الدول الكبيرة .

يقضي   أخر  رأي  الفقه  تبنى   ، السابق  الاتجاه  لأنصار  وجهت  التي  الانتقادات  وإزاء 

( م ، 300قليمها من فضاء جوي يمتد في حده الأقصى إلى )بامتداد سيادة الدولة على ما يعلو إ

ويمثل هذا الارتفاع أعلى عمود لاسلكي مثبت عليه ، ويجد هذا الرأي أساسه ، في تقسيم البحر  

 إلى بحر إقليمي خاضع لسيادة الدولة ، وبحر عام مفتوح للملاحة الحرة لجميع الدول .

 -) جان كوبر( تقسيم الفضاء الجوي إلى : وفي تطور لاحق ، أقترح المفكر الأمريكي  

إليه                            -1 تصل  ارتفاع  أعلى  إلى  وتمتد   ، الحديثة  للملاحة  تصلح  منطقة  وهي  حرة:  منطقة 

 الطائرة   وتخضع هذه المنطقة للسيادة المطلقة للدولة.

2  -  ( إلى  وتمتد   : الإقليمي  الجو  وتما30منطقة  الأرض  سطح  فوق  ميل  السيادة (  الدولة  رس 

 عليها مع عدم الإخلال بحق المرور البريء ، وأطلق على هذه المنطقة الفضاء المجاور .

 
1 -   ( د  5راجع الموا 6،5  ( من اتفاقية قانون البحار  5
ي وقانون الفضاء  – هد. إبراهيم فهمي شحا ت - 2 19 –القاهرة  –دار النهضة العربية   -القانون الجو  .    15ص   -68
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  3-   ( تعلو  التي  المنطقة  هي   : الحر  الجو  فيها  300منطقة  ويكون   ، البحر  سطح  فوق  متر   )

إذ   أكثر منه واقعي  أنه نظري  التقسيم  الجوي حرا ، ولكن ما يلاحظ على هذا  يمكن  الفضاء  لا 

 تحديد الارتفاع الذي تحلق  فيه الطائرة أو المركبة الفضائية . 

وإزاء ذلك ظهر اتجاه يدعو إلى سيادة الدولة المطلقة على جميع طبقات الهواء التي تعلو  

إقليمها ، وقاس أصحاب هذا الاتجاه ما ذهبوا إليه على القاعدة المتداولة في القانون المدني ،والتي  

ملك بان  للدولة  تقضي  يحقق  أنه  الرأي  هذا  على  يؤخذ  وما   ، والعلوي  السفلي  تشمل  الأرض  ية 

تحديد مناطق  المتعذر  أنه من  الجوية ،كما  الملاحة  يعيق حركة  انه  أمنها ويضمن سلامتها ،إلا 

 سيادة في الفضاء الجوي على غرار الإقليمين الأراضي والمائي .  

إبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية ،   وتيسيرا للملاحة الجوية اتجهت  الدول إلى 

،   1928، واتفاقية هافانا لسنة    1919ومن بين هذه المعاهدات ، معاهدة باريس لسنة  

 . 1944ومعاهدة شيكاغو لسنة  

 المطلب الثالث 

 السلطة

لا يكفي لقيام الدولة استقرار مجموعة من الأفراد على إقليم معين ، بل يلزم لذلك خضوع          

في الأ السلطة  دور  أهمية  عن  وتعبيرا   ، بنواهيها  وينتهون  بأوامرها  يأتمرون  عليا  لسلطة  فراد 

الدولة ، ذهب جانب من الفقه إلى تعريف الدولة بالسلطة ، غير إ ن هذا الرأي محل نظر ، إذ أن   

،  وتطورت مع المجتمعات  فضلا عن إن الدولة تضم إلى جانب  1السلطة ظهرت قبل ا لدولة  

 لطة ، الشعب والإقليم .الس

الداخلية    وواجباتها  مهامها  لإنجاز  الدولة  وسيلة  كونها  من   ، السلطة  أهمية  وتأتي 

؟   الشعب  ورضا  بموافقة  اقترانها  السلطة  في  يشترط  هل   ، التساؤل  يثار  هنا  من   ، والخارجية 

كن السلطة يتحقق انقسم رأي الفقه بشأن هذه المسألة إلى اتجاهين ، ذهب الاتجاه الأول إلى أن ر

وتنهض الدولة بمجرد انقسام المجتمع إلى حاكم ومحكوم ، بغض النظر عن رضا أو عدم رضا  

 2المحكوم بالحاكم ، فالرضا ليس ركن من أركان الدولة ، وليس شرطا لتحقق معنى السلطة .

، لقيام الدولة  أما الاتجاه الثاني ، فيرى إن رضا المحكوم بسلطة الحاكم شرط لا غنى عنه           

وتحقق ركن السلطة، وبغير ذلك تتحول السلطة ، من سلطة رسمية إلى سلطة فعلية ، وهذا ما 

 يتعارض ومفهوم الدولة بالمعنى الحديث .

 
1  -Lefebrre H. De Le tat U.G.E. Paris –1976- p3. 

ل –د . إبراهيم عبد العزيز شيحا الأنظمة السياسية  - 2 ت   -الدو 19 -بيروت  –الدار الجامعية   –الحكوما 8  .  22ص   – 2
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انقسام     بمجرد  يتحقق  السلطة  ركن  أن  ،إذ  الواقع  إلى  أقرب  الأول  الرأي  إن  ونرى 

، فهو أمر يتعلق بطبيعة السلطة ، كونها   المجتمع إلى حاكم ومحكوم ،أما رضا الشعب بالسلطة

شرعية أو فعلية ، هذا من جانب ومن جانب أخر ، إن أثر الرضا يظهر جليا في مدى الاستقرار  

إلى   الشعب  يلجأ  ما  وغالبا   ، الزوال  مآله  شاذ  وضع  الفعلية  السلطة  إن  حيث   ، للدولة  الداخلي 

نذهب إليه عدم الاستقرار السياسي الذي يسود   الثورة أو الانقلاب لإحداث التغيير ، وما يؤكد ما

قارتي أمريكا اللاتينية وأفريقيا ، حيث إن غالبية حكام هاتين القارتين من القابضين على السلطة  

 عن طريق القوة . 

بالذكر إن شرعية السلطة لا تتعارض مطلقا واستخدامها القوة  إذ إن استخدام    والجدير 

غ أمر لا  المتوازنة   المخاطر القوة  من  الشعب  وحماية  السلطة  وممارسة  النظام  عنه لإقامة  نى 

 التي تتهدده من الخارج والداخل .

 

 

 المطلب الرابع

 الاعتراف 

أثارت طبيعة الاعتراف بالدولة الجديدة  كونها ذات صفة إقراريه أم إنشائية خلافا فقهيا    

أصحاب المذهب الكلاسيكي  الذين يرون    وأنقسم الرأي بشأنها إلى اتجاهين ، مَثل الاتجاه الأول ،

،إن الاعتراف إجراء سياسي لا يمكن بدونه قيام الدولة كشخص قانوني لها كيانها المستقل  وساد 

 1هذا الرأي في فقه القانون الدولي والدستوري حتى أواخر القرن التاسع عشر .

ت  الدولة ولا علاقة له    أما الاتجاه الثاني  فيرى أن الاعتراف إجراء قانوني لاحق لنشأ 

الإقليم    –بتكوينها كحدث قانوني جديد  وبالتالي فهي تظهر بمجرد توافر الأركان الثلاثة ) الشعب  

يترتب عليه   – السلطة( على ذلك يعد الاعتراف حسب هذا الاتجاه ذا صفة إقراريه لا إنشائية  

  2ترف بها . فقط إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولة المعترفة والمع

وأيديولوجية   واقتصادية  سياسية  عوامل  الأحيان  أغلب  في  تمليه  إجراء  والاعتراف 

الدبلوماسية   بالعلاقات  الأضرار  شأنه  من  ،أمر  الجديدة  بالدولة  الاعتراف  عدم  أن  باعتبار 

 
8ص   –المرجع السابق  –القانون الدولي العام  –د . سموحي فوق العادة  - 1 0  . 
ل  - 2 19 -1ط -بيروت  –المؤوسة الجامعية للنشر والتوزيع  –القانون الدولي العام  –د . إسماعيل الغزا 8 9ص  -6 2   . 
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الدول واستقرت  باقي  الجديدة على اعتراف  الدولة  إذا حصلت  والسياسية والاقتصادية ،لا سيما 

 . خص قانوني مستقلكش
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 الفصل الثاني                             

 أشكال الدول  

  ، التقسيم  في  اعتماده  يجري  الذي  المعيار  وحسب   ، أقسام  عدة  إلى  الدول  تقسيم  يمكن 

الأ  الرئيس  حيث  من  وتقسّم   ، واتحادية  موحدة  دول  إلى   ، التكوين  حيث  من  الدول  على  فتقسّم 

قانونية  دول  إلى   ، للقانون  الخضوع  حيث  من  وتقسّم   ، وجمهورية  ملكية  دول  إلى   ، للدولة 

واستبدادية ، وتقسّم من حيث مشاركة الشعب في السلطة ، إلى دول تأخذ بالديمقراطية المباشرة  

وتقسّم    ، المباشرة  شبه  بالديمقراطية  تأخذ  وثالثة  المباشرة  غير  بالديمقراطية  تأخذ  من  وأخرى 

السيادة  ، ومن حيث  وأرستقراطية ومونقراطية  ديمقراطية  إلى   ، والسلطة  السيادة  حيث مصدر 

 تقسّم  ، إلى دول كاملة السيادة وأخرى ناقصة السيادة .

وسو نبحث تباعا في أشكال الدول ، وحسب المعايير المختلفة التي يجري اعتمادها في  

 التصنيف .

 

 المبحث الأول 

 يث التكوينأشكال الدول من ح

 الدولة الموحدة والاتحادية 

(Etats Simple OU Unitaires Etat Compose ) 

 تقسم الدول من حيث التكوين إلى دول موحدة أو بسيطة ، ودول اتحادية . 

 

 المطلب الأول 

 الدول الموحدة أو البسيطة

(Etats Simple) 

ة ، وتبدو الدولة وكأنها وحدة الدولة البسيطة ، هي الدولة التي تكون فيها السيادة موحد  

  ( الرئيسية  تتكامل عناصرها  الدولة ، حينما  اندماجا كليا ، وتظهر هذه  واحدة متجانسة مندمجة 

 السلطة (. –الإقليم  –الشعب 

وتجتمع السلطة السياسية في هذه الدولة في يد حكومة واحدة ، بغض النظر عن التسمية   

الدولة السياسية ليست مقسّمة ولا تتأثر  التي تتخذها تلك الحكومة ، ويترتب   على ذلك إن وحدة 

القوانين   لتنفيذ  أدوات  مجرد  الإدارات  تلك  على  القائمين  ،لآن  اللامركزي  الإداري  بالتقسيم 

يؤثر   لا  الإدارية  الوحدة  انعدام  أن  أخر  وبمعنى   ، المركزية  الحكومة  عن  الصادرة  والتعليمات 
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بل أن الاتجاه العام يذهب إلى تقسيم السلطات     1السياسية ،  بشكل من الأشكال على وحدة الدولة

بكل  القيام  عاجزة عن  المركزية  الحكومة  إذ غدت   ، المحلية  والوحدات  المركزية  الحكومة  بين 

الوظائف والمهام التي يلزمها القانون بإشباعها ، بفعل توسع الدولة وازدياد عدد سكانها وتضخم  

قها نتيجة للخروج من دور الدولة الحارسة والدخول في دور الدولة  حجم المهام الملقاة على عات 

يفرز ما  إلى  إضافة  هذا   ، والتكنولوج   هالتدخلية  العلمي  ومتسارعة    يالتقدم  حديثة  مبتكرات  من 

 الأمر الذي يجعل إشباع كافة هذه الاحتياجات من قبل السلطة المركزية أمر شبه مستحيل .

اللامركزية    نظام  إدارة  وإلى جاني  في  أنظمة أخرى  إلى  الدول  بعض  ،اهتدت  الإدارية 

مقاطعات   يمنح  الذي  السياسية  المقاطعات  نظام   ، الأنظمة  هذه  بين  ومن   ، ومقاطعاتها  أقاليمها 

وأخذ   2الدولة الموحدة سلطة التنظيم الذاتي لهيأتها الحكومية والتشريعية المستمدة من الدستور .

الأسباني   الدستور  النظام  لسنة    1931لسنة  بهذا  الإيطالي  بموجب   1947، والدستور  والعراق 

 . 1973آذار  11بيان 

وتبنى الدستور البلجيكي نظام المقاطعات المختلفة ، حيث قسم بلجيكيا سياسيا إلى ثلاث  

لغويا إلى  أربعة مقاطعات) فرنسية      ( ، وقسمت وبر وكسل   د مقاطعات  هي ) والون  وفلا من

( ، وحدود هذه المقاطعات لا تعدل إلا بقانون ،    لومزدوجة اللغة وهي بر وكسوهولندية وألمانيا  

كما قسمت ثقافيا إلى ثلاثة مقاطعات ، ) فرنسية وهولندية وألمانيا (، واللغة الرسمية لكل مقاطعة 

  3لا تعدل إلا بقانون . 

 -وبصفة عامة تتسم الدولة الموحدة بالخصائص التالية : 

 وحدة السيادة. .1

 السلطة السياسية.  وحدة .2

 وحدة الإقليم .  .3

 وحدة الدستور . .4

 وحدة الجنسية .  .5

 وحدة الشخصية الدولية . .6

 

 
ي –د. محمود سعيد عمران   - 1 ي  ود. محمد علي الفوز   -1ط -بيروت  –دار النهضة العربية  –النظم السياسية عبر العصور  – ود. احمد سويلم العمر

19 9 3ص   -9 29  . 
19 -القاهرة –دار الفكر العربي  -النظم السياسية  –د . محمد عاطف ألبنا  - 2 8  .  170ص    – 0

3 - Prelot.M.  ET. J. Boulouis – Institutions Politique ET Droit Constitutionnel, Dalloz  6 Ed Paris –

1972p. 237. 
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 المطلب الثاني                                  

 الدولة المركبة ) الاتحادية(                            

(Etat Compose) 

تحقيق أهداف مشتركة تعجز كل منها الدولة المركبة ، هي الدولة التي اتحدت مع غيرها ل 

 -عن تحقيقها بمفردها ، وتقسم الدول الاتحادية إلى أربع أنواع وعلى التفصيل التالي :

 

 الفرع الأول

 الاتحاد الشخصي  

(Personal Union) 

الداخلية    بسيادتها  منها  كل  تمتع  مع  أكثر  أو  دولتين  بين  اتحاد  هو  الشخصي   الاتحاد 

ع بين دول هذا الاتحاد إلا مصادفة اجتماع العرش  في يد شخص واحد أو  والخارجية، ولا يجم 

أسرة واحدة كأن تؤدي قوانين توارث العرش في دولتين أو أكثر إلى أيلولة عرش الدولتين إلى 

شخص واحد ، أو أن يكون على عرش إحدى الدولتين ملك ، وعلى عرش الدولة الأخرى ملكة  

 رئاسة الدولتين . ويتزوج الاثنان ويتولى أحدهما

والاتحاد الشخصي ليس حكرا على الأنظمة الملكية حيث ليس هناك ما يمنع من الناحية   

القانونية والمادية أن يقوم هذا الاتحاد بين دول ذات أنظمة جمهورية ، من ذلك الاتحاد الشخصي 

فا بولي   ( الرئيس  اختير  وفنزويلا( حيث  وكولومبيا  بيرو   ( لجمهوربين  رئيسا  سنة (  بيرو  رية 

سنة    1813 كولومبيا  لجمهورية  رئيسا  سنة    1814،وأنتخب  رئيسا    1816وفي  انتخابه  تم 

  1816الاتحاد الشخصي بين بيرو وكولومبيا ، وفي سنة    1814لفنزويلا ، وهكذا نشأ في سنة  

 1نشأ الاتحاد الشخصي الثلاثي بين بيرو وكولومبيا وفنزويلا . 

( أول اتحاد شخصي ظهر في العالم ، 1569  -1385ولوني ) ويعد الاتحاد اللتواني  الب 

(  1937  -1714وتلى هذا الاتحاد عدة اتحادات شخصية أخرى منها ، اتحاد إنجلترا وهانزفر )  

( واللكسمبورج  هولندا  من  1895  -1815واتحاد  قانون  صدور  آثر  والكونغو  بلجيكا  واتحاد   )

سنة   البلجيكي  الا  1885البرلمان  الكونغو  مع  بمنح  شخصي  اتحاد  في  تدخل  أن  على  ستقلال 

 
س  - 1 ل النظم السياسية –نظم الحكم المعاصرة   -د. محمد الشافعي أبو را ب  -دراسة مقارنة في لأصو 19  –القاهرة   –عالم الكتا 8  262ص   -4
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سنة   وفي  لها   ملكا  بلجيكي  ملك  ويكون  الكونغو    1908بلجيكا  جعل  البلجيكي  البرلمان  قرر 

 1مستعمرة تابعة لبلجيكا . 

اتحادا شخصيا تحت رئاسة ملك    1939وفي سنة    ألبانيا وفرضت عليها  إيطاليا  احتلت 

  2ليا في الحرب العالمية الثانية . إيطاليا  وانتهى هذا الاتحاد بهزيمة إيطا

 -ويتسم الاتحاد الشخصي بالخصائص التالية : 

 وحدة شخصية رئيس الدولة . .1

 تحتفظ كل دولة بوحدة إقليمها . .2

 ازدواج الجنسية ) تحتفظ كل دولة بجنسيتها (. .3

 ازدواج الشخصية الدولية ) تحتفظ كل دولة بشخصيتها الدولية (.  .4

 اد حرب دولية .تعد الحرب بين دول الاتح .5

 دخول إحدى دول الاتحاد في حرب لا تلزم الدول الأخرى الاشتراك فيها .  .6

 احتفاظ كل دولة بسيادتها الداخلية ) احتفاظ كل دولة بسلطاتها الثلاث(.  .7

 احتفاظ كل دولة بدستورها .  .8

 استقلال كل دولة بمواردها الاقتصادية . .9

 ها  إحدى دول الاتحاد .عدم التزام دول الاتحاد بالمعاهدات التي تعقد  .10

 جمهوري(. –احتفاظ كل دولة بنظامها الدستوري ) ملكي  .11

 يخضع هذا الاتحاد في تنظيمه للقانون الدولي )يعقد بموجب معاهدة دولية(.  .12

 يمكن الآخذ  بهذا الاتحاد في النظامين الملكي والجمهوري . .13

هذا الاتحاد اضعف أنواع  ومن خلال استعراض خصائص الاتحاد الشخصي ، نرى أن             

الاتحاد رابطة، فهو وضع دستوري مؤقت فرضته ظروف طارئة تمثلت في اجتماع عرش عدة 

إلى   الدولتين  أيلولة عرش  التفكك والانهيار بمجرد  يد شخص واحد  ومآل هذا الاتحاد  دول في 

نه لا يحمل أيا  أشخاص مختلفين، من هنا نرى أن هذا  الاتحاد  هو اتحاد شكلي أكثر منه فعلي كو 

 من خصائص الاتحاد سوى وحدة الرئيس الأعلى للدولة .

 

 

 

 
5ص  -المرجع السابق -د . إبراهيم عبد العزيز شيحا - 1 0-5 1 . 
د الخطيب المحامي   - 2 ل اتحادها أنواع الد  –راجع الأستاذ محمد جوا ل المتحدة وأشكا   –نقابة المحامين العراقية   –مجلة القضاء  –و
19 -   5-4ع  4 1-  19 5  . 5-2ص   -0
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 الفرع الثاني

 الاتحاد الحقيقي ) الفعلي(

(Real Union) (L Union Reelle) 

الشخصية    قيامه  آثر  تفنى  اتحاد  في  أكثر  أو  دولتين  اندماج   ، الفعلي  أو  الحقيقي  الاتحاد 

شرة ا ية قانونية جديدة ، هي دولة الاتحاد التي تنفرد بمبالدولية لدول الاتحاد ، وتتبلور في شخص

 مظاهر السيادة الخارجية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد .

وتعد سائر الدول المنظّمة للاتحاد ، بمثابة دولة واحدة من الناحية القانونية ، من هنا لا   

ماسي أو أعلان حرب أو عقد  يكون لآي منها ممارسة مظاهر السيادة الخارجية ، من تمثيل دبلو

والجدير   1معاهدة أو اتفاقية دولية ، إذ أن كافة هذه الصلاحيات تناط بالشخصية الدولية الجديدة  

بالذكر أن كل دولة من دول الاتحاد الحقيقي تبقى محتفظة بسيادتها الداخلية ، فيكون لها دستورها  

 القضائية( .  –فيذية التن –الخاص وسلطاتها العامة المتميزة ) التشريعية 

ومن     2أول اتحاد حقيقي عرفه التاريخ ،   1851ويعد الاتحاد السويسري النرويجي سنة  

السوداني سنة   المصري  الاتحاد  أيضا  الاتحاد  هذا  قيام   1951قبيل  ،آثر  الاتحاد  هذا  أعلن  إذ   ،

أن عقدتها مع  الحكومة المصرية ومن جانب واحد بإلغاء معاهدة التحالف والصداقة التي سبقت و

، كما ألغت من جانب واحد أيضا اتفاقيتي الحكم الثنائي المبرمتين في    1936المملكة المتحدة سنة 

و    19 الدستور    1899يوليو    10يناير  بعض نصوص  بتعديل  قامت  ثم  السودان  إدارة  بشأن   ،

  3وتقرير وضع جديد للسودان واعلان الملك فاروق الأول ملكا على مصر والسودان .

 -ويتسم الاتحاد الحقيقي ) الفعلي( بالخصائص التالية : 

 وحدة شخصية رئيس الدولة . .1

 فناء الشخصية الدولية لدول الاتحاد وظهور شخصية دولية جديدة . .2

 احتفاظ كل دولة بسيادتها الداخلية.  .3

 احتفاظ كل دولة بوحدتها الإقليمية .  .4

 احتفاظ كل دولة بدستورها .  .5

 . احتفاظ كل دولة بجنسيتها .6

 القضائية(.  –التنفيذية  –احتفاظ كل دولة بسلطاتها العامة ) التشريعية  .7

 
8ص  -المرجع السابق –د . احمد رسلان  - 1 5  . 
ي  - 2 5ص    -المرجع السابق  –النظرية العامة للنظم السياسية  -1ج  –النظم السياسية   –د . ثروت بدو 8-  61  . 
ي د . سليمان ا  - 3 ي   -لطماو 19 –القاهرة   –دار الفكر العربي  –النظم السياسية والقانون الدستور 8  .  26ص     -8
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 استقلال كل دولة بمواردها الاقتصادية . .8

 الحرب بين دول الاتحاد حرب أهلية .  .9

 دخول أيا من دول الاتحاد في حرب يعني دخول الدول الأخرى فيها تلقائيا.  .10

 واجهة كافة دول الاتحاد . تسري آثار المعاهدة التي يبرمها الاتحاد في م .11

 يخضع الاتحاد في تنظيمه لاحكام القانون الدولي ) تنظمه المعاهدات الدولية(. .12

الشخصي           الاتحاد  خصائص  بعض  بين  يجمع  الفعلي(   ( الحقيقي  الاتحاد  أن  والملاحظ 

الاستقلالي   ( م  -والتعاهدي  يشترك  فهو   . أخرى  خصائص  في  عنهما  ويختلف  ع  الكونفدرالي( 

الاتحاد الشخصي في وحدة شخصية رئيس الدولة ، واحتفاظ دول الاتحاد بسيادتها الداخلية ،إلا 

أنه يختلف معه في أن الاتحاد الفعلي يترتب عليه فناء الشخصية الدولية والسيادة الخارجية لدول  

الا  في  الداخلة  الدول  تحتفظ  حين  في   ، جديدة  دولية  إلى ظهور شخصية  ويؤدي   ، تحاد  الاتحاد 

الاتحاد ظهور شخصية   هذا  على  يترتب  ولا  الخارجية   وسيادتها  الدولية  بشخصيتها  الشخصي 

 دولية جديدة .

الاستقلالي     ( التعاهدي  الاتحاد  مع  الفعلي  الاتحاد  احتفاظ    –ويشترك  في  الكونفدرالي( 

ا رئاسة  الأولى   ، ناحيتين  من  معه  يختلف  أنه  ،إلا  الداخلية  بسيادتها  الاتحاد  حيث دول   ، لدولة 

الاتحاد  دول  من  دولة  كل  تحتفظ  حين  في   ، واحد  رئيس  الحقيقي  الاتحاد  في  الرئاسة  يتولى 

 رئيس(.   –الكونفدرالي( برئيسها ) ملك  –التعاهدي ) الاستقلالي  

أما وجه الخلاف الأخر فيتمثل في فناء الشخصية الدولية لدول الاتحاد الفعلي ، بخلاف  

التعا  الاتحاد  في  الاستقلالي الحال   ( الاتحاد   -هدي  دول  سائر  تحتفظ  حيث   ) الكونفدرالي 

 بشخصيتها الدولية . 

 

 الفرع الثالث 

 الكونفدرالي(  -الاتحاد التعاهدي ) الاستقلالي

(Confederation d Etats) (Confederation Union) 

معاهدة تبرم   ينشأ هذا الاتحاد عن انضمام دولتين كاملتي السيادة أو أكثر إلى اتحاد تنظمه 

،    1776بين دول الاتحاد بقصد تحقيق غايات مشتركة ، ونشأ أول اتحاد فدرالي في العالم سنة  

الاتحاد   ، الاتحاد  هذا  قبيل  ومن   ، بريطانيا  المستقلة عن  الثلاث عشرة  الأمريكية  الولايات  بين 

سنة   سنة    1815الألماني  السويسري  والاتحاد  جا  1848،  أن  بالذكر  والجدير  الدول ،  معة 

 الكونفدرالي(. –العربية تعد من قبيل الاتحاد التعاهدي أيضا ) الاستقلالي  
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الكونفدرالي( صورة وسط بين الاتحاد الشخصي   –ويعد الاتحاد التعاهدي ) الاستقلالي   

(Personal Union)    ، والخارجية  الداخلية  وسيادتها  بشخصيتها  دولة  كل  فيه  تحتفظ  الذي 

الذي يسلب الدول المنظّمة إليه شخصيتها الدولية ويستبدلها    (Real Union )والاتحاد الحقيقي  

    1بشخصية دولية جديدة ، هي دولة الاتحاد الفعلي . 

تنفيذ    المؤتمر ، تشرف على  الجمعية أو  ويمثل الاتحاد في صورة هيئة مشتركة تسمى 

الحكو يمثلون  الهيئة من أعضاء  أو الاتفاق ، وتتكون هذه  ، المعاهدة  المشتركة في الاتحاد  مات 

وتصدر قرارات الهيئة بالإجماع ،إلا في بعض الحالات التي تجيز فيها المعاهدة صراحة صدور 

 2القرار بالأغلبية المطلقة .

وتتحدد صلاحيات الهيئة أو المؤتمر بموجب نصوص المعاهدة أو صك الاتحاد ، وليس   

لها الموكلة  الاختصاصات  تعديل  الاتحاد  إذا جرى   لهيئات  ونقصانا ،إلا  ، زيادة  وأتساعا  ضيقا 

الاتحاد   لتعديل المعاهدة أو صك الاتحاد بموافقة جميع أعضاء الاتحاد ،فإذا اعترضت إحدى دو

  3على التعديل ، كان لها الانسحاب من الاتحاد .

 -الكونفدرالي( بالخصائص التالية : –ويتسم الاتحاد التعاهدي ) الاستقلالي   

 شأ شخصية دولية جديدة .إنه لا ين .1

 عدم سريان المعاهدة التي تعقدها إحدى دول الاتحاد في مواجهة باقي الدول  . .2

 احتفاظ  دول الاتحاد بشخصيتها الدولية. .3

 ليس للاتحاد سلطة مباشرة على رعايا دول الاتحاد .  .4

 تعد الحرب بين دول الاتحاد حرب دولية .  .5

 باقي الدول الاشتراك فيها .  دخول إحدى دول الاتحاد في حرب لا تلزم .6

 احتفاظ كل دولة بسيادتها الداخلية . .7

 القضائية( . –التنفيذية   –استقلال دول الاتحاد بسلطاتها الثلاث ) التشريعية   .8

 احتفاظ كل دولة بجنسيتها . .9

 احتفاظ كل دولة بدستورها .  .10

 احتفاظ كل دولة بمواردها الاقتصادية . .11

 احتفاظ كل دولة بوحدة إقليمها . .12

 
ي  - 1  .  66ص  –المرجع السابق  –النظم السياسية   –د . ثروت بدو
ت الحديثة  –الأنظمة السياسية التقليدية والنظام الإسلامي  –د . سيد خليل هيكل  - 2 ط –مكتبة الآلا 19  -أسيو 8  .   70 ص – 4
5ص    -المرجع السابق –د . إبراهيم عبد العزيز شيحا  - 3 3  . 
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 احتفاظ كل دولة بنظامها الدستوري . .13

 يمكن إنشاء هذا الاتحاد في ظل النظامين الملكي والجمهوري .  .14

 يخضع تنظيم هذا  الاتحاد لاحكام القانون الدولي ) تنظمه المعاهدات الدولية (. .15

لدول الاتحاد إعلان انسحابها منه متى شاءت ، سواء أشار صك الاتحاد إلى هذا الحق أم   .16

  ، يشر  الاتحاد لم  صك  نص  وإن  للدولة  يثبت  الحق  هذا  أن  إلى  الفقه  من  جانب  ويذهب 

من   أيا  عضوية  إنهاء  للاتحاد  وبالمقابل   ، الاتحاد  من  الانسحاب  جواز  عدم  على  صراحة 

 أعضائه إذا خالف بنود الاتفاق الواردة في صك الاتحاد .

ونفدرالي( ،اتحاد ضعيف مؤقت مآله الك  –والجدير بالذكر إن الاتحاد التعاهدي ) الاستقلالي       

 -الزوال  ويمكن أن ينتهي بأحد طريقين :

سنة    -الأول: الألماني  الاتحاد  تفكك  ذلك  من   ، حله  على  الاتحاد  دول  النزاع   1866اتفاق  آثر 

المتحدة   العربية  اليمن والجمهورية  الذي جمع  العربية  الدول  اتحاد  النمساوي ، وتفك  البروسي  

التي   بقرار  1958سنة   الالتزامات  عن  اليمن  لتنّصل  المتحدة  العربية  الجمهورية  رئيس  من 

 فرضها عليها ميثاق الاتحاد. 

تحول هذا الاتحاد إلى نوع أخر من أنواع الاتحادات  وغالبا ما يتحول هذا الاتحاد إلى   -الثاني :

د فدرالي اعشرة إلى اتحاتحاد فدرالي  كتحول الاتحاد الكونفدرالي بين الولايات الأمريكية الثلاث 

 . 1848وتحول الاتحاد الكونفدرالي السويسري إلى اتحاد فدرالي سنة   1787سنة 

 

 الفرع الرابع

 الاتحاد الفدرالي ) المركزي(

ينشأ عن هذا الاتحاد من اندماج وانصهار عدة دول في دولة واحدة ، بحيث تفقد الدول  

 لاتحاد مجرد ولايات أو دويلات تابعة للاتحاد .الأعضاء شخصيتها الدولية وتغدو بعد قيام ا

وينشأ عن الاتحاد شخصية دولية جديدة ، هي شخصية دولة الاتحاد الفدرالي التي تتمتع  

 وحدها بكافة مظاهر السيادة الخارجية وبجزء من السيادة الداخلية . 

نوع من الاتحادات  ويعد الاتحاد الفدرالي تتويجا لسائر أنواع الاتحادات الأخرى ، فهذا ال 

المتحدة   الولايات  في   ، العالم  في  فدرالي  اتحاد  أول  ونشأ   ، رابطة  واقواها  ظهورا  أخرها 

سنة   لا   1787الأمريكية  الأخرى   الاتحادات  أنواع  سائر  فإن   ، الفدرالي  الاتحاد  وباستثناء   ،

ة كاملة وتخضع  تتعدى كونها مجرد معاهدات دولية تحتفظ فيها الدول الأعضاء بشخصيتها الدولي
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في  الداخلة  الدويلات  الدستوري علاقة  القانون  ينظم  في حين   ، الدولي  القانون  علاقاتها لاحكام 

   1الاتحاد . 

فقد    ، ومعارض  مؤيد  بين  فقهيا طويلا  الفدرالي خلافا  بالاتحاد  الأخذ  مسألة  أثارت  لقد 

قوتها ، وربما تسيدها على نجح هذا النظام في بعض الدول نجاحا منقطع النظير ، وكان سبب في  

 العالم ، كما في الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق .

مأساة   في  سببا  وكان   ، أخرى  دول  في  فشل  الدول  بعض  في  النظام  هذا  نجاح  ومع 

 ومعانات  شعوب هذه الدول كما في يوغسلافيا السابقة . 

ي النظام الفدرالي عدة أسباب ،  وعلى حد سواء مع الاتحادات الأخرى ، وقف وراء تبن 

فهذا الاتحاد وسيلة لتقوية الروابط التي توجدها الاتحادات الأخرى ، فمن خلال هذا الاتحاد يتم  

والديني   اللغوي  والتباين  الاختلاف  ، متجاوزا عقبات  الاتحاد  الداخلة في  الدويلات  دمج شعوب 

 والعرقي .

الناطقة بلغات متعددة في دولة واحدة ، كما   ومن خلال الاتحاد الفدرالي تم دمج الشعوب  

وتشيكوسلوفاكي سويسرا   المثلى    افي  الوسيلة  هي  الفدرالية  ،إن  الدولتان  هاتان  وجدت  حيث   ،

 لعيش شعوبها الناطقة بلغات متعددة في إطار دولة واحدة .

واحدة   في دولة  نوفي الهند جع النظام الفدرالي بين المسلمين والهندوس والسيغ والبوذيي  

، وكذا الآمر في بريطانيا ، حيث وحّد الاتحاد الفدرالي بين البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس  

 وجمعهم في دولة واحدة وكأنهم دولة موحدة . 

الفدرالي وسيلة لإدارة الدولة ذات الرقعة الجغرافية الواسعة ، فقد لا   وقد يكون الاتحاد 

الموحدة من إدارة شؤونها على اكمل وجه فتتخذ من الإدارة   تتمكن السلطة المركزية في الدولة

ناحية وهيمنة السلطة المركزية من ناحية أخرى ، من   الفدرالية وسيلة لضمان وحدة الدولة من 

خلال أيجاد سلطة تدير الشؤون المحلية تحت هيمنتها وأشرافها، ولنا في روسيا خير مثال على  

 جبال الأوراس حسب ، بل إلى وسط آسيا وسيبيريا أيضا . ذلك ، فالسهل الروسي لا يمتد إلى

وللنظام الفدرالي يعود الفضل في توحيد شقي الباكستان الشرقي والغربي في دولة واحدة  

 تفصل بينهما مساحات شاسعة من الأراضي الهندية . 

وربما كان عنصر القوة والرغبة في توحيد الجهود لمواجهة الخطر الخارجي ، العامل  

الولايات  في  أول مرة  فدرالي  الاتحاد  نشأت  يعود  السبب  فلهذا   ، الفدرالي  الاتحاد  لنشأة  الأقوى 

،   1776المتحدة الأمريكية ، فبعد إعلان المستعمرات الثلاث عشرة استقلالها عن بريطانيا سنة  

 
ي والدستور اللبناني  –د . محسن خليل  - 1 19 -بيروت -دار النهضة العربية  –القانون الدستور 8ص  – 79 6   . 
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لة ظلت هذه الدول ترتبط باتحاد كو نفدرالي مفكك وبلغ ضعف حكوماتها حد هدد بقاءها وكوسي

  ، منها  البريطانية  سيما  لا  الخارجية  التحديات  لمواجهات  وضمانا  نفسها  بحكم  جدارتها  لاثبات 

النظام   هو  الفدرالي  الاتحاد  إن  الدول  هذه  ، ووجدت  قوة  اكثر  قامة رباط  لا  الدول  هذه  اتجهت 

 الأمثل الذي يحقق لها ما تصبوا إليه من القوة والرفعة .

حاد الفدرالي يرسخ أمن الدولة داخليا ويقويها خارجيا اعتقاد قد  ويبدو أن الاعتقاد بان الات 

أوستراليا والنمسا وكندا واتحاد   الفدرالي ، ومنها  النظام  تبنت  التي  الدول  الكثير من  لدى  ترسخ 

فتاريخ    ، السابق  السوفياتي  والاتحاد  والمكسيك  وفنزويلا  والأرجنتين  والبرازيل  أفريقيا  جنوب 

، وكان الروس قد وجدوا إن الوسيلة الأمثل للخروج    ت الهزائم والانكساراروسيا تاريخ حافل ب

من هذا الواقع المؤلم ، توحيد جهودهم في إطار دولة واحدة تذوب فيها الشخصية الدولية لسائر  

على   للدول  وتشجيعا   ، واحدة  مركزية  لسلطة  الأعضاء  سائر  فيها  ويخضع  لها  المؤلفة  الدولة 

 1د منحت حقا جزئيا في إدارة شؤونها بعيدا عن هيمنة  السلطة المركزية .الانضمام لهذا الاتحا

سنة   الاتجاه  هذا  عن  ستالين  من    1931وعبرّ  سلسلة  عن  عبارة  روسيا  تاريخ  إن   ( بقوله 

السويسرية وهزمها ملاك   والبارونات  الأتراك  وهزمها  المغول   خانات  فقد هزمها  الانكسارات 

هذه   ب يون وهزمها الرأسماليون الإنجليز والفرنسيون ، وتكمن السباالأراضي البولنديون واللتوان 

 الهزائم في التأخر الحربي وتفككها وعدم توحيد جهودها في إطار دولة واحدة (.

 

       -نشأت الاتحاد الفدرالي : -أولا

 -بإحدى طريقتين : (Federation )ينشأ الاتحاد الفدرالي ) المركزي(  

: الأولى   في ا-الطريقة  انتشارا  الأكثر  الطريقة  وهي  الاتحاد  دولة  في  مستقلة  دول  عدة  ندماج 

وعادة ما يكون دافع الدول إلى هذا الاتحاد تقارب شعوبها من الناحية    2نشأت الاتحاد الفدرالي . 

 3التاريخية والحضارية والثقافية أو شعور هذه الدول بحاجتها إلى الاتحاد لصد العدوان .

الاتح  الدول  وسويسرا ومن  الأمريكية  المتحدة  الولايات   ، الطريقة  بهذه  قامت  التي  ادية 

 الاتحادية وألمانيا الاتحادية وكندا واستراليا وجنوب أفريقيا . 

 
ي   - 1 دكتوراه –دراسة مقارنة  –رئيس الدولة في الاتحاد الفدرالي   –د . علي يوسف الشكر د  جامعة  -رسالة  19 –كلية القانون    –بغدا 9  .    5ص   8
) الدولددة والحكومددة  –الددنظم السياسددية  –د.عبددد الغددني بسدديوني عبددد   - 2 (  –أسددس التنظدديم السياسددي  ت  –القدداهرة  –دار الفكددر العددربي  –الحقددوق والحددريا

19 8 10ص    -5 6  . 
ق  النظريددة العامددة في –د . إحسددان المفرجددي ود. كطددران زغددير ود. رعددد الجدددة  - 3 ي في العددرا ي والنظددام الدسددتور د –دار الحكمددة  –القددانون الدسددتور  -بغدددا

19 9 10ص   –  0 2  . 
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الثانية : إلى عدة دويلات صغيرة مع   -الطريقة  تتفكك  ثم   ، الدولة في الأصل موحدة  تكون  أن 

نتيجة   مركزي  اتحاد  شكل  في  معا  بالارتباط  والقومية  رغبتها  الأصل  كوحدة   ، مختلفة  لعوامل 

السابق   السوفياتي  الاتحاد   ، الطريقة  بهذه  نشأت  التي  الفدرالية  الدول  ومن  والتاريخ  واللغة 

 والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وفنزويلا . 

 

 

  -توزيع الصلاحيات والاختصاصات في الاتحاد الفدرالي : -ثانيا

واحدة فوق الدويلات المكونة له ، ولدولة الاتحاد وعلى    أن الاتحاد الفدرالي  ينشئ دولة 

حد سواء مع الدولة الموحدة ، هيأتها العامة التي تمارس الاختصاصات التي ينص عليها الدستور  

تمارس   توجد هيئات محلية  الفدرالية ،  الهيئات  التشريع والتنفيذ والقضاء ، وإلى جانب هذه  في 

 حدة .اختصاصات في حدود الولاية الوا

وأمام هذا الازدواج في الهيئات العامة على صعيد الاتحاد والولايات من المحتمل أن يقع   

التعارض والتضارب وربما التناقض في ممارسة الاختصاصات ، من هنا كان لابد من حسم هذه 

ي المسألة البالغة الأهمية ، واتجهت الدول الفدرالية في ذلك إلى عدة اتجاهات ، وقبل الخوض ف

أو   الاتحاد  صلاحيات  تقليص  أو  توسيع  نحو  الاتجاه  أن  إلى  الإشارة  من  لابد  الاتجاهات  هذه 

 الدويلات يعتمد على الطريقة التي ينشأ بها الاتحاد .

فإذا نشأ الاتحاد عن طريق اندماج عدة دول موحدة في دولة اتحادية واحدة اتجه الدستور   

 1تحاد تشجيعا لها على الدخول في الاتحاد .نحو توسيع اختصاص الدويلات على حساب الا

الاحتفاظ              في  رغبتها  مع  دويلات  إلى  واحدة  دولة  تفكك  طريق  عن  الاتحاد  نشأ  وإذا 

 2بروابط معينة كوسيلة لتقويتها ، يلجأ الدستور إلى تقوية الاتحاد على حساب الولايات .

ب  توزيع الاختصاصات  اتجاهات في  ين الاتحاد والدويلات في دولة  ويمكن تحديد ثلاث 

 -الاتحاد الفدرالي :

  

يذهب هذا الاتجاه إلى تحديد صلاحيات الاتحاد على سبيل الحصر ويترك ما لا   -الاتجاه الأول :

الدويلات  اختصاصات  توسيع  إلى  يرمي  الاتجاه  وهذا   ، للدويلات  الاتحاد  اختصاص  في  يدخل 

حاد ، تبقى هذه الصلاحيات محددة ، كما أن المسائل  ،لان المشّرع مهما وسّع من صلاحيات الات 

 
ي   –د . عبد الغني بسيوني عبد    - 1 ف  -سلسلة الكتب القانونية –النظم السياسية والقانون الدستور 19  –الإسكندرية  –منشأة المعار 9  . 117ص   -7
ي  –د. نزيه رعد  - 2 ب  -ظم السياسيةوالن-القانون الدستور 19 -لبنان –المؤسسة الحديثة للكتا 9  .   125ص  – 5
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أصلا   المحددة  غير  الدويلات  اختصاص  ضمن  تدخل  سوف   ، الظروف  تغير  بفعل  المستجدة 

والسوفياتي   والمكسيكي والأسترالي  السويسري والأمريكي  الدستور  الاتجاه كل من  بهذا  وذهب 

 الملغى .

: الثاني  اختصاص    -الاتجاه  الاتجاه  هذا  باقي  يحدد  ويترك   ، الحصر  سبيل  على  الدويلات 

توسيع اختصاص   إلى  الاختصاصات للاتحاد ، على خلاف الاتجاه الأول ، ويؤدي هذا الاتجاه 

هذا   وتبنى   ، الحصر  سبيل  على  المحددة  الدويلات  اختصاص  على حساب  المحدد  غير  الاتحاد 

 الاتجاه كل من الدستور الكندي والفنزويلي .

الثالث: الاتجاه      -الاتجاه  هذا  يحدد  السابقين حيث  الاتجاهين  أليه  ذهب  ما  بين  هذا الاتجاه  جمع 

اختصاصات المركز والولايات على سبيل الحصر ، وهذا الاتجاه منتقد لان المشّرع الدستوري  

مهما كان واسع الخيال في تحديد الاختصاصات وتقسيمها بين المركز والولايات ، سوف تبرز  

منحها لأ  أغفل  الجهة  مسائل  تثار مسألة  وبالتالي سوف   ، العملي  التطبيق  عنها  يكشف  منهما  ي 

المختصة بها ، كما أن هناك مسائل تستجد بفعل تغير الظروف وتتابع الأحداث تثير هي الأخرى 

مسألة تحديد الجهة المختصة بها ، واخذ الدستور الهندي بهذا الأسلوب في توزيع الاختصاصات  

 ت . بين الاتحاد والولايا

الاتجاه     ، اتجاهات  ثلاث  إلى  الدساتير  اتجهت   ، الأهمية  البالغة  المسألة  هذه  ولمعالجة 

الأول يترك المسائل التي تمس الاتحاد بأسره للمركز والتي تخص ولاية أو عدة ولايات يتركها  

ات فيها للولايات ، وذهب الاتجاه الثاني إلى معالجة هذه المسألة من خلال اشتراك الاتحاد والولاي 

، حيث يترك للاتحاد وضع الأسس العامة ، ويخول الولايات الخوض في التفاصيل .أما الاتجاه 

الثالث فيقدم المركز على الولايات في ممارسة هذه الاختصاصات فيجعلها من اختصاص الاتحاد 

  1وللولايات تنظيمها إذا امتنع المركز عن معالجتها .  أصلا

 

 

 

 

 

 د الفدرالي خصائص الاتحا -ثالثا

 -يتسم الاتحاد الفدرالي بالخصائص التالية : 
 

ي  –ترجمة احمد كامل  –نظم الحكم الحديثة   -ميشيل ستيوارت  - 1 د . سليمان الطماو 19  –القاهرة   –دار الفكر العربي  –مراجعة  وما    79ص   – 62
 بعدها . 
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دولية  .1 شخصية  وظهور   ، الاتحاد  في  الداخلة  للدويلات  الدولية  الشخصية  فناء 

 جديدة هي شخصية الدولة الاتحادية . 

 للاتحاد سلطة مباشرة على رعايا الدويلات الداخلة في الاتحاد .  .2

الية( بسائر الشؤون الخارجية  لفناء طة المركزية ) الحكومة الفدرلاضطلاع الس .3

دولية مع غيرها   الجديدة في علاقات  الدولة  فتدخل  الاتحاد   لدويلات  الدولية  الشخصية 

التمثيل  وتتبادل  المعاهدات  وتبرم  والإقليمية   الدولية  المنظمات  في  وتمثل  الدول   من 

 1الدبلوماسي  وتقرر الحرب والسلام . 

السلط        انفراد  الدساتير ولقاعدة  أقرت بعض  إذ  الخارجية استثناءات ،  بالشؤون  المركزية  ة 

في  كما   ، الدولية  المعاهدات  إبرام  وحق  المستقل  الدبلوماسي  التمثيل  حق  للدويلات  الفدرالية 

ودستور الاتحاد السوفياتي السابق لسنة    2،   1871دستور الإمبراطورية الألمانية الفدرالية لسنة  

الولا   1944 منح  حيث  الدبلوماسي   ،  المبعوثين  وإرسال  المستقل  الدبلوماسي  التمثيل  حق  يات 

ومثلت  المتحدة  للأمم  البيضاء  أوكرانيا وروسيا  انضّمت  ، وعمليا  دولية   والدخول في علاقات 

 3بشكل مستقل عن الاتحاد السوفياتي السابق . 

 تعد الحرب بين دويلات الاتحاد حربا أهلية . --4     

دويلات  -5 تنازل  بباقي    عدم  وتحتفظ  للاتحاد  الداخلية  اختصاصاتها  بعض  عن  إلا  الاتحاد 

 الاختصاصات .

والتنفيذي -6 التشريعية   ( العامة  بسلطاتها  ولاية  كل  تمارس   4والقضائية(    ةاستقلال  والتي 

الفدرالي   الاتحاد  دويلات  أن  إذ  فقط   إقليمها وعلى شعبها  اختصاصاتها وصلاحياتها في حدود 

 5ما في إقليم الدولة الموحدة أو البسيطة .هي أقسام إدارية ك

وحدة الجنسية  وهي جنسية الدولة الجديدة  ولكن يبقى شعب الولايات متمتعا برعوية ولايته   -7

 دون أن يعتبر ذلك ازدواجا في الجنسية . 

ألا   -8 شريطة  بها  خاص  دستور  بحق وضع  دويلة  كل  احتفاظ  مع  الدولة   في  الدستور  وحدة 

 1الموحد للدولة الفدرالية . يتعارض مع الدستور 

 
ي النظم السياسية والق  –د . عبد الغني بسيوني عبد    - 1 10ص  –المرجع السابق   –انون الدستور 5  . 
 .  62ص   –المرجع السابق  –د . إبراهيم عبد العزيز شيحا  - 2
ي   - 3 19 –مصر   –دار الجيل للطباعة   –نظم الحكم المقارنة   –د . حامد احمد الافند 24ص   –  72 6-24 7  . 
ت   - 4 19   -بيروت –النهضة العربية  دار   –النظم الدستورية في لبنان والبلاد العربية   –عبده عويدا 64-  19 3ص    -65 3-  3 4  . 
ف   - 5  .  167ص   –المرجع السابق   –طعيمة الجر
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 احتفاظ الدويلات بوحدة إقليمها والتي لا يمكن أن تمس أو تعدل إلا بموافقتها . -9

غير            -  10     فهي   ، وظروفها  يتلاءم  وبما  الدستورية  سلطاتها  تنظيم  بحق  دويلة  كل  احتفاظ 

أنظمة موحدة ، وهذا يسمح بطرح عدة تجارب دستورية ، باتخاذ  وقد يستشف الاتحاد    2ملزمة 

 نظامه الدستوري من تجربة إحدى الدويلات الناجحة . 

 يمكن إنشاء هذا الاتحاد في ظل النظامين الملكي والجمهوري .  -11    

يخضع تنظيم  هذا الاتحاد لاحكام القانون الدستوري ، على خلاف الاتحادات الأخرى التي    -12    

المعاهدات الدولية تنظم العلاقات بين الدول أما القانون  تخضع لاحكام القانون الدولي ، ذلك أن  

الدويلا أن  وحيث   ، الواحدة  الدولة  علاقات  فينظم  الفدرالي    ت الدستوري  الاتحاد  في  الداخلة 

تنصهر وتندمج في دولة الاتحاد وتفنى شخصيتها الدولية ولا تبقى سوى شخصية الاتحاد الدولية  

مل ونشاط هذه الشخصية الدولية الجديدة وعلى حد سواء مع ، من هنا ينظم القانون الدستوري ع

 الدولة الموحدة أو البسيطة . 

باعتبار    3وانطلاقا من ذلك أطلق بعض الفقه على الاتحاد الفدرالي ، الاتحاد الدستوري ،  

أن هذه التسمية اقرب إلى واقع الدولة الجديدة وتعبيرا عن تنظيم القانون الدستوري لها ، واطلق 

،ال دول  دولة  تعبير  الفدرالية  الدولة  على  الألماني  لها    4فقه  دول  عدة  اندماج  من  تتألف  كونها 

 شخصيتها المستقلة قبل الاتحاد .

الفدرالية والموحدة بذات الأركان الواجب توافرها لتأسيس الدولة من شعب    -13      تشترك الدولة 

، وإقليمها يتمثل في   ت موع شعب الد ويلاوإقليم وسلطة وحكومة ، فشعب الدولة الفدرالية هو مج

التي   الحكومة الاتحادية  الحكومة فهي ذات طبعة مزدوجة ، فهناك  أما  المنصهرة ،  الدولة  إقليم 

تعمل   التي لا   المحلية  الحكومة  أنحاء الاتحاد ، وهناك  الدستورية في سائر  تمارس صلاحياتها 

 إلا في حدود الدويلة أو الولاية .

 -ائية السلطة التشريعية :ثن -رابعا  

السلطة   تنظيم  في  المجلسين  بنظام  الآخذ  على  الاتحادية  الدول  غالبية  في  العمل  جرى 

الدويلات  الآخر  المجلس  ويمثل   ، الاتحادية  الدولة  المجلسين شعب  أحد  يمثل  ، حيث  التشريعية 

 المنظّمة للاتحاد .

 
ي  - 1 ق   –د . حميد حنون الساعد ي والنظددام السياسددي في العددرا 19 –الموصددل  –دار الحكمددة للطباعددة والنشددر  –مبددادئ القددانون الدسددتور 9 ص  -1ط – 0
4 8  . 
ي - 2 ي  القانون الدستو   -منذر الشاو ث القانونية   –نظرية الدولة    -1ج –ر ت مركز البحو د –منشورا 19  -بغدا 8 9ص   -1  وما بعدها.   8
ب والسلم  –د . الشافعي محمد بشير  - 3 19 -4ط –القاهرة  –دار الفكر العربي  –القانون الدولي العام  في الحر 18ص   – 79 4  . 
ي - 4 ت السياس -د . منذر الشاو ي والمؤسسا ق القانون الدستور د –ية في العرا 19 -2ط -بغدا  .   73ص  – 66
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ريعية ) الكونغرس(  من مجلسين هما   ففي الولايات المتحدة الأمريكية تتألف السلطة التش 

الذي يمثل الشعب الأمريكي بوحدته القومية    (House of Representative )، مجلس النواب  

. واحد  شعب  من  مكونة  المتحدة  الولايات  أن  باعتبار  قبل    1الشاملة  من  المجلس  هذا  وينتخب 

نائب واحد لكل   ثلاثين آلف نسمة ، ونائب مواطني كل الولايات وحسب عدد سكانها ، وبمعدل 

 واحد لكل ولاية يقل عدد سكانها عن هذا العدد . 

ويختص  مجلس النواب بممارسة الصلاحيات التي تتعلق بالاتحاد بآسره ، كالاختصاص  

مجلس  وأعضاء  الاتحادي  للرئيس  الاتهام  وتوجيه   ، والجمارك  والهجرة  والعسكري  المالي 

 الشيوخ.  

فتتمثل    الشيوخ  مجلس  تختلف أما  ولا  الاتحادية  الأمريكية  للدولة  الاتحادية  الصفة  فيه 

طريقة الاختيار أعضاء هذا المجلس عن طريقة اختيار أعضاء  مجلس النواب إذ  يجري اختيار  

صغر أو كبر    2أعضاء هذا المجلس عن طريق الانتخاب أيضا  على أن يكون لكل ولاية شيخان  

وي في ذلك ولاية نيويورك التي يقترب عدد سكانها من  حجمها ، قل أو كثر عدد سكانها ، فتست 

التي لا يزيد تعدادها عن نصف مليون نسمة ، ويضمن    اعشرين مليون نسمة ، مع ولاية أ لسك

على   الكبيرة  الولايات  طغيان  دون  ويحول  التوازن   من  نوعا  للولايات  المتساوي  التمثيل  هذا 

 .3الصغيرة 

م  الشيوخ  مجلس  أعضاء  عدد  رئيس  ويبلغ  نائب  المجلس  هذا  ويرأس   ، عضو  ائة 

الجمهورية ، ويمارس هذا المجلس اختصاصات بالغة الأهمية ، فهو يشارك مجلس  النواب في 

اقتراح مشاريع القوانين ، وفي فرض الضرائب ووضع قواعد الجنسية وإنشاء المحاكم الأقل من  

 همية  . المحكمة العليا ، هذا إضافة إلى اختصاصات أخرى بالغة الأ

الاتحادية   الدولة  مستلزمات  من  المجلسين  بنظام  الآخذ  أن  إلى  الفقه  من  جانب  ويذهب 

لها استقلالها الذاتي ، ولكن  ما ذهب إليه هذا   ت تتكون الدولة الاتحادية من أفراد ودويلا   4حيث ،

ام المجلس  الجانب من الفقه لا يمكن الآخذ به على إطلاقه ،فقد آخذت بعض الدول الاتحادية بنظ

 
1 -   (  ( من الدستور الأمريكي . 1/3م 

10 ت المتحدة الأمريكية وإنجلترا  –د. حسن السيد إسماعيل   -9 10ج - -موسوعة القضاء والفقه  –النظام السياسي للولايا ت   -9   –لبنان  –بيرو
19 8  .   15ص    -2

ي  - 3 ل الاتحادية والموحدة نظام المجلسين في ا   –علي يوسف الشكر د   -رسالة ماجستير   –دراسة مقارنة  –لدو 19 –كلية القانون    –جامعة بغدا 9 ص    -4
3 5  . 
ي  –د . وحيد رأفت ود. وايت إبراهيم  - 4 19  –مصر  –المطبعة العصرية  –القانون الدستور 3 19ص    7 ي يكن 8 د . زهد ي   –، كذلك  القانون الدستور

19 -1ط –بيروت  –زيف سليم صقيلي مطبعة جو  -والنظام السياسي   5 25ص    – 8 8  . 
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الواحد واستطاعت برلماناتها القيام بوظائفها على أكمل وجه ، فقد اخذ الدستور اليوغسلافي لسنة 

الفدرالية    1963 الجمعية  اسم  المجلس  هذا  على  وأطلق   ، الواحد  المجلس   Federal )بنظام 

Assembly)  الس الولايات  وكذلك  اليوغسلافية  الجمهوريات  مواطني  الجمعية  هذه  ت ومثلت 

 1المكونة للاتحاد .

 -ثنائية السلطة التنفيذية :

ة والحكومات زيبين الحكومة المرك  ةفي الاتحاد الفدرالي ، يجري اقتسام السلطة التنفيذي  

حين   في   ، الاتحاد  صعيد  على  التنفيذية  المركزية صلاحيتها  الحكومة  تمارس  حيث   ، المحلية 

 الولايات فقط . تمارس الحكومات المحلية هذه الصلاحية في حدود 

التنفيذي  السلطة  تتكون   ، الموحدة  الدولة  في  التنفيذية  السلطة  مع  سواء  حد  في    ة وعلى 

الاتحاد الفدرالي من رئيس وحكومة اتحادية ومحلية ويتباين تشكيل الحكومة من نظام دستوري  

الاتحا  الحكومة  تتكون   ، الرئاسي  بالنظام  تأخذ  التي  الاتحادية  الدولة  ففي   ، رئيس لاخر  من  دية 

اتحادي وعدد من الوزراء الاتحاديين ، ولا يعد هؤلاء الوزراء إلا مساعدين للرئيس  يأتمرون  

بنواهي وينتهون  صلاحياته هبأوامره  يمارس  وهو  للرئيس  وأعوان  مساعدين  مجرد  فهم   ، ه 

 الدستورية في إدارة الشؤون التنفيذية .

م الولاية وأعضاء الحكومة المحلية ، ويتحدد أما السلطة التنفيذية المحلية فتتكون من حاك  

اختصاص هذه الحكومة في إدارة الشؤون التنفيذية للولاية ولا يتعدى اختصاصها إلى الولايات  

 الأخرى .  

 

          -ثنائية السلطة القضائية :

المحاكم الاتحادية ومحاكم     بين  القضائية  اقتسام الصلاحيات  الفدرالي يجري  في الاتحاد 

ولايات ، وثنائية السلطة القضائية في الاتحاد الفدرالي أمر لا غنى عنه ، حيث يتحدد اختصاص ال

القوانين   دستورية  على  كالرقابة  بالاتحاد،  المتعلقة  المسائل  في  بالنظر  الاتحادية  المحاكم 

ومنازعات  والشيوخ(  النواب  مجلسي  وأعضاء  الدولة  رئيس  اختيار   ( الانتخابية  والمنازعات 

 تحاد والولايات والمنازعات بين الولايات ومنازعات الأفراد التابعين لولايات مختلفة . الا

أما محاكم الولايات فيتحدد اختصاصها بالنظر في منازعات الولاية الواحدة ، فتنظر في  

 دستورية قوانين الولاية ومنازعات الأفراد والطعون الانتخابية المحلية .

 

 
1 -Michel Ameller _ Parliament Comparative Study in fifty countries – Cass ell – 1966- p.7 
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 المبحث الثاني 

 الدول من حيث السيادة

 كاملة السيادة وناقصة السيادة

فقط   ليس   ، الأخرى  البشرية  والتجمعات  التنظيمات  من  غيرها  عن  الدولة  يميز  ما  إن 

 السلطة(  ولكن أيضا مدى تمتعها بالسيادة . –الإقليم   -الأركان الثلاث ) الشعب 
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   ، السيادة  مفهوم  تحديد  في  الفقه  أن ويختلف  في  يتحدد  معناها  أن  إلى  يذهب  من  فمنهم 

 . الدول  من  لغيرها  ذلك  قي  تخضع  ولا  شؤونها  إدارة  في  والأخيرة  العليا  الكلمة  للدولة   1يكون 

هو  دولة  الآمة   من   يجعل  وما  للامة  القانوني  التشخيص  هي  السيادة  أن  إلى  يذهب  من  ومنهم 

 ء ولا تجود فوقها سلطة تخضع لها .توافر السلطة العامة التي تعلو إرادة سائر الأعضا

فيعرفها ) إن الدولة تكون ذات سيادة في مواجهة الأفراد    (Dabin )أما الأستاذ ) دابان(   

والجماعات الخاصة والعامة التي تعيش أو تعمل داخلها ، فهي المجتمع السامي الذي يخضع له  

 2الأفراد والجماعات (. 

 -التي ينظر منها أليها : ةللزاوي وتقسم السيادة إلى عدة أقسام تبعا 

   -السيادة الداخلية والخارجية : -أولا

ينصرف معنى السيادة الداخلية ، إلى عدم خضوع الدولة لسلطة دولة أخرى ، وحقها في  

المجال   للدولة في  المكفولة  الحقوق  فتعني  الخارجية  السيادة  أما  القوانين وسن الأنظمة ،  تشريع 

 القانون الدولي . الخارجي وفقا لقواعد 

   -السيادة الشخصية والإقليمية : -ثانيا

السطة( فتكون    –الإقليم    –ويبنى هذا التقسيم أساسا على أركان الدولة الثلاث ) الشعب   

عنصر الشعب ، وتكون السيادة إقليمية إذا ما    سالسيادة شخصية إذا ما جرى تحديدها على أسا 

سيادة بهذا المعنى تعني امتداد سلطان الدولة إلى كل من  جرى تحديدها على أساس الإقليم ، وال

 يعيش على إقليمها ولو كان حاملا لجنسية دولة أخرى . 

 -السيادة القانونية والسياسية : -ثالثا

ويختلف    ، وإلغاؤها  وتعديلها  القوانين  بتشريع  الدولة  ،انفراد  القانونية  السيادة  تعني 

فتا  ، لأخرى  دولة  من  السيادة  السلطة أصحاب  أعضاء   ، القانونية  السيادة  أصحاب  يكون  رة 

 التشريعية ، وتارة أخرى يكون أصحاب هذه السيادة أعضاء السلطة التنفيذية . 

أما السيادة السياسية ، فتعني سيادة أولئك الذين لديهم حق الانتخاب والتصويت ، ويتحدد  

فيتسع حجم أصحاب السيادة إذا ما حجم أعضاء هذه السيادة بمدى إطلاق وتقييد حق الانتخاب ،  

 آخذت الدولة بمبدأ الاقتراع العام ، ويضيق حجمهم إذا ما آخذت الدولة بمبدأ الاقتراع المقيد . 

 وبصفة عامة تقسم الدول من حيث السيادة إلى دول كاملة السيادة ودول ناقصة السيادة .  

 

 
1    - Ernest Lavissest Alfred _ - Histoire general Tom3 – Formation des grads Etats 1270 –1470 –1429-

Paris –p.18. 
2  - Dabin – J.L Etat OU La Politique , Essai de Définition Seirey _Paris- 1955- p.39. 
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 المطلب الأول 

 الدولة كاملة السيادة 

سيادة، هي الدولة التي لا تخضع في ممارسة سلطاتها لسلطة أخر ،إلا في الدولة كاملة ال 

حدود ما تفرضه عليها القوانين والالتزامات الدولية ، كخضوعها للشرعية الدولية والتزامها بعدم  

بالشؤون التدخل  وعدم  الغير  على  بالالتزامات   الاعتداء  وتقييدها  الأخرى   للدول  الداخلية 

 وجب المعاهدات الدولية، سواء أكانت هذه المعاهدات اختيارية أم إجبارية . المفروضة عليها بم

 

 المطلب الثاني

 الدولة ناقصة السيادة

الدولة ناقصة السيادة ، هي الدولة التي تتبع غيرها من الدول والهيئات الدولية في إدارة  

 شؤونها الداخلية والخارجية ، ويتخذ هذا النوع من الدول عدة أشكال .

 

 الفرع الأول

 الدولة الخاضعة للانتداب 

 ( Etat Sous Mondât ( 

 ( المادة  فقد نصت  انشىء بموجب عهد عصبة الأمم ،  نظام استعماري  (  22الانتداب ، 

من العهد على أن ) تطبق المبادئ آلاتي بينها على المستعمرات والبلدان التي لم تعد بعد الحرب  

س تحكمها  كانت  التي  الدول  سيادة  نفسها  تحت  تحكم  أن  على  قاصرة  شعوب  يقطنها  والتي  ابقا 

بنفسها بالنسبة للظروف العالمية في العالم الحديث ، وإن رفاهية وتطور هذه الشعوب تشكل مهمة 

 مقدسة على عاتق المدنية ، ويجدر بالميثاق أن ينص على الضمانات التي تؤمن تنفيذ هذه المهام(.

مهزومة في الحرب العالمية الأولى والأقاليم التي  وبموجب هذا النظام خضعت الدول ال 

تتعهد  تتبعها وبخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط للدول المنتصرة في الحرب ، على أن  كانت 

 الأخيرة بالعمل على رفاهية وتقدم الشعوب الموضوعة تحت انتدابها . 

 -:1وقسمت الأقاليم الخاضعة للانتداب إلى ثلاثة أقسام  

أ  :  A-)القسم  أقالي  -(  العراق    مويضم   ( العثمانية  شرق    -فلسطين   -سوريا  –لبنان    –الدولة 

الأردن( ،وهذه الأقاليم وصلت إلى درجة من التطور يمكن معها الاعتراف لها كأمة مستقلة على  

 أن تسترشد في إدارة شؤونها ومصالحها بالدول الأخرى .

 
ي - 1 دمشق –مدخل إلى القانون الدولي العام  -د .محمد عزيز شكر 19 –دمشق   -مطبعة جامعة  8  .   113ص  – 7
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( ، لا سيما    A-قل تطورا من إقليم القسم ) أويضم مجموعة من الأقاليم الأ  -( :  B  -) القسم ب

الكاميرون تقع في أواسط إفريقيا )  (  وهذه المجموعة لم    -رواندا  -تنجانيقيا  -تورغو   -تلك التي 

تصل إلى درجة من التطور يمكن معها أن تحكم نفسها بنفسها ، من هنا تبقى هذه الأقاليم خاضعة  

 من التطور يمكن معها أن تدير شؤونها بنفسها .مؤقتا للدول المنتدبة لحين بلوغها درجة 

غينيا   -ويضم الأقاليم النائية والأقاليم الصغيرة قليلة السكان ) جنوب أفريقيا    -( :  C  -)القسم جـ   

التخلف لا يمكن معها منحها    –الجديدة   جزيرة مارينا وكارولينا(  وهذه الأقاليم على درجة من 

الإدار تحت  وضعها  أو  خاضعة الاستقلال  الأقاليم  هذه  تبقى  وبالتالي  المنتدبة   للدولة  المؤقتة  ة 

 للدولة المنتدبة وكأنها جزء من إقليمها .

 الفرع الثاني

 الدولة التابعة

( Etat Vessel ) 

ينصرف معنى الدولة التابعة إلى ارتباط دولة بأخرى برابطة الخضوع والولاء ، ويطلق  

 1ثانية الدولة المتبوعة . على الأولى الدولة التابعة وعلى ال

وتختص الدولة المتبوعة بإدارة الشؤون الخارجية للدولة التابعة ، فتمثلها في المنظمات  

والهيئات  الدولية ، وتبرم المعاهدات نيابة عنها وتدير شؤونها الدبلوماسية ، وليس للدولة التابعة 

 2إلا ممارسة بعض الاختصاصات الداخلية .

احد محدد ينظم علاقة الدولة التابعة بالمتبوعة ، وإنما يخضع تنظيم هذه ولا يوجد نمط و 

 ، والسياسية  والاقتصادية  والاجتماعية  التاريخية  للظروف  على   3العلاقة  جرى  العمل  أن  إلا 

 ارتباط الدولة التابعة بالمتبوعة في جميع المعاهدات التجارية والسياسية التي تعقدها الأخيرة  

شؤون الداخلية للدولة الما اعتادت الدولة المتبوعة على التدخل من حين لاخر في  ) المتبوعة ( ،ك

 4التابعة  . 

وساد العمل بهذا النظام في القرن التاسع عشر ، فقد أصبحت مصر تابعة للدولة العثمانية    

كما   1،   1914واستمر هذا الوضع حتى سنة    1840مايو    15بموجب معاهدة لندن المبرمة في  

 
ف  –انون الددددولي العدددام القددد  –ود. مصدددطفى حسدددين سدددلامة  –د . محمدددد سدددامي عبدددد الحميدددد ود . محمدددد سدددعيد الددددقاق  - 1  –الإسدددكندرية  –منشدددأة المعدددار

19 9 3ص    -9 11  . 
ي حسن صباريني - 2 دار الثقافة للنشر والتوزيع والإعلان   –الوجيز في  مبادئ القانون الدولي العام    -د . غاز 19 –عمان   –مكتبة  9  .     118ص    -2
19 -3ط  -ليبيا  - -نشر والتوزيع  والإعلان  دار الجماهيرية لل –العلوم السياسية   –د . علي محمد شمبش  - 3 8 13ص   –  8 4  . 
23ص   –دون ذكر سنة ومكان الطبع   –مبادئ العلوم السياسية   –د . احمد إبراهيم الجبير    4 2-23 3  . 
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هذ  صربيا  طبق  إقليم  مثل   ، العثمانية  للدولة  خاضعة  كانت  التي  الأوربية  الأقاليم  على  النظام  ا 

ورومانيا والجبل الأسود وبلغاريا ، حيث راح بعضها يتنقل من نظام الولايات التركية إلى نظام  

مع بقائها    الدويلات المستقلة داخل الدولة العثمانية ، ثم إلى نظام الدولة المستقلة بشؤونها الداخلية

 2مرتبطة بالباب العالي برباط التبعية كنظام انتقالي لحين نيل الاستقلال النهائي .

 الفرع الثالث 

 ة الدولة المحمي

(Etat Protégés) 

الحامية(     ( قوية  إحداهما  دولتين  بين  دولية  معاهدة  عن  تنشئ  قانونية  علاقة  الحماية 

المعاه هذه  وبموجب  المحمية(    ( حماية  والأخرى ضعيفة  تحت  نفسها  الضعيفة  الدولة  تضع  دة 

ذلك  في  بما   ، الخارجية  وسيادتها  الداخلية  سيادتها  من  قدر  عن  لها  وتتنازل   ، القوية  الدولة 

الشؤون   ومباشرة  الدبلوماسي  والتمثيل  المعاهدات  وإبرام  الدولية  المؤتمرات  في  الاشتراك 

 الدبلوماسية . 

لمحمية لاحكام القانون الدولي  وتكون الحرب بين  ويخضع تنظيم علاقة الدولة الحامية با 

المحمية   الدولة  تحتفظ  كما  دولية  حرب  الحامية،  بجنسية    3الدولتين  الدولة  جنسية  عن  المستقلة 

ومن الدول التي خضعت لنظام الحامية ، الهند الصينية ، حيث كانت خاضعة للحماية الفرنسية ، 

عدة ظهور  الحماية  هذه  انتهاء  على  الشمالية    وترتب  وفيتنام  ولاوس  كمبوديا   هي  دول، 

  5.  1956كما خضعت تونس ومراكش للحماية الفرنسية حتى سنة  4والجنوبية، 

والجدير بالذكر إن نظام الحماية ما زال معمولا به حتى الوقت الحاضر ،إذ تخضع إدارة   

الفرنسية بموجب معاهدة مايو   للحماية  ل  1948موناكو  لحماية الإيطالية  ، وتخضع سان مارينو 

    6. 1898بموجب معاهدة يونيو 

 

 الفرع الرابع

 نظام الوصايا 

 
ي  - 1 19 -2ط  -سوريا –دار الفكر   –الدولي العام  في وقت السلم    نالمدخل إلى القانو  –د . محمد عزيز شكر 9ص    -73 5  . 
ي   - 2 ل العوم السياسية   –د . محمد طه بدو ي للطباعة والنشر    -أصو 19  -4ط –الإسكندرية   –المكتب المصر 10ص    -67 0  _ 
19 –القاهرة  –دار النهضة العربية   –مبادئ القانون الدولي  –د . عبد العزيز محمد سرحان  - 3 8 4ص  – 0 9 0   _ 
13ص   –المرجع السابق   –د . علي محمد شمبش  - 4 6  . 
ي عيسى  - 5 د . محمود خير 19  -5ط –القاهرة  –مصرية   ومكتبة ألا نجل –المدخل في علم السياسة  –د . بطرس غالي و   .  215ص  – 76
ي حسن صباريني   6  .   118ص   -المرجع السابق –د . غاز
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( Etat Sous TU. Telle International) 

يقصد بنظام الوصايا ، قيام دولة أو أكثر بمساعدة إقليم معين في إدارة شؤونه الخارجية   

ل إلى الدرجة التي يستطيع فيها الداخلية أو كليهما ، أو تقديم النصح له في هذا السبيل حتى يص  وأ

  1ذلك الإقليم الاستقلال بشؤونه على نحو كامل . 

التي طبعت مؤتمر الصلح سنة    السياسية  الظروف    1919وإذا كان نظام الانتداب وليد 

الذي  النحو  المشكلة الاستعمارية على  إلى حل  يهدف  المعالم  الوصايا ، نظام واضح  نظام  ،فإن 

 الأمن الدوليين ويمّكن الشعوب من تقرير مصيرها . يسهم في حفظ السلم و

فحينما نشأت الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، كان هناك عدد من الأقاليم   

الأقاليم على   تلك  الهيئة محاولة مساعدة  تلك  أهداف  بين  ، وكان من  الذاتي  بالحكم  متمتعة  غير 

تقري معه  يمكن  نحو  على  والتقدم  معه  النهوض  تستطيع  حد  إلى  والوصول  بنفسها  مصيرها  ر 

الاستقلال بشؤونها وحكم نفسها ،من هنا أنشأت  الأمم المتحدة نظاما أطلقت عليه نظام الوصايا  

 لتحقيق الأهداف سالفة الذكر .

 ( من ميثاق الأمم المتحدة الأقاليم المشمولة بنظام الوصايا ، وهي  77وحددت المادة ) 

 ة بنظام الانتداب بعد موافقة الدول المنتدبة على وضعها تحت الوصايا.الأقاليم المشمول .1

 الأقاليم المقتطعة من الدول المهزومة في الحرب العالمية الثانية ) دور المحور(.  .2

 الأقاليم التي تضعها الدول المسؤولة عن إدارتها بمحض إرادتها تحت نظام الوصايا . .3

ا            بالذكر إن حدود  يتم تحديدها  والجدير   ، الوصايا  تتولى  التي  الدولة  لوصايا ، وسلطت 

الحدود  فإن هذه  ثم  المتحدة ، ومن  الوصايا والأمم  تتولى  التي  الدولة  تبرم بين  اتفاقيات  بموجب 

  2والصلاحيات  تختلف من اتفاق لآخر ومن حالة لأخرى . 

ب             الزوال ،  النظام  المتحدة في ولابد من الإشارة إلى أن مآل هذا  عد أن أصدرت الأمم 

مشروطة   1960ديسمبر    14 وغير  سريعة  نهاية  وضع  ضرورة  إلى  فيه  دعت  إعلانا   ،

،إلا في إقليم واحد  3 1977للاستعمار بجميع صوره وأشكاله ، ولم يعد لهذا النظام وجود منذ سنة  

ئ الذي تولت أدارته وهذا الإقليم هو المحيط الهاد   4بعد أن خضع لهذا النظام إحدى عشر دولة  

 
3ص  -المرجع السابق  –د . محمد السعيد الدقاق  - 1 8 5   . 
3ص   -المرجع السابق  -د السعيد الدقاق ود. مصطفى سلامة حسيند . محمد سامي عبد الحميد ود . محم - 2 13  . 
 في هذا العام نالت غينيا الجديدة استقلالها بعد أن كانت خاضعة للإدارة الأسترالية.  - 3
) توغو ، الكامرون، سامو الغربية ،رواندا ، غينيا الجديدة ، ناورو ، الصو  - 4 ل ، مارينا  الإقليم التي خضعت لنظام الوصايا ، هي  ل ، المحيط الهادئ ، مارشا ما

 .)  ، كارولين 
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الولايات المتحدة تحت أشراف مجلس الأمن وذلك بمقتضى اتفاق وصايا فيما بينها وبين مجلس  

 .  1947الأمن ابرم سنة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث  

 الحكومة  

(The Government) 

وضوعي  للحكومة عدة معان ، ويحكم تحديد معنى الحكومة ، معيارين ، هما المعيار الم 

 والعضوي .

عن    المسؤولة  العليا  الهيئات  مجموع  بها  يقصد  قد   ، العضوي  المعيار  وفق  والحكومة 

القوانين   تسيير شؤون الدولة ، والحكومة بهذا المعنى تضم السلطة التشريعية التي تختص بسن 
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تص بالفصل  والسلطة التنفيذية التي تتولى إصدار الأنظمة والتعليمات ،والسلطة القضائية التي تخ 

 بالمنازعات . 

وقد ينصرف معنى الحكومة وفق المعيار العضوي إلى السلطة التنفيذية ) رئيس الدولة   

والوزراء وموظفي الإدارات العامة (، واستعمال تعبير الحكومة بهذا المعنى شائعا للصلة الوثيقة  

لغ بها الأفراد عن طريق هذه بين السلطة التنفيذية والمواطنين ، فأوامر السلطة ونواهيهها إنما يب

الحاكمة   الهيئة  الناس  فيحسبها  مواجهتهم  في  المادي  الإكراه  وسائل  تباشر  التي  وهي   ، السلطة 

 الحقيقة دون السلطتين التشريعية والقضائية . 

رئيس    أي   ، الوزارة  العضوي(  المعيار   ( المعيار  لهذا  وفقا  بالحكومة  يقصد  واخيرا 

المعنى شائع في البلدان التي تأخذ بالنظام البرلماني ، فيقال الحكومة   الوزراء والوزراء ، وهذا

 البريطانية والحكومة الألمانية و الحكومة الهندية والحكومة التركية . 

أما الحكومة وفقا للمعيار الموضوعي ، فيقصد بها وسائل إسناد السلطة وكيفية ممارستها   

فمن حيث طريقة اختيار رئيس الدولة تقسم إلى حكومة ، وهي بهذا المعنى تقسم إلى عدة أقسام ،  

ملكية وجمهورية ، ومن حيث الخضوع للقانون تقسم إلى حكومة قانونية واستبدادية ، ومن حيث  

 مصدر السيادة والسلطة ، تقسم إلى حكومة فردية وأرستقراطية وديمقراطية .

 

 

 المبحث الأول 

 الحكومة من حيث مصدر السيادة والسلطة 

 كومة الفردية والأرستقراطية والديمقراطية الح

تقسم الحكومات من حيث السيادة والسلطة ، إلى حكومة فردية) مونقراطية( وديمقراطية   

 وحكومة أقلية ) أرستقراطية( .

 

 المطلب الأول

 الحكومة الفردية ) المونقراطية( 

(La Monarchies) 

يتكون من    يوناني  ، هو مصطلح  ، هما  إن مصطلح مونقراطية   (Monos )مقطعين 

وتعني حكم ، أي حكم الفرد الواحد ، وفي هذا النظام تتركز السلطة بيد   (Ratos )وتعني واحد و

 شخص واحد أو حاكم واحد مهما اختلفت ألقابه . 



 59 

الملكية   الأنظمة  في  تطبيقا  له  نجد  أن  يمكن   ، المونقراطي  أو  الفردي  الحكم  ونظام 

يوصف النظام الملكي في هذه الحالة بـ) الملكية المطلقة( وينقسم  والجمهورية وعلى حد سواء ، و

الاستبدادية   المطلقة  الملكية   ، هما  قسمين  إلى  بدوره  الملكي  ،    (La Tyrannies)النظام 

 وتوصف الملكية المطلقة بهذا الوصف حينما لا يخضع الملك لحكم القانون ، والملكية القانونية  

(Monarchies Absolute)   وصف الملكية المطلقة بهذا الوصف ، حينما يجمع الملك بين  وت

 1يديه كافة السلطات إلا أنه يخضع لحكم القانون ويتقيد بأحكامه. 

يديه    بين  الصلاحيات  كافة  يجمع  الذي  الرئيس  وصف  يجري  الجمهوري،  النظام  وفي 

، و الوراثة  الحكم عن طريق  الرئيس  يتولى  النظام لا  هذا  كفاءته  بالدكتاتور ،وفي  بواسطة  لكن 

 .    2وشخصيته وقوته  

الحاكم    كان  وإن  الفردية  بوصف  محتفظا  يبقى  الحكم  أن  إلى  الفقه  من  جانب  ويذهب 

محاطا بالمساعدين والمستشارين ، طالما أن هؤلاء المساعدين والمستشارين ليس لهم دور حقيقي  

         3 في إدارة وتسيير شؤون البلاد .

ا   ( الفردية  المطلقة وتقسم  بالملكية  الأولى  وتتمثل   ، وحديثة  قديمة  إلى  لمونقراطية( 

بين   العالم  سادت  التي  الدكتاتورية  الأنظمة  في  فتتمثل  الثانية  ،أما  والاستبدادية  والدكتاتورية 

  -1921الحربين العالميتين ، الأولى والثانية ، كالفاشية في إيطاليا بزعامة موسليني بين عامي  

 ،  1945  -1933في ألمانيا بين عامين  ، والنازية 1939

 

 المطلب الثاني

 حكومة الأقلية ) الأرستقراطية( 

(Les Oligarchies) 

يتكون من مقطعين هما    يوناني  الأرستقراطية ، هو مصطلح    (Aristos )إن مصطلح 

وتعني سلطة ، وهي بذلك تعني حكم اصلح الناس أو حكم خيرة    (Kratos )وتعني اصلح ، و  

 . القوم 

 فهو الأخر مصطلح يوناني يتكون من مقطعين ، هما   (Oligarchies )أما مصطلح  

 
3ص    –المرجع السابق  –د . محمود سعيد عمران وآخرون  - 1 4  . 
 .  264ص  –المرجع السابق   –د . احمد إبراهيم الجبير  - 2
د الكاظم ود . علي العاني   - 3  .  13ص   –المرجع السابق  –د . صالح جوا

-Marcel Prelot- Institutions Politiques ET Droit Constitutionnelle – Dalloz –Paris – 1963- p.149. 
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(Oligos)     وتعني قليل ، و(Archie)   وتعني حكم أو أمر ، وبجمع المصطلحين فأنه يعني حكم

 الفئة القليلة ، وفي هذا النوع من الأنظمة تتركز السلطة بيد فئة قليلة من الأفراد .

يفترض وضع السلطة بيد افضل الأشخاص واحسنهم ،تجسيدا للفكرة   والحكم الفردي هذا 

الرجال   من  محدد  عدد  بين  مشترك  بشكل  والمقسم   ، المكتسب  أو  الطبيعي  بالقانون  القائلة 

 والعوائل.   

انتقالية    ، وهو مرحلة  والديمقراطي  الفردي  الحكم  بين  يمثل مرحلة وسط  الأقلية  وحكم 

السلطة من   لنقل  السبيل  التجربة  تمهد  ذلك  مثال على  . وخير  الشعب  إلى  بها  المستبد  الحاكم  يد 

الإنجليزية ، فبعد أن كانت السطة مركزة بيد الملك في ظل الملكية المطلقة ، جرى توزيعها بعد  

النخبة    ( الأقلية(  حكم   ( والبرلمان  الفرد(  الحاكم   ( الملك  بين  الأرستقراطية(    –ذلك  الطبقة 

العموم( حيث كان مجلس اللوردات يمثل آنذاك أرستقراطية العضوية ،   –بمجلسيه ) اللوردات  

فكان حتى سنة   العموم  ،أما مجلس  الدين  اللوردات ورجال  فيه على  العضوية    1832لاقتصار 

منتخبا على أساس أرستقراطي ،إذ كان يشترط في الناخب نصاب مالي معين مما جعل الانتخاب  

    1مقصورا على فئة قليلة . 

ليس لها   ةر الزمن تضاءت سلطة الملك حتى غدا مجرد سلطة شكلية بروتوكوليوبمرو 

مجلس  إلى  وانتقلت  اللوردات  مجلس  صلاحيات  تضاءت  كما   ، العملي  الواقع  في  يذكر  دور 

المالي  النصاب  شرط  إلغاء  بعد  الشعب  وغالبية  الناخبين  جمهور  يمثل  اصبح  الذي   ، العموم 

 والآخذ بمبدأ الاقتراع العام . 

 
ي  - 1 ي  –د . سليمان الطماو 19 –دون ذكر مكان واسم المطبعة   –النظم السياسية والقانون لدستور 8 9ص    -8 5  . 
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 ، إلى النخبة  (وهكذا يبدو جليا كيف انتقلت السلطة في بريطانيا من الملك ) الحكم الفردي 

 ) الحكم الأرستقراطي ( ثم إلى  مجلس العموم  

 

 المطلب الثالث 

 الحكومة الديمقراطية  

(La Democratie) 

 أن اصل اصطلاح الديمقراطية ، تعبير مشتق من مصطلحين يونانيين ، هما  

( Demos)  وتعني الشعب ، و( Krates)  وتعني حكم أو سلطة ، ومن جمع  المصعطلحين مععا

 ،فإن مصطلح الديمقراطية يعني ، سلطة الشعب أو حكم الشعب .

فحكومة الشعب أو الحكومة الديمقراطية ، هي الحكومة التي يجري مباشرة السعلطة فياعا  

الحقيقيعة ولعه دون غيعرم ممارسعة   عن طريق الشعب أو غالبيته ، إذ يعد الأخير صعاحب السعيادة

 السلطة في الدولة .

ويذهب رأي في الفقه إلى أن مبدأ الديمقراطية يعد متحققا من حيث الواقع  بمجعرد الأخعذ  

بمبدأ الفصل بين السلطات باعتبار أن ذلك يمن  تركيز السلطة في يد هيئعة واحعدة ، ويعذهب رأي 

الذي يجري تطبيق الديمقراطيعة فيعه ، ويقسعم هعذا أخر إلى ضرورة التفريق في الحيز الجغرافي  

ونعر  أن هعذا العرأي يجانعب الحقيقيعة    1الاتجام الديمقراطيعة إلعى ديمقراطيعة شعرقية وغربيعة ،

ويخرج الديمقراطية ععن معناهعا الحقيقعي ، فالديمقراطيعة لاعا مفاعوم واحعد لا يختلعف بعاختلا  

بمبعدأ السعيادة الشععبية ،أي أن يكعون الشععب الزمان والمكان ، فاي تعني حكم الشععب أو الأخعذ  

 مصدر السيادة والسلطة .

ثلمعا موالجدير بالذكر أن مفاوم الديمقراطيعة لعيس حكعرا علعى ندعام دسعتوري مععين ، ف 

 يتحقق هذا المفاوم في الندام البرلماني ، يتحقق أيضا في الندام الرئاسي والمجلسي والمختلط .

 

 المبحث الثاني 

 يث الخضوع للقانونالحكومة من ح

 الحكومة القانونية والاستبدادية 

(Legal Government and despotic Government) 

 -تقسم الحكومات من حيث خضوعاا للقانون إلى : 

 
ت  –علوم سياسية   –د . محمد نصر مهنا  –1  ل والنظريا  .  222ص   –القاهرة  –دار الفكر العربي   –دراسة في الأصو
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 المطلب الأول                                          

 الحكومة القانونية                                        

(Legal Government) 

الحكومة القانونية ، هي الحكومة التي يخض  فياا الحكام للقوانين والأندمعة النافعذة ،وفياعا        

تتقيد الدولة بما تتخذم من قرارات وإجراءات وتصرفات بحكم القانون ، ويذهب جانعب معن الفقعه 

هذا الرأي غيعر مقبعو ، الألماني ، إلى أن خضوع الحكومة للقانون يتنافى م  فكرة لسيادة ، لكن  

إذ أن خضوع  الحكومة للقانون لا ينتقص من سيادتاا ، كوناا هي التي تض  القوانين وتلتزم باعا 

 1بمحض إرادتاا ، وليس هناك من يفرض علياا هذا الالتزام .

والالتزام بأحكام  القانون أمر مفروض في الدولة القانونية على سلطات الدولعة العثلا) )  

القضععائية( فالسععلطة التشععريعية ملزمععة فععي التشععريعات التععي تصععدرها  –التنفيذيععة – التشععريعية

 بالمبادئ العامة الواردة في الدستور ، وبغير ذلك تعد تشريعاتاا غير دستورية.

وتلتزم السلطة التنفيذية عند وضعاا الأندمة والتعليمعات اللاممعة لتسعايل تنفيعذ القعانون  

 الدستور والتشريعات النافذة . بمراعاة المبادئ الواردة في

دة فعي أحكاماعا بالتشعريعات النافعذة ،ولعيس لاعا القضعاء   أما السلطة القضائية ، فاعي مقيعة

بموجععب تشععري  ملغععى أو غيععر نافععذ أو قضععي بعععدم دسععتوريته ، وهععي فععي كععل ذلععك محكومععة 

،إذ تلتعزم   باختصاصاا الموضوعي والمكاني ، كما أناعا ملزمعة بمراععاة مبعدأ التعدرج القضعائي

 المحاكم الأدنى درجة بأحكام وقرارات المحاكم  الأعلى درجة .

والحكومة القانونية قد تكون حكومعة مقيعدة ، تتعومع فياعا السعلطات بعين جاعات متععددة  

تتباد  بيناا الرقابة ، وقد تكون حكومة مطلقة ، تتركز فياا السلطات بيد شعخص أو هيئعة واحعدة 

  .   .1م  خضوعاا للقانون

وضمانا لتحقيق مفاوم الدولة القانونية ، لابد من اقتران مخالفة القانون بجعزاء رادع يقع   

على من يرتكباا ، م  الآخذ بمبدأ الرقابعة القضعائية والسياسعية علعى دسعتورية القعوانين ، ولكعي 

ات تحقق الرقابة أهدافاا ، خولت بعض الدو  هذم الصلاحية لأعلى هيئة قضعائية كمعا فعي الولايع

المتحدة ، حيث خولت هذم الصلاحية إلى المحكمة العليا ، ومن الدو  من أفعردت محعاكم خاصعة  

 لممارسة هذم الرقابة ، كما في ألمانيا ومصر اللتان خولتا هذم الرقابة للمحكمة الدستورية . 

 
3ص  –المرجع السابق   –النظم السياسية  –د .محمد كامل ليلة  - 1 20 . 
13ص  -المرجع السابق –بادئ الأنظمة السياسية م –د . إبراهيم عبد العزيز شيحا   -1  1. 



 64 

وخضوع الدولة القانونيعة بجميع  سعلطاتاا وهيئاتاعا لحكعم القعانون ، لا يعنعي بحعا  معن  

حوا  حدر تعديل أو إلغاء القعانون ،إذا أضعحى التععديل واالغعاء أمعر لا غنعى عنعه لمسعايرة الأ

 المستجدات والمبادئ الديمقراطية والتقدم العلمي .

 

 المطلب الثاني

 الحكومة الاستبدادية 

(Despotic Government) 

إذ أن إرادة الحكومة الاسعتبدادية ، هعي الحكومعة التعي لا يخضع  فياعا الحكعام للقعانون ،  

  2الحاكم هي القانون الذي يجب أن يلتزم به الجمي  دون أن يتقيد هو  به .

وفي ظل هذا الندام يعصف الحاكم بحقوق الأفراد وحرياتام ، فلا يقيم لاا ومنا ، وهو لا  

 1يبغي من وراء ممارسته السلطة إلا تحقيق مصلحته الخاصة وإيثارها على مصلحة الجماعة .

حكومات الاستبدادية هعي الطعاب  المميعز للعندم الملكيعة القديمعة ، ومعن الكةتعا  وكانت ال 

والفلاسفة الفرنسيين من برر هذا الاستبداد بعدعو  أن الملعك وهعو مصعدر القعوانين لعه أن يعأمر 

وهناك من معم لام بحق التفعويض االاعي ،وأن الحعاكم أو   1ويناي دون أن يلتزم بقاعدة معينة .

 في الأرض ، وأنه يحكم بمشيئة إلاية حتى وصل الأمر بأحد ملعوك فرنسعا حعدا الملك هو ظل الله

 قا  فيه قولته المشاورة ) أنا الدولة والدولة أنا(.

إلا أن الكثير من الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين قاوموا هذا الاتجام العذي يبعرر الاسعتبداد  

ية المسعتبدة وأشعرق العاعد الجديعد بندعام ،فأطاحت بالملك 1789حتى قامت الثورة الفرنسية سنة 

سياسي يقوم على احترام الأفراد وحرياتام ، بل إن هذا الندام أصبح نبراسعا ينيعر العدر  لغيعرم 

 من الشعو  .

ويميز جانب من فقه القانون الدستوري بعين الدولعة البوليسعية والاسعتبدادية ، إذ يعر  أن  

بدادية في عدم التزام الحكام في ممارستام السلطة بأحكعام الدولة البوليسية تشترك م  الدولة الاست

القانون ،إلا أن ما يميز الاثنين ،إن الدولة البوليسية ترمي من وراء خروجاا عن القعانون تحقيعق 

 
13ص   –المرجع السابق  –د . إبراهيم عبد العزيز شيحا  -2  0  . 
ي  -د . محسن خليل  - 1  _120ص   -المرجع السابق  –النظم السياسية والقانون الدستور
ب  -1  ط  –د . عاصم احمد عجيله ود . محمد رفعت عبد الوها 19 –القاهرة  –لنهضة العربية دار ا  -5النظم السياسية  9  . 14ص   -2
ط   دمون ربّا 3ص    –المرجع السابق   –د . ا 0 0  . 
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الصالح العام للامة ،أما الدولة الاستبدادية فإناا تستاد  من وراء ذلك ) خروجاعا ععن القعانون( 

   2تحقيق مصالح شخصية .

على ذلك أن الحاكم في الحكومة البوليسية غير مقيد معن حيعث الوسعيلة ، لكنعه مقيعد معن  

حيث الغاية ،أما في الحكومة الاستبدادية ، فإن الحاكم غير مقيد فياا لا من حيث الوسعيلة ولا معن 

 3حيث الغاية ، فله أن يسلك ما يشاء من الطرق والوسائل تحقيقا لمصلحته الذاتية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث 

 الحكومة من حيث تركيز السلطة

 الحكومة المطلقة والمقيدة 

 تقسم الحكومات من حيث تركيز السلطة وتوميعاا إلى ، حكومات مطلقة ومقيدة. 

 المطلب الأول

 الحكومة المطلقة 

(Absolute Government)(Government Absolute) 

ا كل سلطات  الدولة في يد شخص واحد الحكومة المطلقة ، هي الحكومة التي تتركز فيا 

 أو هيئة واحدة ، فيجم  الحاكم أو الايئة الواحدة ، بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية .

ولابد من التمييز بين الحكومة المطلقة والاستبدادية ، فقد تكون الحكومعة مطلقعة ويجمع   

يذية والقضائية، وبالرغم من ذلك تكون الحكومة الحاكم بين يديه السلطات الثلا) التشريعية والتنف

 
ي –د . احمد رسلان  -2  ل -النظم السياسية والقانون الدستور 19 –القاهرة  –دار النهضة العربية  -القسم الأو 9 10ص    -7 1 ._ 
ي  -3  13ص   –المرجع السابق   –د . ثروت بدو 7   . 
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قانونية، كما في الحكومة ااسلامية في صدر ااسلام ،  حيث كانت تجتم  السعلطات العثلا) فعي 

يد الرسو  والخلفاء الراشدين من بعد ، ألا أن سلطاتام كانت مقيدة بالمبعادئ العواردة فعي القعر ن 

 1الكريم  والسنة النبوية. 

لحكومة المطلقة استبدادية، فيجم  الحاكم بعين يديعه السعلطات العثلا) دون أن وقد تكون ا 

يكون محكوما بالأندمة والقوانين، ومثعل هعذم الحكومعات وجعدت فعي الملكيعات القديمعة ،إذ كعان 

الملك يجم  بين يديه كل السلطات، وما مالت قائمة في الوقت الحاضر ممثلة بالأندمعة الشعمولية 

م تولي السلطة فياا عن طريق الانقلابات العسكرية، حيث يجم  الحاكم بين يديه والأندمة التي يت

 كل السلطات بحجة عدم استقرار أوضاع الثورة ومرور الدولة بدرو  استثنائية.

 

 المطلب الثاني

 الحكومة المقيدّة 

(Limited Government)(Government Limit) 

ياعا توميع  السعلطات بعين ععدة هيئعات يراقعب الحكومة المقيةدة ، هي الحكومة التي يعتم ف 

فتخعتص السعلطة التشعريعية بسعن القعوانين ، وتتعولى السعلطة التنفيذيعة مامعة 2بعضاا العبعض ،  

إصدار الأندمة والتعليمات اللاممة لتسايل تنفيذ القانون ، وتختص السلطة القضائية فعي الفصعل 

 لى دستورية القوانين(.في منامعات الأفراد واادارة والقوانين ) الرقابة ع

فكعل  3وتعد جمي  الأندمة القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات ، تعد حكومعات مقيعدة ، 

من الندام الرئاسي والبرلماني والمجلسي والمخعتلط يقعوم علعى مبعدأ الفصعل بعين السعلطات وإن 

ي الندعام تفاوتت في درجات هذا الفصل ، فاعي تبعدو أكثعر وضعوحا فعي الندعام الرئاسعي منعه فع

 البرلماني والمجلسي والمختلط .

 المبحث الرابع

 الحكومة من حيث الرئيس الأعلى للدولة

 الحكومة الملكية والجمهورية 

 تقسم الحكومات من حيث الرئيس الأعلى للدولة ، إلى حكومات ملكية وجماورية. 

 

 
ب   د . عصام احمد - 1  .  17ص   -المرجع السابق –عجيله ود. محمد رفعت عبد الوها
ل  –شكل الدولة وآثره في تنظيم مرفق الأمن  –د . عمر احمد قدور   2 19  - -1ط -بيروت –دار الخيا 9 8ص   -4 2 . 
ب  - 3 8ص   –المرجع السابق  –د . عاصم محمد عجيله ود. محمد رفعت عبد الوها د . عمر احمد قدور  1 8ص   –لمرجع السابق ا –، كذلك  ، كذلك   2

 .  118ص   -المرجع السابق  –د. احمد رسلان 
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 المطلب الأول

 الحكومة الملكية 

(Royal Government) 

لدولة ماام عمله عن طريق الوراثة مد  الحياة أو طالما كان متمتعا  وفياا يتولى رئيس ا 

بالأهلية ،بغض الندر عن التسمية التي تطلق على هذا الحاكم ، ملك ،أمير، سلطان ،إمبراطور ، 

 قيصر،عاهل، شام ، والي. 

الشكل   ويعد   ، التنفيذية  للسلطة  الأعلى  الرئيس  هو  الملكية  الحكومات  في  الملك  ويعد 

كي في الحكم هو اقدم الأشكا  ظاورا وكان هو السائد في أكثر دو  العالم حتى قيام الثورة  المل

  1الفرنسية. 

وتقسم الملكيات ، إلى ملكيات مطلقة ودستورية ، وفي الأولى يجم  الملك كافة السلطات  

الدستورية  ( الثانية  في  أما   ، أخر   سلطة  ذلك  في  تشاركه  أن  دون  يديه  بين  (  والصلاحيات 

القضائية( وما الملك إلا    –التنفيذية    –فيمارس الشعب السلطة بواسطة هيئات ثلا) ) التشريعية  

   2رمز لوحدة الدولة .

هذم    أن  ،إلا  التاج  امتيامات  علياا  يطلق  التي  الامتيامات  ببعض  الملك  يتمت   ما  وغالبا 

 معدم الأندمة السياسية.  الامتيامات تقلصت بمرور الزمن بفعل انتشار المبادئ الديمقراطية في

 

 المطلب الثاني

 الحكومة الجمهورية 

(Republican Government) 

وفياا يتولى الرئيس ماام عمله عن طريق الانتخا  من قبل الشعب ، كما في الولايات   

لسنة   المتحدة  الولايات  دستور  بموجب  سنة    1787المتحدة  دستور  بموجب  الاتحادية  ،وروسيا 

بمو 1993 لبنان    1958جب دستور سنة  ، وفرنسا  البرلمان كما في  قبل  انتخابه من  يتم  أن  ،أو 

،أو أن يتم انتخابه من قبل هيئة    1982، وتركيا بموجب دستور سنة    1926بموجب دستور سنة  

حيث يجري انتخا  الرئيس من قبل المجلس    1949خاصة كما في ألمانيا بموجب دستور سنة  

، حيث ينتخب الرئيس من قبل الأعضاء المنتخبين    1949سنة  الاتحادي ، والاند بموجب دستور  

 المنتخبين في المجالس التشريعية للولايات . والأعضاءفي البرلمان الاتحادي  

 
13ص    -المرجع السابق –د . إبراهيم عبد العزيز شيحا  - 1 2  . 
8ص   –المرجع السابق   –د . عمر احمد قدور  - 2 8  . 
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عن    الاختيار  هو   ، الجماورية  رئيس  لاختيار  جديد  أسلو   الأخيرة  الآونة  في  وظار 

الراحل   الرئيس  اختيار  تم  الأسلو   وباذا    ، الاستفتاء  استفتى  طريق  ،كما  الناصر  عبد  جما  

سنة   مبارك  حسني  الرئيس  على  المصري  على    1999الشعب  السوري  الشعب  استفتى  ،كما 

،واستفتى الشعب السوداني على الرئيس  1999، و   1978الرئيس الراحل حافظ الأسد في سنة  

ل ، وك  1995، واستفتى الشعب العراقي على الرئيس صدام حسين سنة 1977جعفر نميري سنة  

 هذم الاستفتاءات هي بمثابة تجديد لولاية الرئيس ،أي اختيار شعبي للرئيس . 

 

    -الفرق بين الحكومة الملكية والجمهورية :

 -من حيث كيفية اختيار الرئيس : -أولا

) الأ     الوراثة من الأصو   ماام عمله عن طريق  يتولى  الملك  إن  ذكرنا سابقا    –كما 

ذلك    –الجد   يعتبر  التي العم( حيث  إنجلترا  في  هانوفر  عائلة  ذلك  من   ، الآسرة  مورثا عن  حقا 

لسنة  النافذ  الأردني  الدستور  به  قضى  ما  أيضا  ذلك  ومن   ، وندسور(   ( باسم  تعر   أصبحت 

1952  ( المادة  نصت  في  28، حيث  وراثي  الااشمية  الأردنية  المملكة  ) عرش  أن  على  منه   )

ور وتكون   ، الحسين  بن  الله  عبد  الملك  وفق   سرة  الداور  الأولاد  من  الذكور  في  العرش  اثة 

 -الأحكام التالية:

一-  تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سنا ثم إلى اكبر أبناء ذلك

الابن الأكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، وإذا توفى اكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك ،  

للمتوفى اخوة ، على أنه يجوم للملك أن يختار أحد    كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان

 إخوانه الذكور وليا للعاد ، وفي هذم الحالة تنتقل ولاية الملك إلى صاحب العرش إليه(.

وقد تنتقل وراثة العرش عن طريق ألام ، ففي بريطانيا اصبح الأمير ) تشالزفيليب ( وليا           

 ه الملكة ) اليزابيث( .لعرش المملكة المتحدة عن طريق والدت

وتجيز بعض الدساتير نقل ولاية العاد إلى الأخ ،وأن كان للملك أولاد من صلبه ، ومن            

الملك   1965هذم الدساتير الدستور الأردني ، حيث خو  التعديل الدستوري الصادر في ا نيسان  

 حق اختيار أحد إخوانه وليا للعاد . 

يتم اختيار الرئيس بالانتخا  ، وتتعدد وتتنوع أساليب انتخا  أما في الندام الجماوري ف 

الندام   وطبيعة   ، الدستور  واضعو  باا  يؤمن  التي  السياسية  الفلسفة  لاختلا   تبعا   ، الرئيس 

 السياسي في الدولة .

   -من قبل الشعب وعلى درجة واحدة :  ةاختيار رئيس الجمهوري
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الج  رئيس  اختيار  يجري  الأسلو   لاذا  في وفقا  كما   ، مباشرة  الشعب  بواسطة  ماورية 

، حيث    1962، منذ ان جر  تعديل المادة السادسة منه في سنة    1958الدستور الفرنسي لسنة  

التونسي   الدستور  الاتجام  بذات  ، وذهب  الشعب  قبل  مباشرة من  ينتخب بصورة  الرئيس  اصبح 

رئيس    1959لسنة   ينتخب   ( أن  منه على  الأربعون  الفصل  فقد نص  لمدة خمسة ،  الجماورية 

 أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا عن طريق الناخبين المنصوص عليام بالفصل العشرين(. 

 -اختيار رئيس الجمهورية من قبل الشعب على درجتين :

الشعب مندوبون    يختار  الرئيس على درجتين ،إذ  اختيار  وبموجب هذا الأسلو  يجري 

(Elector)  ينت المندوبون  النافذ وهؤلاء  الأمريكي  الدستور  اخذ  الأسلو   وباذا  الرئيس،  خبون 

الكافية   1787لسنة   المعلومات  تملك  المختارة  القلة  الفقه الأمريكي ،إن هذم  ، وير  جانب من 

  1عن المرشحين بما يمكناا من التمييز بين الصالح والأصح . 

 

 

 -اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان :

الدسا  بعض  هذم  خولت  بين  ومن   ، الجماورية  رئيس  اختيار  صلاحية   ، البرلمان  تير 

لسنة   الفرنسي  الدستور   ، لسنة    1946وسنة    1875الدساتير  اللبناني  ،   1926،والدستور 

 .  1949،والدستور الاندي لسنة   1982وسنة  1962والدستور التركي لسنة 

لرئيس خاضعا للبرلمان ،لا وما يسجل على هذم الطريقة في اختيار الرئيس ،أناا تجعل ا 

غالبية   في  العمل  عليه  يجري  ما  وهو   ، رئاسية  فترة  من  لاكثر  اختيار  الدستور  أجام  إذا  سيما 

الدساتير ، فقد أجام الدستور التركي مثلا ،اختيار الرئيس لمدتين رئاسيتين ، ومما لاشك فيه أن  

ا البرلمان أو على  اتباعه سياسة تخالف  ذلك سيدف  الرئيس إلى اختيار سياسة ترضي  لأقل عدم 

 السياسة التي يتبعاا البرلمان رغبة في اختيارم لفترة رئاسية ثانية .

   -اختيار رئيس الجمهورية من قبل الشعب والبرلمان :

الطريق   هذا  ،ويقضي  الجماورية  رئيس  اختيار  في  وسطا  الدساتير طريقا  بعض  تبنت 

لمان معا ، والواق  إن تبني هذا الاتجام كان يرمي  بتخويل صلاحية اختيار الرئيس للشعب والبر

إلى تفادي المآخذ المسجلة على اختيار الرئيس من قبل الشعب أو البرلمان على وجه الانفراد ، 

حيث يجعل الأسلو  الأو  الرئيس مستقلا بصورة كاملة عن البرلمان الامر الذي قد يدفعة إلى  

 في حين يخض  الأسلو  الثاني الرئيس لايمنة البرلمان .  اتخاذ سياسة مخالفة لسياسة البرلمان ،
 

ي- 1 ل محمد احمد   –أسسها ودستورها –الدولة الاتحادية  -هاملتن ومادسن وجا س مراجع  –ترجمة جما د . إحسان عبا   -بيروت  –دار مكتبة الحياة   –ة 
19 5 5ص    – 9 3 1   . 
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ترشيح    يجري   ) والبرلمان  الشعب  قبل  من  الرئيس  اختيار   ( الأسلو   هذا  وبموجب 

هذا  وتبنى   ، فيه  الرأي  ابداء  الشعب  على  الترشيح  هذا  يعرض  ثم   ، البرلمان  قبل  من  الرئيس 

السودا الدستور  من  كل   ، الرئيس  اختيار  في  لسنة  الأسلو   والسوري  والمصري   1973ني   ،

لسنة    1956لسنة   المؤقت  المتحدة  العربية  الجماورية  ودستور  المصري    1964،  ،والدستور 

( منه على أن ) يرشح مجلس الشعب رئيس الجماورية ويعرض 76النافذ ، حيث نصت المادة )

ل الشعب  مجلس  في  الترشيح  ويتم   ، فيه  لاستفتائام  المواطينن  على  رئيس  الترشيح  منصب 

الجماورية بناء على اقتراح  ثلث أعضائه على الأقل ، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية  

ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائام فيه فإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية  

مرشح المشار إلياا ،أعيد الترشيح مرة أخر  بعد يومين من تاريخ التصويت الأو  ، ويعرض ال

 الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس لاستفتائام فيه..........(. 

    -اختيار رئيس الجمهورية من قبل هيئة خاصة :

بعض الدساتير مامة اختيار الرئيس لايئة خاصة ، ويختلف تشكيل هذم الايئة من   ت أناط 

لسنة   الأسباني  الدستور  فبموجب   ، لأخر  اختيا  1931دستور  يجري  هيئة ،  قبل  من  الرئيس  ر 

المجلس  أعضاء  لعدد  مساو  المندوبين  من  عدد  ومن  النيابي  المجلس  أعضاء  من  مؤلفة  خاصة 

ومنح الدستور الألماني النافذ صلاحية   1النيابي يجري اختيارهم بالاقتراع العام من قبل الشعب .

 تاج( اختيار الرئيس للمجلس الاتحادي المؤلف من أعضاء مجلس النوا  ) البندس

(Bundestage)    ومن عدد مساو لام ينتخبون وفقا لمبدأ التمثيل النسبي بواسطة المجالس النيابية

     2للولايات. 

   

 -من حيث مدة الولاية : –ثانيا 

،أما   القانونية  بالأهلية  متمتعا  كان  طالما  ،أو  محدودة  غير  لمدة  العرش  الملك  يعتلي 

ال يحددها  لمدة  اختيارم  فيجري  أو  الرئيس  الرئيس  مدة ولاية  أن قصر  فيه  ، ومما لاشك  دستور 

طولاا ،تؤثر سلبا أو إيجابا على أداء الرئيس ماام عمله ،فاانسان مجبو  على الولاء لما في يدم  

مدته  طالت  إن  شديدا  إقبالا  يقبل  فاو   ، يملك  ما  فياا  يملك  التي  المدة  وطو   يتناسب  بمقدار   ،

مؤقتة ، وينطبق هذا الأمر على مدة ولاية الرئيس ، فالرئيس إن  ويستخف باا إن كان ملكيته لاا  

إجراء ، لأن  اتخاذم لأي  في  تحسبا  ،وأكثر  أداء عمله  اكثر حرصا على  كان  مدة ولايته  طالت 

 
1 -( 19( من الدستور الأسباني لسنة  68م  3 1  . 
2 - ( 5م  19( من الدستور الألماني لستة 4/3 4 9  . 
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من قصرت مدة ولايته قد لا يكون حريصا في عمله   نتائج عمله ربما يراها أثناء مدة ولايته ،أما  

يمك لن  سو   المنصب  هذا  مدة لآن  أثناء  عمله  نتائج  ير   لا  وربما  قصيرة  مدة  سو   فيه  ث 

 . اولايته ولا يتحمل مسؤولياتا 

إن       نر   ولكن   ، ومعارض  مؤيد  بين  فقايا  الرئيس خلافا  انتخا   إعادة  مسألة  وأثارت 

جوام إعادة انتخا  الرئيس ربما يكون دافعا لبذ  المزيد من الجاد رغبة في الفوم  بولاية أخر  

بل يخشى على    ،  الرئيس لا  السلطة لأن  استعما   إساءة  إلى  يدف   قد  الانتخا   إعادة  تحريم  أن 

منصبه الذي سيفقدم حتما بعد انتااء مدة ولايته سواء أحسن أم أساء استخدام صلاحياته ، بل إن  

اكتسباا سياسية  خبرة  من  الدولة  يحرم  قد   ، للتجديد  قابلة  غير  واحدة   بمدة  الولاية  مدة    تحديد 

التغير  إلى  يؤدي  ربما   ، مستمر  بشكل  الرئيس  تغيير  أن  كما   ، السابقة  لولايته  نتيجة  الرئيس 

المستمر في أسلو  العمل ااداري ، فمن المألو  إن لكل رئيس إداري أسلوبه المستقل وربما  

 الخاص في تصريف شؤون الدولة .

إعادة    وجوام  الرئيس،  ولاية  مدة  تحديد  في  الدساتير  الدستور  وتباينت  فحددها  انتخابه، 

،وحددها الدستور الألماني بخمس سنوات قابلة   1الأمريكي بأرب  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 

، وحددها 3، وحددها الدستور الاندي بخمس سنوات قابلة للتجديد بشكل مطلق 2للتجديد مرة واحدة

 يد .بست سنوات غير قابلة للتجد  5والأرجنتيني   4الدستور البراميلي 

   -من حيث المسؤولية : –ثالثا 

من المبادئ التي جر  النص علياا في الدساتير الملكية ، عدم مسؤولية الملك ، والنص  

على أن ذات الملك مصونة لا تمس ، ومثل هذا المبدأ جاء النص عليه في الدستور الأردني النافذ 

  1930والدستور المصري لسنة    1) الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية (  

 2) الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية (.

 ويعود هذا المبدأ في أصوله إلى القاعدة اانجليزية القائلة بع) أن الملك لا يخطئ  (   

 
1 -   ( 178( من الدستور الأمريكي لسنة 2/1م  7  . 
2 -( 5م  19( من الدستور الألماني لسنة 2/ 4 4 9  . 
3 - ( 5م  ي لسنة ( من الدستو 7 19ر الهند 4 9  . 
4 -( 19( من الدستور البرازيلي لسنة 3/ 75م  67 . 
5 - ( 18( من الدستور الأرجنتيني لسنة  77م  5 3  . 
 1- ( 3م  19( من الدستور الأردني لسنة 0 5 2  . 
 2- ( 3م  ي لسنة 0 19( من الدستور المصر 3 0  . 
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(The King can do no wrong)  ،   ليشمل يمتد  مطلق  مبدأ  الملك  مسؤولية  عدم  ومبدأ 

لك غير مسؤو  سياسيا عن أعماله في إدارة شؤون الحكم ،  المسؤولية السياسية والجنائي ، فالم

( المادة  عليه صراحة  نصت  ما  وهذا   ، الومارة  عاتق  على  المسؤولية  الدستور  49وتق   من   )

المادة  نصت  كما  المسؤولية(  من  الومراء  تخلى  لا  الخطية  أو  الشفوية  الملك  )أوامر  الأردني 

سؤولون أمام مجلس النوا  مسؤولية مشركة عن  ( منه على أن )رئيس الومراء والومراء م95)

السياسية العامة للدولة ، كما أن كل ومير مسؤو  أمام مجلس النوا  عن أعما  ومارته ( ومثل  

لا    ة) أوامر الملك شفوية أو كتابي  1930، و 3  1923هذا النص ورد في الدستور المصري لسنة  

 ( . متخلي الومراء من مسؤولياتا

  عدم مسؤولية الملك السياسية لا يسأ  الملك جنائيا عن الجرائم التي وعلى حد سواء م 

 يرتكباا أثناء اعتلائه العرش سواء ارتكب الجريمة أثناء  قيامه بواجباته الوظيفية أو خارجاا .

أما في الندام الجماوري ،فإن الرئيس يسأ  عن بعض الأفعا  المتعلقة بأعما  وظيفته ،   

في محاكته ، حماية له من التام الكيدية ، وعلى سبيل المثا  ناط الدستور    وتتبة  إجراءات خاصة

الأمريكي صلاحية اتاام الرئيس لمجلس النوا  ،وأوكل لمجلس الشيوخ مامة محاكمته ، وقصر  

 الدستور صلاحية مجلس الشيوخ على عز  الرئيس إذا ثبت ارتكابه الجريمة . 

حاكمة إلا بناء على طلب اللجنة القضائية فيه ، ولا يحيل مجلس النوا  الرئيس إلى الم 

 . 4واكتفى الدستور بالاغليبة البسيطة لصدور قرار الاتاام

                                                                                                                         

المحالة   الدعو   في  الشيوخ  مجلس  والعد  ويندر  القانون  بالحكم حسب  اليمين  أداء  بعد   ، إليه 

 Jief5)والضمير ، وفي  هذم   الحالة   ينعقد   مجلس  الشيوخ  برئاسة  رئيس  المحكمة  العليا  

 Justice)  1لابد من صدور القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.   ، وادانة الرئيس 

الم  للولايات  الدستوري  التاريخ  الرئيس وكان  ويذكر  اتاام  فياا  تحدة ،عدة حالات جر  

 2الرئيس ) اندروجونسون ( أو  رئيس تم اتاامه من قبل مجلس النوا  وانتاى الاتاام بالبراءة ،

سنة   الاو   قدم   ، مرتين  تايلر(   ( الرئيس  اتاام  اقتراح  النوا   مجلس  ،واقترح   1842ورفض 

النوا  سنة    1843الثاني سنة   الرئيس) هو    1933، وسنة  1932، كما رفض مجلس  اتاام   ،

 
 3- ( ي لسنة 62م  19( من الدستور المصر 23  . 
 4- (  ور الأمريكي . ( من الدست1/5/2م 
 5–(  ( من الدستور الأمريكي . 1/7،6/3م  
ي   –د . حسين عثمان محمد عثمان  - 1 19 –مصر  –الدار الجامعية  –النظم السياسية والقانون الدستور 8 23ص   – 9 1  . 
3ص  –المرجع السابق  –د . وحيد رأفت ود . وايت إبراهيم  - 2 4 7  . 
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( من قبل مجلس النوا  بادر الرئيس إلى الاستقالة على  ن(، وقبل اتاام الرئيس ) دي ني كسورف

 1أثر فضيحة)وتركيت(.

ه مجلس النوا   للرئيس ) بل كلنتون( تامة الحنث باليمين وتضليل   1998وفي سنة    وجة

( ،إلا أن هذا الاتاام انتاى  يلأبيض ) مونكا لوين سك العدالة ،  ثر فضيحة المتدربة في البيت ا

بإعلان مجلس الشيوخ براءة الرئيس من التامة الموجاة إليه . والجدير بالذكر إن مجلس النوا   

التاس  عشر وتس  مرات  القرن  في  ، سب  مرات  الاتاام ستة عشر مرة  استعمل صلاحيته في 

   2خلا  القرن العشرين .

ر في تقرير مسؤولية رئيس الجماورية السياسية ، فبعض الدساتير أقرت وتباينت الدساتي 

الدساتير  هذم  بين  ومن   ، الومارة  على  المسؤولية  وألقت   ، السياسية  المسؤولية  من  حصانته 

لسنة   اللبناني  )    1926الدستور  المادة  نصت  حيث  رئيس  60،  على  تبعة  لا   ( أن  على  منه   )

 .  1971( وذهب بذات الاتجام الدستور المصري النافذ لسنة الجماورية في حا  قيامه بوظيفته

هذم   بين  ومن   ، السياسية  الرئيس  مسؤولية  على  الدساتير  بعض  نصت  ذلك  وبخلا  

لسنة   الأسباني  الدستور   ، لسنة    1931الدساتير  فايمر(   ( والألماني  والألماني    1919،   ،

 .  1949الديمقراطي لسنة  

سط في تقرير مسؤولية الرئيس السياسية ، فأوجبت  ثارت وتبنت بعض الدساتير موقفا و 

لسنة   الفرنسي  الدستور   ، الدساتير  هذم  بين  ومن   ، محددة  أفعا   عن  حيث   1958مسئوليته   ،

( منه على أن ) لا يكون رئيس الجماورية مسؤولا عن الأعما  التي يقوم باا  68نصت المادة )

العد الخيانة  بقرار موحد  في مباشرة ماامه إلا في حالة  المجلسين  اتاامه بواسطة  مى ، ويكون 

يصدر بتصويت علني بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منام المجلسان وتجري محاكمته  

 أمام المحكمة القضائية العليا (. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 -Benoit Jeanneau – Droit Constitution ET Institutions Politiques Spetiem Edition – 1987- p.115. 

ي  -2  د  –دراسة مقارنة  –رئيس الدولة في الاتحاد الفدرالي   –د . علي يوسف الشكر 19  –كلية القانون   –جامعة بغدا 9 9ص   -8 1  . 
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 الفصل الرابع

 صور الديمقراطية 

هو مصدر السلطة ، وقد كما ذكرنا سابقا ،إن معنى الديمقراطية ينصر  إلى أن الشعب   

يباشر الشعب السلطة بنفسه وبصورة مباشرة ،باعتبارم صاحب الحق الأصلي في ذلك ، فنكون  

والحالة هذم أمام ندام الديمقراطية المباشرة ، وقد يلجأ إلى إنابة غيرم في مباشرة السلطة وهو ما  

ي المباشرة ، وقد  الديمقراطية غير  أمام ندام  الشعب طريقا وسط في  يجري غالبا ، فنكون  ختط 

هذا   على  ويطلق   ، البرلمان  إلى  الآخر  الجزء  ويحيل   ، مناا  جزء  فيمارس   ، السلطة  ممارسة 

 الندام ، ندام الديمقراطية شبه المباشرة . 

 

 المبحث الاول 

 الديمقراطية المباشرة 

(Le Democratic Direct) (Direct Democracy) 

قيام الشعب بإدارة الشؤون السياسية للدولة بصورة وهي اقدم صور الديمقراطية ، وتعني   

البرلمان ،لآن الشعب هو  مباشرة ، ودون وساطة النوا  ، وهذا يعني أن هذا الندام لا يعر  

 1صاحب السلطة يتولاها بمحاورها الثلا) ) التشريعية والتنفيذية والقضائية ( .

الي  المدن  إلى  الندام  هذا  وتطور  نشأة  في  الفضل  فياا  ويعود  تولى  حيث  القديمة  ونانية 

الداخلية   شؤوناا  وإدارة  وتشريعاتاا  برامجاا  ووض   العامة  السياسة  رسم  فعليا  المواطنون 

 والخارجية . 

عن الديمقراطية المباشرة في مؤلفه ) العقد الاجتماعي( فقد رأ   ووداف  جان جاك رو س 

الشعبية المطلقة ) ذلك إن اارادة العامة    فياا الصورة الحقيقية والترجمة الصحيحة لمبدأ السيادة

التمثيل ( وهاجم رو س تقبل اانابة أو  النيابي كونه ) يصيب الروح الوطنية    وللشعب لا  الندام 

يكونوا   أن  يمكن  لا  الشعب  نوا   أن  إلى  إضافة  .............هذا  والضعف  بالوهن  الشعب  لد  

وليس ارادته  منفذين  وكلاء  لام  بل   ، له  فكل    ممثلين   ، ناائية  بصفة  في شيء  يفصلوا  أن  لام 

  2تشري  لم يوافق عليه الشعب لا يمكن أن نطلق عليه قانون (.

 
ب  -1   .  218ص   –المرجع السابق   –د . عاصم محمد عجيلة ود . محمد رفعت عبد الوها
د . محمد علي محمد   –2  ت في علم الاجتماع السياسي   –نقلا عن  19–مصر  –دار الجامعة المصرية   –دراسا 23ص   – 77 6   . 
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وفي أثينا القديمة كان الأفراد يجتمعون في ساحة عامة في الأوقات المحددة وبصورة دورية      

الدو  شؤون  في  ويندرون  القوانين  ون  ويقرة الدولة  وشؤون  أمورهم  فياا  الخارجية  يناقشون  لة 

 سم   كإبرام المعاهدات وإعلان الحر  والسلام ، وكانت هذم الاجتماعات التي عرفت فيما بعد بأ

( عضو ينوبون عن  500) الجمعية العامة ( أو ) الجمعية الشعبية ( تنتخب مجلسا مكونا من )  

ا الجمعية   ( لرقابة  النوا   هؤلاء  ويخض   للدولة  العامة  الشؤون  تسيير  في  (  الشعب  لعامة 

وأعضاء المجلس ليسوا نوابا أو ممثلين منتخبين من قبل الشعب بل أشخاص مكلفين بماام معينة  

   1وهم أشبه بموظفي الدولة يجري اختيارهم من قبل الجمعية العامة عن طريق القرعة .

 

اليونانية   والملاحظ أن ندام الديمقراطية المباشرة ، كان قد حقق نجاحا نسبيا في المدن 

 -لقديمة ، ويرج  نجاح هذا الندام إلى عدة عوامل :ا

 محدودية عدد السكان ، حيث لم يكن يتجاوم عدد سكان المدن اليونانية القديمة مجتمعة     -1

 (  لف نسمة.  400)

حيث  -2  ، كبير  بشكل  السياسية  الحياة  في  المشاركة  في  الحق  لام  الذين  الأفراد  عدد  تحديد 

 2، النساء والرقيق من ممارسة هذا الحق .استبعدت  القوانين اليونانية 

   3محدودية وظائف وواجبات الدولة واتساماا بالبساطة وعدم التعقيد . -3

 -ولكن يسجل على تجربة أثينا القديمة في تطبيق الديمقراطية المباشرة الملاحدات التالية :

الن -1 هذا  ،لأن  الحقيقي  بمعناها  المباشرة  الديمقراطية  بمبدأ  تأخذ  لم  أنواع إناا  من  وع 

 ، للدولة  العامة  الشؤون  إدارة  في  الشعب  أفراد  جمي   مشاركة  يقتضي  الديمقراطية 

أو اللغة أو الدين ، في حين كانت تجربة أثينا تحرم   قدون تمييز في الجنس أو العر

من  الأرقاء  استبعدت  كما   ، العامة  الجمعية  اجتماعات  في  المشاركة  من حق  النساء 

تى أن نسبة المواطنين الأحرار في جمعية الشعب لم تكن تزيد مباشرة هذا الحق ، ح

  4على عشر سكان مدينة أثينا .

الدستورية   -2 والسلطات  الوظائف  جمي   الواق   حيث  من  تمارس  لم  الشعب  جمعية  إن 

الوظيفة  تمارس  كانت  بل   ، للدولة  السياسية  الشؤون  كافة  إدارة  في  تشترك  ،ولم 

إص في  والمتمثلة  فقط  على التشريعية  والمصادقة  الضرائب  وتحديد  القوانين  دار 

المعاهدات . أما الوظيفة التنفيذية فكانت تمارس من قبل مجلس تعيينه جمعية الشعب 

 
د الكاظم ود . علي العاني  –1  د  –بيت الحكمة  –الأنظمة السياسية  –د . صالح جوا 19 -بغدا 9 0-19 9  .  27ص   – 1
ي  م د . محمد سو لي –2  ل النظم السياسي  -العمر ب  -ة المقارنةأصو 19 –القاهرة   –الهيئة العامة المصرية للكتا 3ص   -76 9 7  . 
19ص  -المرجع السابق  –الأنظمة السياسية   –د . إبراهيم عبد العزيز شيحا  –3  9  . 
ب   –د . عاصم احمد عجيله  –4   .  219-218ص  -المرجع السابق –د . محمد رفعت عبد الوها
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بالقرعة وتباشر السلطة القضائية من قبل قضاة يجري تعيينام من قبل مجلس الشعب 

 أيضا . 

تطبي   في  بحثه  أثناء  يتجاهل  العربي  الفقه  إن  للندر  الديمقراطية  واللافت  ندام  قات 

العقيد  أعلن  ، حيث  الشعبي  الندام  في  الليبية  الجماهيرية  تجربة   ، الحاضر  الوقت  في  المباشرة 

سنة   في    1977القذافي  الشعبي  الندام  ااعلان  هذا  عن  وأنبثق  الشعب  سلطة  قيام  ،إعلان 

للش والتنفيذية  التشريعية  السلطة  الندام  هذا  ويسند   ، الليبية  الشعب  الجماهيرية  ويمارس   ، عب 

خلا    من  فيمارساا  التنفيذية  الوظيفية  ،أما  الشعبية  المؤتمرات  خلا   من  التشريعية  الوظيفية 

 اللجان الشعبية . 

 

 المبحث الثاني 

 التمثيلية (  (الديمقراطية غير المباشرة 

(Representative Democracy) 

طري  عن  السلطة  الشعب  يمارس  الديمقراطية  من  النوع  هذا  ، في  ممثلين  أو  نوا   ق 

 وتتحدد وظيفة المواطنين السياسية في اختيار هؤلاء النوا  أو الممثلين لمباشرة شؤون الحكم . 

 المطلب الاول

 أركان النظام النيابي

 -للندام النيابي عدة ركائز لابد من توافرها ، وهذم الركائز هي : 

 طات فعلية .وجود هيئة نيابية منتخبة من قبل الشعب تمارس سل -أولا

 انتخاب البرلمان لمدة محددة . -ثانيا

 تمثيل النائب الأمة بأسرها . -ثالثا

 استقلال النائب عن الناخب خلال مدة النيابة .  -رابعا

 وسو  نبحث تفصيلا في كل ركن من هذم الأركان .  

 -وجود هيئة نيابية منتخبة من قبل الشعب تمارس سلطات فعلية : -أولا

ة نيابية منتخبة من قبل الشعب ،أو  ركائز الندام النيابي ، يستوي في ذلك  يعد وجود هيئ 

أعضاء  كل  يكون  أن  لابد  ولكن   ، مجلسين  أو  واحد  مجلس  من  مكونة  الايئة  هذم  تكون  أن 

. الشعب  قبل  من  منتخبين  غالبيتام  أو  اللوردات    1المجلس  مجلس  من  كل  يعد  لا  هنا   من 

،ومجلس    1925قي في ظل القانون الأساسي العراقي لسنة  البريطاني ، ومجلس الأعيان العرا

 
19 -6ط –القاهرة  –دار الفكر العربي  –م المعاصرة ظلإسلامي مقارنا بّلنظام الحكم ا –د . محمود حلمي  –1  8 15ص  -1 3  . 
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نيابيا   النافذ ، ومجلس الشور  في البحرين ، لا يعد مجلسا  الأعيان الأردني في ظل الدستور 

 لآن أعضاء كل هذم المجالس  يجري اختيارهم بالتعيين .

النيا   بي دور ولا يكفي أن يكون أعضاء المجلس منتخبين ، بل لابد أن يمارس المجلس 

مراقبة  أو  العامة  الموامنة  إقرار  أو  التشري   مجا   في  سواء   ، الدولة  شؤون  إدارة  في  فعلي 

 2الحكومة ، وما إلى ذلك من الاختصاصات الأخر  .

 -انتخاب البرلمان لمدة محددة قابلة للتجديد : -ثانيا

يمارساا نيابة عن    إن أساس الندام النيابي يقوم على إسناد السيادة للبرلمان لمدة محددة ،  

وأماني   رغبات  عن  يعةبر  ،إنما  النيابية  الوظيفة  يمارس  حينما  البرلمان  فإن  هنا  من   ، الشعب 

الشعب واتجاهات الرأي العام ، ومما لا شك فيه إن اختيار المجلس النيابي لمدة غير محددة أو 

حقيقي تمثيلا  الشعب  تمثيل  بمبدأ   ااخلا   إلى  ينتاي  دائمية سو   يدف  بصورة  ،لأنه سو   ا 

 إنااءالنوا   إلى التراخي في أداء وظائفام باعتبار أن الشعب لن يكون قادرا على عزلام أو  

 نيابتام ، وهذا ما يتعارض وحق صاحب السلطة في مراقبة ومحاسبة نائبه . 

إعادة   جوام  هو   ، بشرط  خر  يقترن  أن  لابد  محددة  لمدة  النائب  اختيار  أن  نر   ولكن 

نائب الذي انتات مدة نيابته لان مثل هذا الشرط من شأنه خلق روح اابداع والمبادرة  انتخا  ال

وااخلاص لد  النائب رغبة في اختيارم لفترة أو فترات نيابية أخر  ، بخلا  الحا  لو كان  

الدستور يحدر إعادة الانتخا  فمثل هذا القيد قد ينتاي إلى إحباط عزيمة النائب وربما ينتاي به  

الدستور    إلى النيابي كون  يؤثر سلبا على مستقبله  لن  ذلك سو   أن  باعتبار  التماهل في عمله 

يحدر اختيارم لفترة أخر  ، هذا إضافة إلى أن جوام إعادة انتخا  النائب لفترات أخر  من  

 شأنه خلق كفاءات نيابية قادرة على سد النقص في خبرة النوا  الجدد . 

ا مدة ولاية المجلس النيابي ، فقد حدد الدستور الأمريكي مدة وتتابين الدساتير في تحديده  

( سنوات على أن يجري تجديد 6( سنة ومدة ولاية مجلس الشيوخ بع )2ولاية مجلس النوا  بع ) 

  1( سنوات  5المجلس كل سنتين ، وحدد الدستور الفرنسي مدة ولاية الجمعية الوطنية بع)   3/ 1

وحدد الدستور الألماني مدة ولاية مجلس  البندستاج    2وات ( سن9ومدة ولاية مجلس الشيوخ بع)  

بع)  النوا (  بع)4)  الشعب  مدة ولاية مجلس  السوري  الدستور  ، وحدد  ،  5( سنوات   ( سنوات 

أما الدستور المصري  فحدد   3( سنوات  4وحدد الدستور الأردني  مدة ولاية مجلس النوا  بع)

 
ي  –د . عثمان خليل عثمان  –2  د  –مطبعة الأهالي  –القانون الدستور 19  -بغدا 4 28ص   -0 8-  28 9   . 
ل   -1  ي والنظم السياسية   –د . إسماعيل الغزا 3ص   –المرجع السابق  –القانون الدستور 0 8  . 
ت الجمهورية الخامسة والحد من أزمة عدم الاستقرار السياسي للحكومة  –د . حسان شفيق العاني  –2    -22س   -17ع -مجلة القانون المقارن –مؤسسا

19 8  .  18ص    – 5
 3– ( 19( من الدستور الأردني لسنة 68/1م  5 2   . 



 78 

(  3هذم المدة بع)  1956د الدستور السوداني لسنة  وحد   4( سنوات  5مدة ولاية مجلس الشعب بع)  

 5سنوات .

ويراعى في تحديد مدة ولاية مجلس النوا  ، عدم انفصا  النائب عن الناخب كما أن هذم  

المدة تمنح الناخب فرصة تقييم عمل النائب ، وبالمقابل تمنح النائب فرصة لتحقيق ما وعد به  

أن تحديد مدة ولاية البرلمان يراعى فياا الاعتبار المالي    الناخبين قبل انتخابه ، هذا إضافة إلى

النائب عبء تحمل   تلقي على عاتق  وتحمل تكاليف الدعاية الانتخابية ، لاسيما في الدو  التي 

 تكاليف الدعاية الانتخابية .

 

 -تمثيل النائب الأمة بأسرها : -ثالثا

ق  قبل  ما  إلى  فقط  الانتخابية  دائرته  يمثل  النائب  ،ظل  الفرنسية  الثورة  كانت   1يام  فقد 

الندرية السائدة ، هي ندرية الوكالة االزامية التي تقضي بأن النائب يمثل مصلحة المقاطعة أو  

الوكالة   ندرية  على  وترتب   ، مجموعاا  في  العامة  المصلحة  وليس   ، انتخبته  التي  المدينة 

حدد لنواباا برنامجا محددا ليس للنائب  االزامية نتائج غير مقبولة ،إذ بدأت كل دائرة انتخابية ت

برنامجه   في ضمن  يدخل  لا  البرلمان  في  موضوع  طرح  ما  ،فإذا  البرلمان  في  عنه  الخروج 

الانتخابي أو تجاوم حدود وكالته  كان النائب ملزما بالامتناع عن التصويت حتى يتلقى تعليمات 

الم الاستقالات  ندام  فرنسا  في  وساد   ، الناخبين  من  يحصل جديدة   حيث  بياض  على  وقعةة 

الناخبون من نوابام على استقالات موقعةة على بياض فإذا  خرج النائب عن حدود وكالته يضة   

   2الناخبين التاريخ على الاستقالة وترسل إلى رئيس المجلس النيابي حيث يجري عزله .

تتح  الذي  بالقدر  إلا  العام  الصالح  إلى  يندر  النائب  يعد  لم  لذلك  قق معه مصلحة ونتيجة 

ناخبيه في الدائرة الانتخابية ، من هنا هجرت الدساتير هذا المبدأ واعتنقت ندرية الوكالة العامة 

لذلك  وتبعا   ، حسب  الانتخابية  دائرته  لا  بأسرها  الأمة  يمثل  النائب  ،إن  وفحواها   ، للبرلمان 

 ى المصلحة المحلية .تغيرت مامة النائب وبات واجب عليه تقديم المصلحة العامة وإيثارها عل

 -استقلال النائب عن الناخب خلال مدة الولاية : –رابعا 

عن    كاملا  استقلالا  يستقل  فالنائب   ، النيابي  للندام  الأخيرة  الركيزة  الركن  هذا  يعد 

ب أو توجيه التعليمات له وإلزامه ئب إقالة الناخالناخبين وهو يمارس عمله النيابي ، إذ ليس للنا

 
 4– ( 9م  ي . 2  ( من الدستور المصر
 
 5-  ( 5م  19  ( من الدستور السوداني لسنة6/1 5 6  . 
19  –القاهرة  –القاهرة للثقافة العربية   –النظام النيابي ومشكلة الديمقراطية   –د . عصمت سيف الدولة  - 1  25ص  – 76 0  . 
ب  2   .  227 -226ص    -المرجع السابق –د . عاصم احمد عجيلة ومحمد رفعت عبد الوها
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النيابي ، ويستمر هذا الاستقلا   باتخاذ موقف   معين أو التصر  بطريقة معينة داخل المجلس 

 ب مرة أخر  رأيه بالنائب .خلحين انتااء مدة ولاية المجلس حيث يبدي النا

والغاية من هذم الضمانة منح الفرصة للنائب لاداء عمله على وجه الاستقلا  بعيدا عن  

النائب سو  يخلق نوع من التأثير ، هذا إضافة إلى أن فسح المجا   للناخب للتدخل في عمل 

واختلا    تعدد  بفعل  النائب  عمل  في  واارباك  مصالح    اتجاهات الفوضى  وتباين  العام  الرأي 

 الأفراد .  

 

 المطلب الثاني

 تشكيل البرلمان 

المجلس   بندام  أخذ  الاو    ، اتجاهين  بين  البرلمان  تشكيل  تنديماا  في  الدساتير  تباينت 

، وعلى    الواحد  ندام  كل  ومأخذ  مزايا  بيان  في  الفقه  ،وانخرط  المجلسين  ندام  تبنى  والثاني 

 -التفصيل التالي :

 الأول فرعال

 بنظام المجلسين الأخذمسوغات 

 وتحبيذهم لاذا الندام ، ومن هذم الحجج ما   رائاملقد ساق مؤيدوا ندام المجلسين حججا لدعم      

 يأتي:

أ من أجلاا ندام المجلسين ، وهي أن يكون للطبقة الارستقراطية فعي ي نشلتالميزة التاريخية ا  -1

تحعار  حريعة العامعة ووجعود المجلعس الثعاني يسعاعد علعى حفعظ   لكي لا  1الآمة تمثيل خاص ،  

ولكن نر  أن هذم الميزة التاريخية مالت ولا أثر لاا بعد أنتشار   2التوامن بين الخواص والعوام .

علانععات العالميععة لحقععوق الانسععان التععي تؤكععد المسععاواة بععين جميعع  المبععاديء الديمقراطيععة والا

تفرق بينام بسبب المكانة الاجتماعية والاقتصادية ، فقعد جعاء فعي اععلان الحقعوق   المواطنين ولا

بل أن الدو  أخذت تنص في  3الفرنسي ) يولد الافراد ويعيشون أحرارا ومتساويين في الحقوق (،

تفرق بينام بل تندر اليام علعى أناعم   ة بين جمي  أفراد الشعب ، ولاصلب دساتيرها على المساوا

 طبقة واحدة ، فجاء في الدستور التركي ) لكل فرد حريات وحقعوق أساسعية مرتبطعة بشخصعه لا

يمكن المساس باا أو التنام  عناا وتعمل الدولة على ألغاء جمي  العقبعات السياسعية والاقتصعادية 

 
ي يكن  - 1 ي والنظم السياسية    -زهد 19 -مطابع جوزيف سليم صقيلي  -بيروت -1ط  -القانون الدستور 5 25ص    -5 7  . 
د    -1ط  -الحقوق الدستورية أو الحقوق السياسية -سليمان فيضي    - 2 ق  -بغدا 13  -مطبعة العرا 3 14ص  -هـ  9 8. 
3 -  ( 178( من اعلان الحقوق الفرنسي لسنة  1م  9  . 
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وجعاء فعي الدسعتور المصعري)   1حقوق وحريات الشخص الأساسية (،  والاجتماعية التي تحد من

تمييز بينام في ذلك   المواطنون لد  القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا

كما أكد الدسعتور العراقعي علعى المسعاواة  2بسبب الجنس أو الآصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة (،

دم التفريق بينام فجاء فيه ) المواطنون سواسية أمام القانون دون تفريعق بين جمي  المواطنين وع

  3بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الديني(.

تقسعمام إلعى   فمن خلا  أستعراضنا لاذم النصوص نجد أناا تؤكد المساوة بين المعواطنين ولا    

 موا  هذم الميزة التاريخية.يؤكد  طبقات أو إلى عوام وخواص ، وهذا ما

إن ندام المجلسين يساعد على رف  مستو  المجالس النيابية ، وذلك لأن ذيعوع مبعدأ الاقتعراع -2

يسععاعدان علععى دخععو  أصععحا  الخبععرة  العععام وجعععل أنتخععا  النععوا  بيععد الشعععب ربمععا لا

 الخبرة مما لا والاختصاص  في المجلس ، وقيام ندام المجلسين يساعد الحكومة على تعيين ذوي

تنكعر بعين أنتشعار  جعد  فيعه أن هنعاك صعلة وثيقعة لا وممعا لا4يتيسر لام النجاح في الانتخابعات،

الاقتراع العام وهبوط مستو  أعضاء المجالس النيابية ، وقيام ندام المجلسين يوفق بين الاقتراع 

  5العام وحسن أختيار أعضاء البرلمان.

عفت فعي الوقعت الحاضعر نتيجعة لآرتفعاع المسعتو  العلمعي ولكن نر  أن هذم الحجعة قعد ضع    

والثقافي لد  الناخبين ، وضعف النزعة العشائرية التي كانت تسود سابقا ) وأن كنعا نجعد أن هعذم 

ويضععا  إلععى هععذا أن غالبيععة القععوانين  النزعععة مامالععت قائمععة فععي المنععاطق الريفيععة حتععى الآن(

أن يجيد القراءة والكتابة وهذا يعنعي أن المرشعحين   قلالأفي المرشح على    اشترطت الانتخابية قد  

يضمن دخو  العناصعر الكفعؤة  في الانتخابات لابد أن يتوافر فيام الحد الآدنى من الوعي وهذا ما

 إلى المجالس النيابية.

عطعاء إوقد قيل بحق أن المجالس الثانية ليست مؤلفة دائما على نحعو تكعون مععه قعادرة علعى      

تفتقعدم المجعالس العدنيا، وعليعه يحتمعل أن تكعون  تملك من المؤهلات معا  ه قيمته ، ولارأي ثاني ل

ناا تعبر عن أراء الناخبين خلا  فترة هي معثلا إفاقه ،  محافدة ، بمعنى أن تكون وراء العصر و

لاعذم السعنة أو السععنتين   رائاعمسعت أو ثمعاني سعنوات ، فعي حعين أن المجعالس العدنيا تعبعر ععن 

 
1 - ( 19( من الد ستور التركي لسنة 10م  8 2. 
2 - ( 4م  ي لسن0 19ة ( من الد ستور المصر 71. 
3 - ( 19( من الد ستور العراقي لسنة 19م  70. 
ل    - 4 19  -مكتبة النهضة العربية  -مصر  -النظم الدستورية العامة  -د . عبد القادر الجما 5  .268ص    -3
ي - 5 10ص  -مصدر سابق -د . السيد صبر 4 . 
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، وعندها ربما يمارس المجلس الآعلى دور الكابح لنتائج النجاح الانتخعابي الآخيعر أو   الماضيتين

 1الحديث.

لندام المجلسين فائعدة بالنسعبة لعبعض الكيانعات الديمقراطيعة الحديثعة التعي تفعوق فياعا أهميعة   -3

أسعتراليا ، المسائل الاقتصادية أهمية المسائل السياسية كما هو الحا  في حكومة ولاية فكتوريعا  ب

لذلك ينتخب أحد المجلسين من الشعب بلا قيد ليمثل العامة ، وينتخب الثاني ليمثل فئات اقتصعادية 

 2باقتراع محدد بشروط مالية خاصة.

ذ يمكعن تمثيعل هعذم الفئعات معن خعلا  إنجد لقيام المجلس الثاني في هذم الدو  مبرر    ولكننا لا    

 اا وبذلك يزو  مبرر قيام المجلس الثاني.تحديد نسبة معينة من المقاعد لتمثيل

صدار التشعريعات المختلفعة وذلعك أن أحعد المجلسعين إيحو  ندام المجلسين دون التسرع في    -4

صدارها ، وهو يمثعل إيكون عادة مسؤولا عن مراجعة التشريعات التي يقرها المجلس الآخر قبل 

  3اركته في السلطة التشريعية.نوع من الرقابة من أحد المجلسين على المجلس الآخر ومش

قعد يعؤدي إلعى تعأخير صعدور المشعروع حينمعا يحعا  المشعروع معن  ونجد في هذا المبرر معا    

و  إلى المجلس الثاني ، حيث تجري مناقشعته معن قبعل المجلعس الأخيعر وقعد يقعرم أو لأالمجلس ا

الحالعة علعى عقعد دخا  تعديلات عليعه ، وقعد يعنص الدسعتور فعي مثعل هعذم إيرفضه أو قد يطلب 

جتماع مشترك للمجلسين ومناقشته مجددا والتصويت عليه بأغلبية معينة لكعلا المجلسعين ، وفعي إ

 4هذا كله تأخير لصدور التشري .

تنفرد الايئة النيابية في الدولة بسلطة سن التشريعات والقعوانين ،فعإذا كانعت هعذم السعلطة بيعد   -5

ستعمالاا في مواجاة السعلطة التنفيذيعة ،أمعا إذا إتعسف في  مجلس نيابي واحد فأنه قد يستبد باا وي

تومعت بين مجلسين نيابيين فأن هذا سعيكون مانععا معن الاسعتبداد وععاملا مسعاعدا علعى وجعود 

 5توامن بين السلطات العامة في الدولة.

خعر ولكننا نر  في وجود المجلس الثاني سببا لمحابة السلطة التنفيذية على حسا  المجلس الآ    

ساسعي هو عليه فعي القعانون الأ ،إذ قد يكون المجلس الآعلى معينا كله من قبل الحكومة ، وهذا ما

 
1 1968.P.142.-Oxford University prees -London -Legislatures-K.C. Whear  - 
ي  - 2 10ص   -مصدر سابق  -د . السيد صبر 4 . 
3 p.147. -cit -op -Maurice Duverger - 
4 - ( دة  )62/1ذهبــت الماــ  ساسيــ  العراقيــ ، إ  أن ترفعــ مشاــريع القوــانين إ  أحدــ اللسـين فلــىذا قبلهاــ ترفعــ إ  اللــس الثاــني ، ولالأ( منــ القاــنون ا63( و

ويصدقها الملك ، أما إذا رفض أحد اللسين المشروع مرتين وأصر الثاــني علوــ قبولهــ ، فتنعقدــ جلسةــ مشتركة منــ أعضاــ   لم يوافق عليها اللسان تكون قانونا ما
) ا ( برئاسة رئيس مجلس الأ  -عيانلأاللسين  ب  .قترانها بتصديق الملكإعيان والقرار الصادر بأكثرية ثلثي عدد أعضا  اللس المشترك تعتبر نهائية في حالة النوا

19  -الدار الجامعية -مصر   -1ط  -النظم السياسية  -د . عبد الغني بسيوني عبد الله  - 5 8 24ص    -5 9. 
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عيان معينين من قبل الملك ، وقد تكون هناك نسعبة معن لأالعراقي حيث كان كافة أعضاء مجلس ا

يعث ، ح 1923نجدم في الدستور المصري لسعنة  المجلس الآعلى معينين من قبل الملك ، وهذا ما

كان خمسا أعضاء مجلس الشيوخ معينين ، بل أن بعض الدساتير جعلت رئاسعة المجلعس الآعلعى 

مريكعي ، حينمعا جععل معن نائعب انجعدم فعي الدسعتور ا  منوطة بأحد أعضاء الحكومة ، وهذا معا

 مريكي رئيسا لمجلس الشيوخ.الرئيس اا

ة ، وقد يشتد هذا الخلا  وياعدد كثيرا ما يحد) خلا  بين الحكومة والبرلمان في مسألة معين  -6

ندام الدولة خاصة في ندام المجلس الواحد ، ويبدو أن من الممكن احتواء هذا الخلا  وتجعاومم 

وذلعك فعي حالعة وقعوع نعزاع بعين الحكومعة وأحعد المجلسعين فعأن    1عند الآخذ بندام المجلسين ،

  2ل أن تتعاظم.ممة قبلأنااء اإالمجلس الآخر يقوم بمامة التوفيق والعمل على 

مة التي هي كيان قائم بذاته لأتمثل الدو  الاتحادية بطبيعتاا تركيبا ثنائيا ، فمن جاة هناك ا  -7    

وفعي 3، ومن جاة أخر  المقاطعات والولايات التي يتألف مناعا الاتحعاد ولاعا ظروفاعا الخاصعة.

كيعب الثنعائي فعي صعيغته فعي ن يتجسعد هعذا الترأبرلمانات الاتحاد أو الدولة الاتحاديعة لابعد معن  

مة كلاا ، ويمثل ثانياما كل ولاية من الولايات ، وهكذا قيل أن لأمجلسين منفصلين أحدهما يمثل ا

 4تملك إلا خيارا واحدا وهو ندام المجلسين. الدولة الاتحادية لا

معا إلا أن بعض الدو  الاتحادية أخذت بندام المجلس الواحعد وأن شععباا هعو شععب واحعد ، ف    

المبرر أذن لآن يدلي الناخب بصوته مرتين ولنائبين  ؟ وقد يكون من أسبا  الآخذ بندام المجلس 

الواحد في بعض الدو  الاتحادية هعو تعزيعز العروابط وتوثيقاعا بعين أفعراد شععباا ، ومعن العدو  

 الاتحادية التي أخذت بندام المجلس الواحد الباكستان والكمرون.

 

 

 

 

 

 
1 -Georges Burdaeu - Droit constitutionnel ET Institutionnel politiques -L.G.D.J- paris- 1980-p.535. 
20  وما  بعدها.2 5 ص     -  19 ف-  71 ط2-  الإسكندرية-  منشأة المعار ي- د . محسن خليل-  النظم السياسية والقانون الدستور   -  
3 -Michel Ameller - Parliaments comparative study on the srructurs and function  of representative 

institutions  in fifty five countries -Cass ell -London - 1966- p. 3. 
4 -  Jacques Cadert- institutions politiques ET Droit constitutionnel L.G.D.J. paris - 1975 p.330-331.
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 الثاني فرعال

 خذ بنظام المجلس الواحد  الأغات مسو

، سعاق أنصعار ندعام    رائاعمفي مواجاة المسوغات التي ساقاا أنصار ندام المجلسعين لعدعم      

مبينعين بعذلك سعبب ععدم تحبيعذهم لندعام المجلسعين ،    رائاعمالمجلس الواحعد، المسعوغات لعدعم  

 -مفضلين عليه ندام المجلس الواحد ، ومن هذم المسوغات:

يمكععن تمثيلاعا إلا بايئععة واحععدة  رادة واحعدة وذات سععيادة واحعدة ولاإليسععت إلا معة لأإن ا -1

ن ندعام إثم    1يمكن أن يكون ذلك إلا بندام المجلس الواحد.  توجدها أكثرية الناخبين ، ولا

مععة ، ووجععود مجلسععين قععد يععؤدي إلععى حصععو  لأالمجلسععين يتعععارض معع  وحععدة إرادة ا

راديتعين فعي اتين ااحعد  هعإض لابعد أن تكعون تعارض بيناما ، فإذا حصل هعذا التععار

راديعتن فعلا فائعدة امة وإذا أتفق المجلسان في الرأي ومعنام أتفاق اقل مخالفة لرأي الألأ 

  2من ندام المجلسين ويكفي مجلس واحد.

تجد لاا حلا ، فما هي العلاقعة بعين وحعدة   ن هذم الحجة تثير عدة تساؤلات ربما لاإ            

لامة وتمثيلاا بأكثر من مجلس واحد؟ وما هو وجه التعارض بين ندام المجلسين وهذم إرادة ا

  تفعاق المجلسعين فعي العرأي دلعيلا علعى صعحة هعذا العرأي إرادة ؟ ثعم ألاة يعنعي  االوحدة في ا

يكعون هنعاك  تكون بحد ذاتاا عيبا يوجه لندام المجلسعين فكثيعرا معا  ؟ إن هذم الحجة لاه  ودقت

 مة .لأعن إرادة ا ين المعبر الحقيقمجلسان ويكونا

 وامدواج 3إن وجود مجلس واحد يكفعل الوحعدة ويحعو  دون الانقسعام بعين هيئعات التشعري  ،  -2

خعتلا  فعي وجاعات الندعر فعي للإ  الايئة التشريعية يكون مصدرا للنعزاع بعين المجلسعين نتيجعة

تلا  المجلسعين فعي العرأي وير  بعض الفقااء أن لامناص معن اخع  4الأمور التشريعية المختلفة.

إلى السعلطة  أحدهمانحيام إأحيانا نتيجة  ختلا  طريقة تشكيل هذين المجلسين الذي قد يؤدي إلى 

  5التنفيذية التي ساهمت في تشكيله.

 
ي يكن - 1 25ص  -مصدر سابق -زهد 9 . 
ى  الدستورية العامة  -د . عثمان خليل عثمان  - 2 19  -مطبعة القاهرة الحديثة -مصر  -1ط  -المباد 4 24ص    -3 5. 
ي يكن - 3 25ص  -مصدر سابق -زهد 9 . 
 . 13ص   -ابقمصدر س -براهيمإد . احمد حافظ   - 4
ي  -براهيمإد . وحيد رأفت ود. وايت    - 5 719  -المطبعة العصرية  -مصر  -القانون الدستور 20ص    -3 2. 
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إن هذم الحجة يمكن أن تكون صحيحة في الدو  التي يتم تشكيل المجلس فياا بطريق التعيين ،     

وكعذلك فعي تعيعين  1ساسي العراقي.لأعيان في القانون اعضاء مجلس الأكما هو الحا  في تعيين أ

ولكن هعذم الحجعة   3، 1930و  2، 1923بعض أعضاء مجلس الشيوخ في دستوري مصر لسنة 

نتخعا  كمعا لأتكون صحيحة في الدو  التي يجري تشكيل المجلس الآعلى فياا ععن طريعق ، ا  لا

  1958.4دستور  في أنتخا  أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في

فالمشعروع المقتعرح يمعر هنعا بعالمجلس   5أن وجود مجلسين يؤدي إلى العبطء فعي التشعري  ،    -3

قرارم يرف  إلى المجلس الثاني لمناقشته ، وقد يلاقي المشعروع الموافقعة أو إو  وبعد مناقشته والأ

طلعب الآمعر فعي الرفض من قبل المجلس الثاني ، وفي ذلك كله تأخير لصعدور التشعري  ، وقعد يت

وقعد  6حيان صدور التشري  على وجه السرعة لمواجاة ظر  معين أو حالة مستعجلة ،بعض الأ

يؤدي الآخذ بندام المجلسين إلى تأخير ااصلاحات أمدا طويلا ، وقد شبه ندام المجلسعين بعربعة 

 7يجرها جوادين في اتجاهين متضادين.

جديدة ، وهعذا لعم يععد يتفعق وفكعرة جعوهر   ات أرستقراطيإن وجود المجلسين يؤدي إلى خلق    -4

الديمقراطية ،فبموجب ندام المجلسين يجب أن يختلف المجلسان من حيعث التكعوين ، وقعد جعرت 

على معينا كمعا كعان عليعه الحعا  فعي مجلعس الشعيوخ الليبعي بموجعب لأالعادة أن يكون المجلس ا

معينعين معد    الأعلعىجلعس  بل أن بعض الدساتير جعلعت معن أعضعاء الم  8،  1951دستور سنة  

وقد تكون العضوية في المجلس الآعلى 9يطاليا ،إالحياة كما كان عليه الحا  أبان الحكم الفاشي في 

 المبعادئعن طريق الوراثة كما في مجلس اللورادت البريطاني ، ومما لاشك فيه أن ذلعك يخعالف 

 10الديمقراطية التي تسعى الشعو  في الوقت الحاضر إلى تحقيقاا.

 

1 - ( 3م 19( من القانون الأساسي العراقي لسنة 1/1 25 . 
2 -  ( ي لسنة 74م  19( من الدستور المصر 23  . 
3 -  ( ي لسنة 75م  19( من الدستور المصر 3 0  . 
4 - ( 19لفرنسي لسنة ( من الدستور ا 24م  5 8. 
ل - 5  . 271ص   -مصدر سابق -د . عبد القادر الجما
19ص    -مصدر سابق -إبراهيم د. وحيد رأفت ود. وايت   - 6 8 . 
ي يكن  - 7 25ص   -مصدر سابق  -زهد 9 . 
8 - ( 9م  19( من الدستور الليبي لسنة 4 5 1 . 
25ص   -مصدر سابق -د . عبد الغني بسيوني  - 9 1 . 
ل  د . عبد القادر الج - 10  . 272ص   -مصدر سابق  -ما
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 المبحث الثالث 

 الديمقراطية شبه المباشرة 

إن مصطلح الديمقراطية يخرج عن معنام الحقيقعي إذا لعم يعتم ممارسعة السعلطة معن قبعل  

الشعب ، ومن خلا  استعراض ندام الديمقراطية المباشرة تبين لنا إن تبني هذا الندام في الوقعت 

يمقراطية غير المباشرة العديد من ، وفي ذات الوقت يسجل على ندام الد يواجه بعض الصعوبات  

السلبيات ، وللخروج من هذا التناقض ، اهتد  الفكر الدستوري إلى ندام وسط يجم  بعين بععض 

خصائص الندامين السابقين وهذا الندام هو ندام الديمقراطية شبه المباشرة ، ويقعوم هعذا الندعام 

ة عنعه ، مع  احتفعاظ الشععب بحعق على وجود برلمان منتخب من قبل الشعب يمارس السيادة نيابع

 ممارسة بعض مداهر السلطة بالاشتراك م  البرلمان .

ويعد الاستفتاء الشعبي أهم مدعاهر ندعام الديمقراطيعة شعبه المباشعرة بعل أنعه يعبعر ععن  

جوهر المشاركة الشعبية فعي السعلطة إلعى جانعب حعق مراقبعة البرلمعان وحلعه واقتعراح القعوانين 

 والاعتراض علياا .

يذهب جانب من الفقه إلى أن ندام الديمقراطية شبه المباشرة ، يجعل من هيئة النعاخبين و 

القضعائية( إذ يباشعر   –التنفيذيعة    –سلطة رابعة إلى جانب السلطات الثلا) التقليديعة ) التشعريعية  

  1الناخبون بعض مداهر السيادة على نحو إيجابي .

 

 -مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة :

مقراطية شبه المباشرة عدة مداهر ، تنصب جميعاا على مشاركة الشعب في السلطة للدي 

، ولا يلزم توافرها جميعا لقيام هذا الندام ، بل إن هذا الندام يناض م  توافر بعضاا فقط ، وهذم  

المداهر هي ، الاستفتاء الشعبي والاعتراض الشعبي والاقتراح الشعبي وحق حل البرلمان وحق  

 . الرئيسنائب واخيرا طلب عز  إقالة ال

 

 

 -الاستفتاء الشعبي : –أولا 

الاستفتاء ، استطلاع رأي الشعب في مسألة معينة على درجة من الأهمية لاستبيان رأيه  

قبل اتخاذ قرار فياا ، ويعد الاستفتاء الشعبي أهم مداهر الديمقراطية شبه المباشرة ، كونه يفسح  

 داء رأيه والمشاركة في القرار تطبيقا لمبدأ السيادة الشعبية . المجا  واسعا أمام الشعب اب
 

 .  218ص   –المرجع السابق  –د . إبراهيم عبد العزيز شيحا  - 1
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ويقسم الاستفتاء الشعبي إلى عدة أقسام ، وحسب المعيار الذي يجري اعتمادم في التقسيم   

، فمن حيث موضوعه يقسم إلى استفتاء دستوري وتشريعي وسياسي وشخصي ، ومن حيث وقت  

و  ، ولاحق  سابق  استفتاء  إلى  يقسم  إلزامي  إجراءم  استفتاء  إلى  يقسم  إجراءم  وجو   حيث  من 

واختياري ، ومن حيث قوته االزامية ، يقسم إلى استفتاء ملزم واستشاري ، ومن حيث عموميته  

 ، ودراسي  رسمي  إلى  الاد   حيث  من  الاستفتاء  يقسم  واخيرا   ، ومقيد  عام  استفتاء  إلى  يقسم 

 . وسو  نبحث تباعا في الأنواع المختلفة للاستفتاء 

   -الاستفتاء من حيث موضوعه :

 يقسم الاستفتاء من حيث موضوعه ، إلى استفتاء دستوري وتشريعي وسياسي وشخصي. 

1- : الدستوري  ،    -الاستفتاء  تعديله  أو  الدستور  إقرار  على  ينصب  الذي  الاستفتاء  هو 

ب ويقسم بدورم إلى تأسيسي وتعديلي ، ويقصد بالاستفتاء التأسيسي ،استطلاع رأي الشع

الشعب  صوت  إذا  الدستور  صفة  المشروع  هذا  يأخذ  ،إذ  المقترح  الدستور  بمشروع 

لصالحه ، ويزو  كل  ثر قانوني له ، إذ لم يصوت الشعب له ، وبدأت فكرة الاستفتاء 

سنة   الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  الدساتير  تدوين  حركة  بداية  م     1776التأسيسي 

اتجام  1. هناك  الحاضر  الوقت  استطلا وفي  إلى  يذهب  عام  الشعب   عدستوري  رأي 

بالدستور قبل إقرارم والعمل بأحكامه ، ومن الدساتير التي أخذت بالاستفتاء التأسيسي ، 

والدستور اايطالي لسنة    1920والدستور الأسباني لسنة    1919الدستور الألماني لسنة  

لسنة    1947 الفرنسي  لسنة    1958والدستور  البلغاري  والدستور    1973والدستور 

لسنة   لسنة    1982الصيني  التركي  لسنة    1962والدستور  التركي    1982والدستور 

لسنة   البلجيكي  لسنة    1993والدستور  الروسي  دستور    1993والدستور  ومشروع 

 . 1990جماورية العراق لسنة 

 أما الاستفتاء التعديلي فيعني ، استطلاع رأي الشعب في تعديل الدستور وإلغاء أو        

إضافة  بعض النصوص إليه ، ويقسم الاستفتاء التعديلي ، إلى استفتاء إجباري واختياري 

، ومن الدساتير التي أخذت بالاستفتاء التعديلي ااجباري الدستور السويسري والمصري  

، في حين اخذ كل من الدستور النمساوي والفرنسي بالاستفتاء الاختياري ، حيث علق 

لة الاستفتاء على إرادة البرلمان ، في حين جعل الدستور الفرنسي الدستور النمساوي مسأ

 1الاستفتاء مرهونا بإرادة الرئيس .

 
ي في الكويت –د . عبد الفتاح حسن –1  19  -مبادئ النظام الدستور  .  62ص   -68
ل العلوم السياسية  –جورج بردو –1  24ص   -4ج  –مطو 1  . 
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التشريعي:-2 قانون      -الاستفتاء  تعديل  أو  قانون  مشروع  على  ينصب  الذي  الاستفتاء  هو 

مشةرع  ، وقصرت بعض الدساتير هذا الاستفتاء على بعض القوانين دون غيرها ، ومن بين 

الدولة  القو بسياسة  المتعلقة  القوانين   ، الاستفتاء  من  استبعادها  على  العمل  جر   التي  انين 

ويجري   الضرائب  وقوانين  العرفية  والأحكام  الطوارئ  وقوانين  الدولة  وأمن  الخارجية 

استبعاد هذم القوانين من الاستفتاء ندرا لما تتسم به من سرية أو حاجة للتخصص الفني أو 

 . السرعة في الصدور

3-: السياسي  خاصة  -الاستفتاء  أهمية  ذات  سياسية  مسألة  على  ينصب  الذي  الاستفتاء  هو 

يخشى الحاكم من الانفراد في اتخاذ القرار فياا ، كأن يتوقف علياا تقرير مصير الدولة ،أو 

وسيلة   الاستفتاء  هذا  من  الحاكم  يتخذ  ،وقد  المعالم  واضحة  غير  علياا  المترتبة  النتائج  إن 

ييد الشعب ، ومن قبيل الاستفتاء السياسي ،استفتاء الشعب على الانضمام لاتحاد أو لكسب تأ

سنة   إيطاليا  في  كما حد)  والجماوري  الملكي  الندام  بين  الاختيار  أو  منه    1946الخروج 

بشأن تولي فيصل الأو  العرش ، وفي إيران بشأن إلغاء الندام الملكي   1921والعراق سنة  

وري ، ومن قبيل الاستفتاء السياسي أيضا ، الاستفتاء على ضم إقليم أو  وإقامة الندام الجما 

 تقرير استقلاله أو الانضمام إلى المعاهدة سياسية أو الدخو  في الحر  أو الخروج مناا .

 -الاستفتاء من حيث وقت إجراءاه:

تاء السابق هو  يقسم الاستفتاء من حيث وقت إجراءم ، إلى استفتاء سابق ولاحق ، والاستف          

الاستفتاء الذي يتم قبل إعداد القانون وتحضيرم وصياغته ، ومن ثم فإن هذا الاستفتاء ينصب على  

البرلمان  أو  الحكومة  قامت  التأييد  على  المبدأ  حصل  ما  ،فإذا  التشري   حوله  يدور  الذي  المبدأ 

 بإعداد المشروع تمايدا لمناقشته والتصويت عليه .

اللا  الاستفتاء  أو  أما  البرلمان  اقترحه  مشروع  على  ينصب  الذي  الاستفتاء  هو   ، حق 

التأييد    هالحكومة ، وتم مناقشت المشروع على  فإذا حام  البرلمان ،  وإعدادم والتصويت عليه في 

نتيجة الاستفتاء في غير صالحه ، سقط واصبح   النفاذ ،وإذا جاءت  قانونا واجب  الشعبي اصبح 

لفقه الاستفتاء اللاحق بحق المصادقة الذي يملكه رئيس  الدولة ،  كأن لم يكن ، ويشةبه جانب من ا

 باعتبار أن مصير المشروع يبقى موقوفا على مصادقة الرئيس ،إن شاء صدقه وإن شاء رفضه .

 -الاستفتاء من حيث وجوب إجراءه :

يقسم الاستفتاء من حيث وجو  إجراءم إلى استفتاء إلزامي ) وجوبي( واستفتاء اختياري   

جوامي( ، والاستفتاء  االزامي ، هو الاستفتاء الذي تكون فيه السلطة ملزمة باستطلاع رأي   )

الشعب قبل اتخاذ القرار الناائي فيه ، كأن يلزم الدستور السلطة المختصة باستطلاع رأي الشعب 

 بشأن تعديل نص من نصوصه .
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يت  الذي  الاستفتاء  ،هو  الجوامي(   ( الاختياري  الاستفتاء  إرادة  أما  على  إجراءم  وقف 

( من  52السلطة المختصة ، إن شاءت أجرته وإن شاءت تجاهلته، من ذلك ما نصت عليه المادة )

لسنة   المصري  الدستوري  المسائل   1952ااعلان  في  الشعب  يستفتي  أن  الجماورية  لرئيس   (

 الاامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا (.

 -:الاستفتاء من حيث قوته الإلزامية 

بنتائجه ، إلى استفتاء ملزم واستشاري ، ويكون    يقسم الاستفتاء من حيث إلزامية الأخذ 

 الاستفتاء ملزما إذا ألزم الدستور السلطة التي  مرت بإجرائه بنتائج الاستفتاء . 

أما الاستفتاء الاستشاري، هو الاستفتاء الذي تكون فيه السلطة مخيةرة بين الأخذ أو عدم   

بنتائ .الأخذ  ثقة    1  جه  فقدان  خشية  الاستفتاء  هذا  بنتائج  تلتزم  ما  غالبا  السلطة  إن  والملاحظ 

تأييد   يقين من  كانت على  إذا  إلا  الاستفتاء  هذا  إلى  تلجأ عادة  ، وهي لا  باا  الشعب  أو  الناخبين 

 الشعب لاا. 

 -الاستفتاء من حيث عموميته :

و  عام  استفتاء  إلى   ، عموميته  حيث  من  الاستفتاء  هو يقسم   ، العام  والاستفتاء   ، مقيد 

الاستفتاء الذي يفسح فيه المجا  لكافة المواطنين ابداء  رأيام ، دون قيد ، فلا يشترط مثلا فيمن 

يدلي برأيه أن يكون حاصلا على مؤهل علمي معين ،أو أن يكون منحدرا من أصل معين أو ا ن  

أن ، م  ملاحدة  الانتخابية  الضريبة  دف   قادرا على  م     يكون  العام وعلى حد سواء  الاستفتاء 

 الاقتراع محكوم بشروط خاصة ، كشرط السن والأهلية والجنسية .

من    شأناا حرمان جزء  ،من  معينة  بقيود  المحكوم  الاستفتاء  فاو   ، المقيد  الاستفتاء  أما 

الضريبة   دف   أو  المالي  النصا   أو  الطبقي  الانتماء  فيه، كشرط  المشاركة  من  السياسي  الشعب 

 وما إلى ذلك من القيود الأخر  .

 

  -الاستفتاء من حيث الهدف : 

بالاستفتاء    ويقصد   ، ودراسي  رسمي  استفتاء   ، إلى  الاد   حيث  من  الاستفتاء  يقسم 

تستطل  فيه الدولة رأي الناخبين بشأن مسألة معينة ، وتلتزم فيه بنتائج     يالرسمي ، الاستفتاء الذ 

 ي والتشريعي والسياسي والشخصي . الاستفتاء ، كالاستفتاء الدستور

  ، الخاصة  أو  العامة  الايئات  إحد   تجريه  الذي  الاستفتاء  فاو   ، الدراسي  الاستفتاء  أما 

الأكاديميي والباحثين  ااذاعة  ومحطات  والمجلات  والصحف  الخاصة  أو  العامة  ،    نكالوكالات 

 
3ص  -المرجع السابق   –د . ماجد راغب الحلو  –1  20-3 21  . 
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تئناس بنتائجه قبل اتخاذ قرار  وأحيانا الجاات الحكومية واادارية ،كإدارة ااحصاء ، باد  الاس

 .  1977أو موقف معين ، من ذلك الاستفتاء الذي أجرام الرئيس اامريكي جميس كارتر سنة  

 

    -الاقتراح الشعبي : -ثانيا

إلى   التقدم  في   ، المواطنين  من  الناخبين  حق  إلى   ، الشعبي  الاقتراح  معنى  ينصر  

البرلمان بمناقشته ، واضفاء الجدية على هذا الحق  المجلس النيابي باقتراح مشروع قانون يلتزم  

الناخبين أو   بالجدية أو لا تعبر عن رأي  البرلمان في مناقشة مشاري   لا تتسم  وعدم هدر وقت 

 غالبيتام ، توجب الدساتير عادة تقديم الاقتراح من قبل عدد معين من الناخبين . 

 -ويتخذ الاقتراح الشعبي إحد  صورتين : 

إلى فصو     –الأولى   قانون مقسةم ومبةو   البرلمان في هيئة  إلى  القانون  الناخبين مشروع  تقديم 

  1ومواد ،ويطلق على هذم الصورة من الاقتراح ، الاقتراح الكامل أو المبو ة ،

صورة   -الثانية في  صياغته  دور  التشري   حوله  يدور  معين  مبدأ  أو  بفكرة  البرلمان  إلى  التقدم 

  2على هذم الصورة من الاقتراح ، الاقتراح غير الكامل أو غير المبو ة .قانون مبو ة ، ويطلق  

ويتوقف الاقتراح الذي يتقدم به الشعب على رأي البرلمان ، فإذا وافق عليه اصبح ناائيا  

ونافذا بعد تبويبه وتقسيمه إلى فصو  ومواد إذا كان المشروع غير كامل ،أما إذا اعترض عليه  

لحالة انقسمت الدساتير إلى اتجاهين ، الأو  ، يلزم البرلمان باستفتاء الشعب البرلمان ، في هذم ا

كانت   إذا  ،أما  النفاذ  واجب  قانونا  المشروع  ،اصبح  للاقتراح  مؤيدة  الاستفتاء  نتيجة  جاءت  فإذا 

 النتيجة  مؤيدم للبرلمان سقط المشروع واصبح كأن لم يكن .

البرلمان الذي رفض المشروع ، باقتراح مشروع  أما الاتجام الثاني من الدساتير ، فيلزم   

بديل عنه ، على أن يعرض المشروعان على الاستفتاء ، وأي مشروع ينا  تأييد الشعب يصبح  

 قانونا واجب النفاذ .

 

 

 

 

 
ي –1  ي  -د . السيد صبر 19 -4ط –القاهرة   –المطبعة العالمية  –مبادئ القانون الدستور 4 10ص   -9 7  . 
ف  –2  19 –القاهرة  –مكتبة القاهرة الحديثة  –نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي  –د . طعيمة الجر 64-  19 4ص  – 73  وما بعدها .    70
 
 
 



 90 

  -الاعتراض الشعبي : -ثالثا

اقرم   قانون  في  رأيام  ابداء  الناخبين  من  معين  لعدد  ممنوح  ، حق  الشعبي  الاعتراض 

لمان خلا  فترة ممنية معينة ، ويترتب على عدم تقديم الناخبين العريضة إلى البرلمان خلا  البر

 المدة المحددة سقوط حقام في الاعتراض .

الناخبين    على  عرضه  لحين  القانون  تنفيذ  وقف  سو   الاعتراض  على  يترتب  ولا 

تراض واسترد القانون قوته ،  للاستفتاء عليه ،فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للقانون سقط الاع

أما إذا جاءت النتيجة مخالفة له ، سقط القانون ناائيا واعتبر كأن لم يكن بأثر رجعي من تاريخ  

  1صدورم

العملية   في  الشعبي  للتدخل   ، الاستفتاء  من  فعةالية  اقل  وسيلة  الشعبي  الاعتراض  ويعد 

البر قبله  الذي  النص  يعد  لا  الاستفتاء  ففي   ، يصبح  التشريعية  ولا   ، مشروع  مجرد  لمان سو  

قانونا إلا إذا قبلته هيئة الناخبين ، ،أما في حالة الاعتراض فإن الناخبين لا يملكون سو  سلطة  

المن  ، إذا يكون القانون كاملا منذ موافقة البرلمان عليه لكنه غير نافذ خلا  فترة الاعتراض لكي  

 ان عليه ،إذا لم يحظ بموافقة الشعب في  الاستفتاء .لا يثير تطبيقه مشكلة إعادة الحا  إلى ما ك

 

   -حل البرلمان : -رابعا

يقصد بالحل الشعبي ، حق الناخبين في طلب حل المجلس النيابي بأسرم ، ومن المسلم به   

كامل   إنااء عضوية  على  ينصب  كونه   ، بالمخاطر   ومحفو   الأهمية  بالغ  الحق حق  هذا  ،إن 

النيابية  الايئة  فيما    أعضاء   عليه  التأثير  أو  البرلمان  عمل  لعرقلة  كوسيلة  يستخدم  قد  أنه  كما   ،

في  إلا  الحق  هذا  على  النص  يجر  لم  هنا  من   ، قرارات  من  يتخذم  ما  أو  تشريعات  من  يصدرم 

الدساتير أحيط   الولايات الألمانية والسويسرية ، وحتى في هذم  دساتير محددة ، كدساتير بعض 

شأ من  بضمانات  الحق  تقديم  هذا  الدساتير  هذم  اشترطت  فقد   ، استخدامه  إساءة  من  الحد  ناا 

الناخبين   الدستور ، ويعرض هاذ الاقتراح على  يحددم  الناخبين  الاقتراح من قبل عدد معين من 

ابداء الرأي فيه ، فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدم للاقتراح جر  حل المجلس ، وحدد موعد  

الجديد ،أما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء معارضة للاقتراح ، سقط هذا  جديد لأجراء انتخا  المجلس 

  2الحق واستمر المجلس النيابي في مزاولة عمله لحين انتااء مدة ولايته .

 

 

 
ف  –1  4ص   –رجع نفس الم –د . طعيمة الجر 72  . 
 .  161ص   -المرجع السابق  –نظام الحكم في الإسلام مقارنا بّلنظم المعاصرة  –د . محمود حلمي  –2 
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  -إقالة النائب : –خامسا 

بموجب هذا الحق لعدد معين من الناخبين اقتراح أقالت النائب الذي يمثلام في المجلس  

ولا مدة  انتااء  منذ  قبل  اامريكي  الولايات  دساتير  بعض  في  الحق  هذا  على  النص  وجاء   ، يته 

كاليفورني كدستور  العشرين  القرن  الأمريكية    1911لسنة    امطل   الولايات  إلى  انتقل  ومناا 

  1971والبلغاري لسنة    2،  1963كما نص على هذا الحق الدستور اليوغسلافي لسنة    1الغربية.

  3. 9771،والسوفياتي الملغى لسنة  

وندرا لخطورة هذا الحق ، وللحد من إساءة استخدامه ، تشترط الدساتير التي أخذت به  

تقديم الاقتراح من قبل نسبة معينة من الناخبين في الدائرة الانتخابية ،كأن تكون هذم النسبة الرب   

نتيج معلقا على  الكفالة  مبلغ  يبقى  أن  ،على  مالية  كفالة  وتقديم   ، مثلا  الخمس  ،إذ أو  الانتخا   ة 

تخو  الدساتير التي تأخذ باذا الحق النائب المعزو  حق خوض المعركة الانتخابية لسد الشاغر 

إلى  الكفالة  مبلغ  أعيد  الانتخابية  المعركة  المعزو   النائب  خسر  فإذا   ، إقالته  بفعل  المجلس  في 

لمعركة الانتخابية ، صودر الناخبين الذين تقدموا بطلب العز  ، أما إذا فام النائب المعزو  في ا

العز    طلب  إلى  اللجوء  من  الحد  شأناا  من  فعةالة  الكفالة ضمانة  شرط  أن  ،ونر   الكفالة  مبلغ 

 الكيدي ،وعدم تقدم الناخبين بطلب العز  إلا إذا كانوا على ثقة من فقدان النائب ثقة باقي الناخبين. 

 

 -عزل الرئيس : -سادسا

المباشرة ، حيث يترتب على اللجوء   شبهلديمقراطية  يعد حق العز  من اخطر مداهر ا 

الرئيس من أجل   الحق كوسيلة للضغط على  للدولة ، وقد يستخدم هذا  الرئيس الأعلى  إقالة  إليه 

 اتخاذ قرار أو إجراء معين وإلا هدد بالعز  .

لسنة    الألماني  الدستور  بيناا  ومن   ، البرلمانية  الدساتير  بعض  الحق  هذا  على  ونصت 

، واحاط هذا الدستور حق العز  هذا بالعديد من الضمانات التي من شأناا الحد من إساءة   1919

الناخبين ، وعرض هذا الطلب   تقديم طلب العز  من قبل عدد معين من  استخدامه ، فقد أوجب 

على مجلس النوا  ) الريشتاغ ( ابداء الرأي فيه فإذا حصل هذا الطلب على تأييد ثلثي أعضاء  

أيةد المجلس   ،فإذا  الشعبي  الاستفتاء  على  الطلب  هذا  عرض  لحين  العمل  عن  الرئيس  يةوقف   ،

الاستفتاء طلب العز  ، عد الرئيس معزولا ، أما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء معارضة للعز  ، حل  

 المجلس النيابي وعد ذلك تجديدا لانتخا  الرئيس .  

 
ب  –1   .  161ص  -المرجع السابق  –د . عاصم احمد عجيلة ود . محمد رفعت عبد الوها
 2-  ( 19( من الدستور اليوغسلافي لسنة 170م  63  . 
 3– ( 10م   19ياتي الملغو لسنة ( من الدستور الوسف5 77   . 
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 الفصل الخامس 

 مبدأ الفصل بين السلطات الأنظمة السياسية القائمة على

التشريعية     ( الثلا)  إلى ، عدم تركيز السلطات  بين السلطات  الفصل    –ينصر  معنى 

 القضائية( في يد شخص أو هيئة واحدة ، وإنما توميعاا بين هيئات متعددة ، فيختص  –التنفيذية 

ة عليه من قبل السلطة البرلمان بسن القوانين وإقرار الموامنة العامة وإقرار المعاهدات المعروض

التنفيذية ، وتمارس السلطة التنفيذية مامة تنفيذ القوانين وإصدار اللوائح والأندمة التي من شأناا  

وض  القوانين موض  التنفيذ ، وتنفرد السلطة القضائية بصلاحية فض المنامعات بين الأفراد أو  

 قوانين . بينام وبين اادارة ، هذا إضافة إلى الفصل في منامعات ال

وكان الفيلسو  ارسطو أو  من ناد  بمبدأ تومي  السلطات وعدم تركيزها في يد واحدة  

الفيلسو  مونتسكيو ، الذي وجد فيه أنه  بأسم  بين السلطات( أقترن  ،إلا أن هذا المبدأ ) الفصل 

اجاة خير وسيلة للحد من سلطات الحكومة المطلقة ، والسلاح الأجد  نفعا بيد المحكومين في مو

كام المستبدين .   الحة

النص عليه في   الفرنسية ، حتى جاء  الثورة  تأيدا كبيرا من قبل رجا   المبدأ  ووجد هذا 

لسنة   الفرنسي  والمواطن  الانسان  حقوق  حقوق    1789إعلان  تضمن  سياسية لا  جماعة  لكل   (

 الأفراد ولا تفصل بين السلطات لا دستور لاا (. 

التق  النيابية  الأندمة  الرئاسي  وتقوم   ( الثلا)  مبدأ   -البرلماني  –ليدية  على  المجلسي( 

الفصل بين السلطات ،إلا أناا تتفاوت في مد  الأخذ باذا المبدأ ، فالندام الرئاسي يقوم على مبدأ 

بين السلطات ،  التعاون والرقابة  البرلماني فيأخذ بمبدأ  بين السلطات  ،أما الندام  الفصل الجامد 

ي ) حكومة الجمعية ( هو الأخر بمبدأ الفصل بين السلطات ، ولكن بدرجة ويأخذ الندام المجلس

لكنه   ، التشريعية  للسلطة  التنفيذية  السلطة  أنه يخض   ،إذ  والرئاسي  البرلماني  الندامين  من  أقل 

 يحدد اختصاصات كل مناما على وجه الدقة . 

  –البرلماني    –اسي  وسو  نبحث تفصيلا في الأندمة الدستورية التقليدية  الثلا)) الرئ 

 المجلسي( .
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 المبحث الأول  

 النظام الرئاسي 

يقوم الندام الرئاسي على الفصل شبه المطلق بين السلطات ، إذ تتولى كل سلطة وظيفة   

  1مارساا بصورة مستقلة بعيدا عن تأثير السلطات الأخر  .تمعينة  

وا         والعضوي  التخصص  يقوم على  الندام  هذا  بالتخصص وأساس  نقصد  وما   ، لوظيفي 

العضوي هو أن يكون لكل سلطة من السلطات الثلا) استقلا  ذاتي في مواجاة باقي السلطات 

الاستقلا . باذا  المساس  إجراءات من شأناا  تتخذ  أن  وليس لأي سلطة  بالتخصص    2،  ونعني 

ا يمارس  فالبرلمان   ، تجاومها  لاا  ليس  معينة  وظيفة  سلطة  كل  ممارسة  ، الوظيفي  لتشري  

المنامعات  في  القضاء  ويفصل   ، قرارات  من  تصدرم  ما  بالتنفيذ من خلا   تختص           والحكومة 

ويكاد يجم  الفقه ، على أن الندام الرئاسي يقوم على دعامتين هما ، فردية السلطة التنفيذية ،  

الندام    ( إن  إلى  خليل  محسن  الدكتور  فيذهب   ، السلطات  بين  المطلق  شبه  الرئاسي  والفصل 

ويذهب   3يدور حو  عنصرين ، فردية السلطة التنفيذية ، وتوامن واستقلا  السلطات العامة (

الدكتور ثروت بدوي إلى ) إن الندام الرئاسي يقوم على أعلوية السلطة التنفيذية ، ..... بل إن 

دام الرئاسي حيث هذا الاتجام الفقاي يقرن الاستقرار السياسي في بلدان العالم الثالث بالأخذ بالن

الحر    بعد  نشأت  التي  سيما  ولا  النامية  الدو   معدم  أن  .........وحيث  إلى  الاتجام  هذا  يشير 

الوحدة  على  الحفاظ  هي   ، أساسية  مامات  ثلا)  تواجه  إناا  نفساا   ،وجدت  الثانية  العالمية 

  ، السياسي  والاستقرار  والاجتماعية  الاقتصادية  والتنمية  واستكمالاا  هذا  الوطنية  وكان  

الاستقرار يعني إنشاء ندام قادر على إنجام المامتين الأوليتين وهذا الندام هو الندام الرئاسي 

رئيس    4(    ، دعامتين  على  يقوم  الرئاسي  الندام   ( إن  إلى  الطماوي  سليمان  الدكتور  ويذهب 

   5الجماورية هو صاحب السلطة التنفيذية وشدة الفصل بين السلطات (.

 

 

 

 
ي  –1   .   69ص    -المرجع السابق –رئيس الدولة في الاتحاد الفدرالي  –د . علي يوسف الشكر
ت  –دار النهضة العربية  –مبادئ الأنظمة السياسية  –د . مصطفو أبو زيد فهمي  –2  19 -بيرو 8  .  216ص   -4
19 -بيروت –دار النهضة العربية   – النظم السياسية والدستور اللبناني  –د . محسن خليل  –3  4ص   -79 0 4 . 
ي  4 –  .    210ص   -المرجع السابق –د. . ثروت بدو

ي  –5  ث في الدساتير العربية المعاصرة والفكر السياسي الإسلامي   –د . سليمان الطماو ت الثلا   -5ط –مطبعة جامعة عين شمس  –دراسة مقارنة  –السلطا
- 19 8  . 228ص   -6
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 -لأولالمطلب ا

 الدعائم التي يقوم عليها النظام الرئاسي

 الفرع الأول

 فردية السلطة التنفيذية 

الدساتير    بعض  ،واشارت  التنفيذية  السلطة  فردية   ، الرئاسي  الندام  مداهر  اهم  من 

، حين    1853صراحة إلى هذم الخصةيصة  ، ومن بين هذم الدساتير الدستور الأرجنتيني لسنة  

على أن ) السلطة التنفيذية في الدولة خولاا المواطنون لرئيس الدولة  (.  ( منه74نصت المادة )

مجلس   الندام  هذا  في  يوجد  لا  حيث   ، الحكومة  رئيس  ذاته  هو  الندام  هذا  في  الدولة  فرئيس 

ومراء متضامن كما في الندام البرلماني ، وما الومراء في هذا الندام سو  أعوان للرئيس في 

) إن رئيس    1967، وهذا ما أشار إليه صراحة الدستور البراميلي لسنة    ميدان العمل التنفيذي

، من هنا اصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة 1الدولة يمارس ماام عمله بمساعدة الومراء (.

 التنفيذية الفعلي . 

وفي هذا الندام  يستقل الرئيس برسم وتقرير السياسة العامة للدولة والحكومة ، في حين   

د  مسؤولون يقتصر  وهم   ، الرئيس  يرسماا  التي  السياسة  تنفيذ  على  والموظفون  الومراء  ور 

  2أمامه عن نتائج عملام .

 المطلب الثاني

 الفصل شبه المطلق بين السلطات 

لقد وجد واضعوا الدستور الأمريكي ،إن هذا المبدأ سياجا منيعا للحريات وسلاحا يقي من  

ن خطأ الحكومة البريطانية الذي دف  المستعمرات الامريكية  الاستبداد والطغيان ، وكانوا يعتبرو 

 إلى الثورة التحررية ، هو أن تلك الحكومة لم تحترم مبدأ الفصل بين السلطات . 

وذهب اتجام فقاي ، إلى أن الفصل بين السلطات يعني الاستقلا  الكامل لكل سلطة عن   

ستور ، فيختار القضاة بالانتخا  ، م   السلطات الأخر  في ممارستاا وظيفتاا التي حددها الد 

  3عدم تأثير السلطتين التشريعية والتنفيذية إحداهما على الأخر  .

أن          يمكن  وهمي لا  مبدأ  السلطات  بين  الفصل  أن  إلى   ، فقاي  خر  اتجام  يذهب  في حين 

صاصات يتحقق عمليا لتعارضه م  وحدة السلطة في الدولة ، فالسلطة تعني مجموعة من الاخت

 
 1– ( 19الدستور البرازيلي لسنة   ( من 1/ 118م  67  . 
4ص    –المرجع السابق   –النظم السياسية والدستور اللبناني   –د . محسن خليل  –2  0 5   . 
ظ ود . نعمان الخطيب  –3   .   265ص  -المرجع السابق –د . عبد المنعم محفو
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  ، الايئات  بين هذم  وتأثير  مومعةة على هيئات ندماا الدستور ،وبالتالي لابد من وجود تعاون 

وعلى حسب هذا الاتجام أن الفصل المطلق بين السلطات يعني عدم تأثير سلطة على أخر  إلى 

من  الثقة  سحب  للبرلمان  وليس   ، البرلمان  حل  للحكومة  فليس   ، استقلالاا  من  النيل  درجة 

 كومة .الح

التجربة    في  ولنا   ، الأو   الاتجام  من  الواق   إلى  اقر   الثاني  الاتجام  أن  لنا  ويبدو 

بين   الأمريكية خير دليل على ذلك ، فندريا يقوم الدستور اامريكي على مبدأ الفصل المطلق 

في   تركزت  التي  التنفيذية  السلطة  بين  وتأثير  تعاون  وجود  إلى  يشير  الواق   ولكن   ، السلطات 

 ئيس الدولة ، والسلطة التشريعية التي مثلاا الكونغرس .ر
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 المبحث الثاني 

م البرلمان   النظا
بين    التوازن  النظام  هذا  ،فأساس  السلطات  بين  الفصل  مبدأ  على  البرلماني  النظام  يقوم 

قدم  على  النظام  هذا  في  السلطات  كافة  تقف  عام  وكأصل   ،  ، والتنفيذية  التشريعية  السلطات 

 . 1المساواة دون أن تتبع أو تسيطر إحداها على الأخرى 

على هذا التوازن بين السطلتين   التشريعية والتنفيذية ، ، كان لابد من إيجاد وللمحافظة   

هذه   به  أنيطت  الدولة هو من  التوازن ويوجهه ، ورئيس  هذا  استقرار  يعيد  عنصر وسط محايد 

المهمة ، ويترتب على دور رئيس الدولة هذا نتيجتان هما، شكلية المهام التي يضطلع بها ، وعدم  

تائج عمله ، إذ لا تنهض المسؤولية إلا مع وجود السلطة ، وحيث تنتفي السلطة مسئوليته عن ن

 تنتفي معها المسؤولية .

 -وبصفة عامة يقوم النظام البرلماني على دعامتين هما : 

 ثنائية السلطة التنفيذية .  

 التعاون والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .  

 
 المطلب الأول

 يقوم عليها النظام البرلماني الدعائم التي 
 الفرع الأول

 ثنائية السلطة التنفيذية 
 

حيث    ، التنفيذية  السلطة  ثنائية  على  البرلماني  النظام  يقوم  الرئاسي  النظام  على خلاف 

 تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة والوزارة ) رئيس الوزراء والوزراء (.

 رئيس الدولة -أولا

ابتداء الى أن النظاام البرلمااني ، نظاام يصالع العمال باه فاي الادون ذات النظاام   نشير             

الملكي والجمهوري ، على خلاف النظام الرئاسي ، الذي لا يصلع تطبيقه إلا في الدون التي تأخذ 

 بالنظام الجمهوري ، حيث يجري اختيار الرئيس من قبل الشعب .

الدولة في النظام البرلماني الى اتجاهين ، وكان وانقسم رأي الفقه بشأن تحديد دور رئيس  

ومبرراته التي يستند إليها في تبرير وجهة نظره ، ويرى الاتجاه الأون أنه ليس   هلكل اتجاه حجج

للاارئيس فااي النظااام البرلماااني سااوى دور ساالبي ،ولا يتمتااع إلا باختصاصااات اسااميه يمارسااها 

أن الارئيس فاي النظاام البرلمااني لايس لاه إلا   بل إن بعض الفقه ياذهب الاى  2بواسطة الوزراء ،

 
14ص   -المرجع السابق –د إبراهيم عبد العزيز شيحا  –1  3   . 
ي  2  ل السنار ت وأنواعها  –الأنظمة السياسية المقارنة  –د . محمد عبد العا  .  69ص  -دون سنة طبع  –المكتبة القانونية القاهرة   –الحكوما
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  3توجيه النصع والإرشاد لهيئات الدولة الأخرى دون أن يكون له دور في مباشرة شؤون الحكم . 

 -واستند هذا الاتجاه فيما ذهب إليه الى الحجج التالية :

صارفاته إن المبدأ المسلم به فاي النظاام البرلمااني ، هاو عادم مساؤولية رئايس الدولاة عان ت -1

الخاصة بشؤون الحكم ، بينما تتقارر هاذه المساؤولية بالنسابة للاوزارة وحادها ، ولماا كانات 

القاعدة أنه حيث توجد المسؤولية توجد السلطة ،فإن رئايس الدولاة لا يكاون لاه سالطة فعلياة 

  1وإنما تتقرر هذه السلطة للوزارة وحدها نتيجة تقرير مسئوليتها .

في أكبر دولتين برلمانيتين هما إنجلترا مهد النظام البرلماني وموطنه إن هذا الرأي هو المتبع   -2

الأون وفرنسا في ظل الجمهورية الرابعة وحكم ديغون ، حيث نجد أن الرئيس يترك للوزارة 

  2الإدارة الفعلية لشؤون الحكم . 

س الدولاة صالاحيات أما الاتجاه الثاني ، فيرى أن النظام البرلماني لا يتقاطع ومنع رئي            

فعلية ، بل أن هذا الرأي ، يذهب الى أن رئيس الدولة يشترك مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة 

التنفيذية ، واستند هذا الرأي في تأييد وجهاة نظاره ، الاى أن الدسااتير لام تمانع السالطة التنفيذياة 

إن البرلمان يمكن أن يتاألف مان للوزارة وحدها ،وإنما منحتها للوزارة ورئيس الدولة معا ، فكما  

مجلسين ،فأن السلطة التنفيذية يمكن أن تكون مزدوجة ، وهذا الوضع يؤدي الى وضع حد لإساءة 

لكان   3استعمان السلطة والاستبداد ، كما يؤدي الى زيادة الرويّة والتفكيار فاي تصاريف الأماور .

 -: هذا الاتجاه يشترط لمنع الرئيس صلاحيات فعلية توافر شرطين

أن يجد الرئيس وزارة مستعدة لتحمل مسؤولية ذلك التادخل أو ارراء السياساية الخاصاة  -1

  4برئيس الدولة ، وأن تكون الوزارة في ذات الوقت محتفظة بثقة الهيئة التشريعية .

أن يغطي الوزراء دائما نشاط رئايس الدولاة ، مان خالان عادم فساع المجاان لأن يكاون  -2

له موضع نقاش أمام البرلمان ، وألا تنسب أعماان الحكوماة شخص رئيس الدولة أو أعما

إلا للوزارة ، وعلى رئيس الوزراء والوزراء أحاطت أعمان الارئيس بالكتماان والسارية 

،فأعمان الحكوماة وتصارفاتها يجاب أن تعاد فاي نظار الجمياع أنهاا مان صانع الاوزارة 

 المسؤولة عنها .  

الصالاحيات عان الارئيس فاي النظاام البرلمااني مساألة ونرى أن مسألة منع  أو حجاب             

نسبية تختلف من دولة لأخرى  ، فمن الدساتير من لا تمنع رئيس الدولة إلا دورا شكليا محدودا ، 

 
28ص   -المرجع السابق  –النظم السياسية والدستور اللبناني   –د . محسن خليل  –3  3  . 

24ص  -المرجع السابق –د . إبراهيم عبد العزيز شيحا  - 1  3- 24 4   . 
13ص  -المرجع السابق –النظم السياسية  –د . محمد كامل ليلة  –2  7   . 
ت في أنظمة الح  –د . عبد الحميد متولي  3  _ المرجع السابق نظرا ل النامية  13ص   –كم في الدو 7   . 
24ص   -المرجع السابق  –د . حسين عثمان محمد عثمان  –4  5-24 6  . 



 98 

كما في بريطانيا وألمانيا ، ومنها من تخوله صالاحيات حقيقياة ماؤثرة كماا فاي الدساتور الهنادي 

وكلا( الاى القاون ) إن للارئيس الهنادي سالطات واساعة جادا النافذ ، الأمر الذي حدا با) اوديان ش

وعلى سبيل المثان خون الدستور الرئيس  5اكثر من تلك التي لملك بريطانيا والرئيس الإمريكي ( 

صلاحية اقتراح القوانين بصورة غير مباشرة  ، مان خالان الرساائل التاي يوجههاا الاى مجلساي 

عليهما ،والزام المجلس الذي وجهت إليه رسالة ، إبداء البرلمان بشأن مشروع القانون المعروض 

( من الدساتور ، لا يمكان عارض 117/1وبموجب المادة )  1الرأي فيها وعلى وجه الاستعجان ،

ومناقشة أي مشروع قانون مالي أو تعديله إلا بناء على توصاية الارئيس ، وخولاه الدساتور حا  

 حاله إليه لتصديقها وإصدارها باستثناء المالية منها.الاعتراض التوقيفي على مشاريع القوانين الم

والزمهم ) الاوزراء (    2وقرن الدستور الهندي احتفاظ الوزراء بمناصبهم بثقة الرئيس ،   

بأداء اليمين أمام الرئيس ،كما الزمهم باإبلا  الارئيس بسياساتهم وإن كاان لهام صالاحية إصادار 

 3القرار النهائي . 

مؤقت لمجلس الشعب إذا كان النائب الاصلي يماارس مهاام رئايس   وللرئيس تعيين نائب  

كما خصه الدستور بصلاحية تعيين وعزن قضاة المحكمة العلياا الادائميين والماؤقتين   4المجلس ،

  6ولا يباشر هؤلاء القضاة مهام عملهم إلا بعد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية . 5،

رئيس ( في النظاام البرلمااني يتبااين مان دولاة   –ك  وفي رأينا أن دور رئيس الدولة ) مل 

لأخرى ، حيث تلعب الظروف الداخلياة للدولاة ، والمباادل التاي ياؤمن بهاا واضاعوا الدساتور ، 

وطريقة اختيار الرئيس ، وشعبيته وعلاقته مع رئيس الوزراء ، تلعب دورا فعّان فاي تحدياد دور 

 الرئيس في إدارة شؤون البلاد .

الدولة اكثر استقرارا ، كلما اتجه واضعوا الدساتور الاى توزياع الصالاحيات فكلما كانت   

بين الحكومة ) الوزارة ( والبرلماان وتحدياد دور رئايس الدولاة فاي أضاي  نطاا، ممكان ،إذ أن 

استقرار أوضاع الدولة واحد من أهم أسباب تحديد دور رئيس الدولة ، وجعله رمز أكثر من كونه 

بخلاف الحان لو كانت الدولة تمر بأزمة داخلية أو تهديد خاارجي ، حياث لولب محرك لسياستها ،

 إن هذا التهديد أو عدم الاستقرار يستدعي تركيز الصلاحيات بيد هيئة أو شخص واحد .

 
5  - Udaun Narayan Shukla _ Federal Executive  With Special Refrence to India – Luckow University 

– 1965- p.296. 

 1– ( 8م  19( من الدستور الألماني لسنة  6/2 4 9  . 
 2 - ( 5م   ( من الدستور . 7/2
9ص    -المرجع السابق  –ميشيل ستيوارت  –3  3  . 
 4– ( 9م   ( من الدستور . 5/1
 5– (  ( من الدستور . 126، 2/ 124م 
 6– (  ( من الدستور . 6/ 124م 
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ومما لاشك فيه إن المبادل التي يؤمن بها واضعوا الدستور ، تلعب هي الأخرى دور هام  

إدارة شؤون الدولة ، فكلما تمسك واضعوا الدستور بمبادل في رسم وتحديد دور رئيس الدولة في 

النظام البرلماني التقليدي ) النموذج الإنجليزي( كلما اتجهاوا الاى تحدياد صالاحيات الارئيس فاي 

أضي  نطا، ، بخلاف الحان لو كان أيمانهم مقرون بمراعاة ظروف الدولة وأوضاعها إذ أن ذلك 

 ءم وتلك الظروف .من شأنه تحديد دور الرئيس بما يتلا

هذا إضافة الى أن طريقة اختيار الرئيس لها دور مؤثر فاي رسام دور الارئيس فاي إدارة  

متاع بناوع مان تدفة الحكم ، فحيث يجاري اختياار الارئيس مان قبال الشاعب تتساع صالاحياته وي

يئاة الاستقرار تجاه سلطات الدولة الأخرى ، وحيث يجري اختياره من قبل البرلمان أو من قبال ه

 خاصة تضي  صلاحياته ، بل ويتبع أحيانا لذات الجهة التي اختارته .

ونرى أن الصفات الشخصية للرئيس وشعبيته وطبيعة علاقته مع رئيس الوزراء لها دور  

لا يمكن إغفاله فاي تحدياد صالاحيات الارئيس الدساتورية ، ولناا فاي الارئيس الألمااني ) هايس( 

ك ، فقد مارس الرئيس ) هايس( مان الناحياة العملياة صالاحيات  والهندي ) براساد( مثالا على ذل

تفااو، الصاالاحيات التااي لااه ممارسااتها بموجااب الدسااتور ، ووقااف وراء ذلااك تاريخااه السياسااي 

والثقافي الحافل ، هذا التاريخ الذي دفع بعض أعضاء البرلمان الى المنااداة بتعاديل الدساتور ماع 

يسمع بتقلده رئاسة الدولة لفترة ثالثة ،فقد كان الشاعب الألمااني اقتراب نهاية ولايته الثانية ، وبما  

    1يرى في الرئيس ) هيس( رمزا للبطولة وزعيما وطنيا فذا.

وفي الهند مارس الرئيس ) راجنادرا براسااد( ، صالاحيات تفاو، الصالاحيات الواساعة  

    2خ السياسي الحافل لاه ،التي نص عليها الدستور ، ولم يلعب الرئيس هذا الدور إلا بفعل التاري

وعلاقته الشخصية مع رئيس الوزراء ) نهرو( إذ كان الأخير لا يتردد في الرجوع إليه دائما وفي 

   3أي شأن ، بل أن  )نهرو ( كثيرا ما كان يجتمع به ويحيطه علما بكل شيء .

 الوزارة : –ثانيا     

صار الأهام فيهاا ، حياث تتاولى هي العنصر الثااني فاي السالطة التنفيذياة ، بال هاي العن 

الوزارة ممارسة الصلاحيات التنفيذية من الناحية الفعلية ،  وتسأن الوزارة سياسايا أماام المجلاس 

النيابي بصورة جماعياة ) تضاامنية( أو فردياة ، إذ أن المساؤولية تتناساب طردياا ماع السالطة ، 

 ي المسؤولية .فحيث توجد السلطة توجد المسؤولية ، وحيث تنتفي السلطة تنتف

 
1  - Elmer Plichke – Contemporary Government of Germany Publish by Haughton Mifflin company 

Boston – 1961-p.95. 
2 -  Norman D. Plamer _- The Indian political system – Haughton Mifflin Company – Boston – p.112.  

د  –3  ي   –د . راجندرا براسا ت   –مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر والترجمة  –ترجمة محمد حقي  –الدستور الهند ص   –دون سنة طبع  –نيويورك  –بيرو
65  . 
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وفي النظام البرلماني ، تتألف الوزارة من رئيس الوزراء والوزراء ، حيث جرى العمال  

في هذا النظام على تعيين زعيم الأغلبية البرلمانية أو من ترضى عنه الأغلبياة البرلمانياة رئيساا 

ليس للوزارة في للوزراء ،وبناء على اقتراح الأخير ) رئيس الوزراء( يجري تعيين الوزراء ، إذ 

هذا النظام أن تمارس عملها في ظل هذا النظام إلا إذا كانت حائزة على ثقة الأغلبياة البرلمانياة ، 

 ويبدي البرلمان عادة رأيه في الوزارة في الجلسة الأولى التي يعقدها في أعقاب تشكيل الوزارة .

 

 يالفرع الثان

 التعاون والرقابة بين السلطات

البرلمااني ، أناه يقاوم علاى التعااون والرقاباة باين السالطات علاى  من خصائص النظاام 

خلاف النظام الرئاسي الذي يقوم على الفصل شبه المطل  بين السلطات ، وسوف نبحث أولا فاي 

وسائل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ثم نعاّرج علاى وساائل رقاباة البرلماان علاى 

 الحكومة .

  

 -اون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية :اوجه التع-أولا

صميم    من  تعد  التي  الاختصاصات  بعض  ممارسة  في  الحكومة  مع  البرلمان  يشترك 

اختصاصات الحكومة ، وبالمقابل تشترك الحكومة مع البرلمان في ممارسة بعض اختصاصاته  

 : وعلى الوجه التالي 
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     -اشتراك البرلمان مع الحكومة في بعض اختصاصاتها : -1

البرلمانية  -:اختيار رئيس الدولة  -أ  ، البرلمان صلاحية اختيار رئيس  ،    تخون بعض الدساتير 

الذي خون الأعضاء المنتخبين في   التركي والهندي ،  الدستور  الدساتير ،  الدولة، ومن بين هذه 

. على  1البرلمان الاتحادي والأعضاء المنتخبين في المجالس التشريعية ، صلاحية اختيار الرئيس 

التشريعية   والمجالس  الاتحادي   البرلمان  في  المعينة  العناصر  الهندي  الدستور  استبعد  ذلك 

في   المعينين  الأعضاء  يدلي  قد  إذ   ، الانتخابات  لنزاهة  ضمانا  الاقتراع  عملية  من  للولايات 

 البرلمان الاتحادي بأصواتهم للرئيس رغبة في إعادة تعيينهم في البرلمان لدورة أخرى .

يختاره      من  الى  الملك  ..............يرجع  وارث  بدون  ملك  أخر  توفى  إذا  الأردن  وفي 

  2مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية الكبرى المغفور له الملك حسين بن علي .

 -اختيار رئيس الوزراء : -ب 

الوز         اختيار رئيس  البرلمان صلاحية   ، البرلمانية  الدساتير  بعض  هذه  تمنع  بين  راء ومن 

الدساتير ، الدستور الألماني ، الذي خون مجلس النواب ) البندستاج( صلاحية اختيار المستشار 

رئيس   الى  ويطلب   ، له  خلفا  يختار  أن  على   ، الأصوات  بأكثرية  منه  الثقة  وسحب  الاتحادي 

لب وتعيين من  الجمهورية عزله من منصبه ، وفي هذه الحالة يلتزم الرئيس بالاستجابة لهذا الط

   3وقع عليه الاختيار .

 

 -ممارسة مهام رئيس الدولة بصفة مؤقته :-جـ
 

قد يعجز الرئيس عن ممارسة مهام عمله بصفة مؤقته أو دائماة ، وفاي هاذه الحالاة تنايط  

بعض الدساتير البرلمانية صلاحية الرئيس ، لرئيس البرلمان ، ومن باين هاذه الدسااتير الدساتور 

ني ، فبموجااب الدسااتور الألماااني ، يمااارس رئاايس مجلااس الولايااات صاالاحيات الهناادي والألمااا

إلا أن رئايس مجلاس  4الرئيس إذا عجز الأخير عن ممارسة مهاام عملاه بشاكل  مؤقات أو دائام .

 الولايات لا يكون رئيسا للدولة إلا بصفة مؤقته لحين انتخاب الرئيس الجديد .

ت حكما نائبا لرئيس الدولة ، وتمكينا لهذا النائاب أما في الهند فيعتبر رئيس مجلس الولايا 

بمهام الرئيس ، خوله الدستور كافة الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية ،وأحاطه   1من القيام   

 2بذات الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الرئيس الدائم .

 
 1– ( 5م  ي . 4 ( من الدستور الهند ب   /أ،
 2– ( (  من الدستور الأردني . 28م  د / 
 3– (  ( من الدستور الألماني . 67/1م 
 4 - ( 5م   ( من الدستور الألماني . 7
 1– ( ي . 64م   ( من الدستور الهند
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 -المصادقة على المعاهدات التي يعقدها الرئيس : -د

رئايس ( صالاحية عقاد المعاهادات ،إلا أن   –عادة رئايس الدولاة ) ملاك    تخون الدساتير 

بعض منها تعل  صلاحية المصادقة على المعاهدات على موافقة البرلمان ،ومن بين هذه الدساتير 

، الذي علّ  صالاحية الملاك بالمصاادقة علاى المعاهادات   1925القانون الأساسي العراقي لسنة  

والألماني فقد اشترط   يوذهب بذات الاتجاه الدستور الفرنس  3ارمة ،  الدولية ، على موافقة مجلس

 4الدستور الألماني لنفاذ المعاهدة  التي يعقدها الرئيس الاتحادي اقترانها بموافقة مجلس  النواب .

وفي فرنسا لرئيس الجمهورياة صالاحية عقاد المعاهادات والاتفاقياات الدولياة والمصاادقة         

 . 5حصون على موافقة البرلمان عليها بشرط ال

    -أداء رئيس الدولة اليمين أمام البرلمان : -هـ

تلزم كافة الدساتير الرئيس وأعضاء الحكومة والبرلمان ، بأداء اليمين أمام قبل مباشرتهم  

مهام عملهم ، وتوجب بعض الدساتير أداء الرئيس اليمين أمام البرلمان ، ومن بين هاذه الدسااتير 

( منه على أنه ) يقسم الملك أثر تبوئه العرش أماام 29الأردني النافذ ، فقد نصت المادة )  الدستور

 الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للامة(. ةمجلس الأم

  -إقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية : -و

ماة التاي يجاري إعادادها مان قبال الحكوماة ، توجب الدساتير قبل العمال بالموازناة العا 

اقترانها بمصادقة البرلمان ، كما يمارس البرلماان صالاحية المصاادقة علاى الحساابات الختامياة 

عند انتهاء السنة المالية ، والغاية مان هاذه المصاادقة ، التحقا  مان مادى التازام الحكوماة ببناود 

  6الموازنة.

يم مشاروع الموازناة العاماة الاى مجلاس الأماة قبال وبموجب الدستور الأردني ، يتم تقد  

ويجري الاقتراع على  7ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وف  أحكام الدستور .

الموازنة العامة فصلا فصلا  ولا يجوز نقل أي مبلا  مان قسام النفقاات فاي الموازناة العاماة مان 

 فصل لأخر ألا بقانون .

ن الذي قد يقع من البرلمان عند فحصه الحسابات الختامية للحكوماة لساعة وتحسبا للإهما 

المهام التي يختص بها من ناحية ، أو لعادم تاوافر الخبارة والاختصاام المااليين لأعضاائه مان 

 
 2– ( ي . 65/3م   ( من الدستور الهند
 3– ( 19( من القانون الأساسي العراقي لسنة 26/4م  25  . 
 4– ( 5م   ( من الدستور الألماني . 9/2
 5– ( 5م  19( من الدستور الفرنسي لسنة 2 5 8  . 
ي   –6  ي  –د . عثمان خليل ود . سليمان الطماو 19 -3ط –مصر  –دار الفكر العربي   –موجز القانون التجار 5 4ص  -1 4 5 . 
 7– (  ( من الدستور الأردني . 1/ 112م 
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ومن بين هذه   1ناحية أخرى ، فقد أوكلت غالبية الدساتير هذه المهمة الى دوائر مالية متخصصة .

  2الأردني ، حيث أوكل هذه المهمة الى ديوان المحاسبة .الدساتير ، الدستور 

   -اشتراك الحكومة مع البرلمان في بعض اختصاصاته :-2  

تمنع بعض الدساتير البرلمانية ، الحكومة الى جانب البرلمان ، ح  اقتراح   -اقتراح القوانين :-أ 

ل أن بعاض الدسااتير خولات القوانين ، ومان باين هاذه الدسااتير الدساتور الهنادي والألمااني ، با

الحكومة دون البرلمان ، صلاحية اقتراح القوانين ، ومان بينهاا القاانون الأساساي العراقاي لسانة 

  الذي خون الحكومة دون البرلمان صلاحية اقتراح القوانين  المالية.  1925

تااح جلساات تنيط بعض الدساتير البرلمانية بالملاك ، صالاحية افت  -افتتاح جلسات البرلمان :-ب 

البرلمان ، والقاء خطاب العرش ، ومن بين هذه الدساتير ، الدستور البريطاني والدستور الأردني 

( منه على أنه ) يفتتع الملك الدورة العادية لمجلس الأماة بإلقااء خطااب 79، حيث نصت المادة )

وم بمراسام العرش في المجلساين مجتمعاين ،ولاه أن ينياب رئايس الاوزراء أو أحاد الاوزراء ليقا

 الافتتاح والقاء خطاب العرش ، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنه جوابه عنها (.   

قد تطرأ على الدولة أثناء عطلاة البرلماان ظاروف    -دعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية :  -جـ  

ت ضامن استثنائية ، تدعوها الى اتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل التأخير ، وتدخل هذه الإجاراءا

اختصام البرلمان ، من هنا تخون غالبية الدساتير رئيس الدولاة صالاحية دعاوة البرلماان لعقاد 

جلسة استثنائية لدراساة ومناقشاة الظاروف المساتجدة واتخااذ القارارات اللازماة بشاأنها ، ومان 

ياث رئيس(هذه الصلاحية ، الدساتور الأردناي ، ح -الدساتير البرلمانية التي خولت الرئيس ) ملك

( منه على أنه ) للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة الى الاجتماع في 82/1نصت المادة )

دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دوره من أجل إقرار أمور معينة تبين فاي الإرادة الملكياة 

 عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة .

  -الحكومة: وسائل رقابة البرلمان على-ثانيا

يقوم النظام البرلماني  على التعاون والرقابة بين الحكومة والبرلماان ، وفاي هاذا النظاام  

يكون الوزراء مسؤولين أمام البرلمان ، وعلى الاوزارة الاساتقالة إذا فقادت ثقاة البرلماان ، وفاي 

لأعادة التوازن بين مقابل هذه السلطة الممنوحة للبرلمان ، ولكي لا يكون البرلمان هو المهيمن ،و

 السلطات ، منحت الحكومة الح  في طلب حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة .

 -وعلى التفصيل التالي : على الحكومة وتتعدد وسائل رقابة البرلمان 

 
ي  –1  م المجلسين في ا –علي يوسف الشكر دية والموحدة نظا ل الاتحا د  –كلية القانون   –رسالة ماجستير  –دراسة مقارنة  –لدو 19 -جامعة بغدا 9 ص    -4

5 9  . 
 2– ( 19( من الدستور الأردني لسنة 119م  5 2  . 
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السؤان طلب يتقدم به البرلمان الى الحكومة أو بعض أعضائها ،للاستيضاح    -حق السؤال :-1 

دها الغماوض أو عادم الوضاوح ، ولا يحمال الساؤان فاي طياتاه الاتهاام عن مساألة معيناة يساو

 بالتقصير أو الإهمان .   

وتقسّم بعض الدساتير السؤان البرلماني الى عادة أناواع ، ومان باين هاذه الدسااتير الدساتور       

 ، الذي قسم الساؤان، الاى ناوعين ، هماا ، الساؤان الشافوي والساؤان  1958الفرنسي النافذ لسنة  

التحريري ، وقسم السؤان الشفوي بدوره الاى ناوعين أيضاا ، منهاا ماا تادور بشاأنها مناقشاات ، 

  1ومنها ما ليس كذلك .

 : المكتوبة الأسئلة -أ 

مجلااس  -وهااي طلااب معلومااات يتقاادم بهااا أحااد أعضاااء المجلسااين ) الجمعيااة الوطنيااة            

 1هاا خالان مادة شاهر مان تااريخ تقاديمها .الشيوخ( الى أحد أعضاء الحكومة ، ويجري الرد علي

 الإجاباةيساتطيع    وينشر سؤان البرلمان وجواب الحكومة في الجريدة الرسمية ، وللوزير الذي لا

 الإضافيةالمدة   انتهت واذا    2تتجاوز الشهر.  لا  إضافيةعلى السؤان خلان فترة الشهر ، طلب مهلة  

مجلاس   -ئيس المجلس ) الجمعية الوطنياةدون أن يحصل النائب على جواب الوزير ، يستدعي ر

الشيوخ( الوزير المسؤون رخذ رأيه بشأن تحويل السؤان المكتوب الى سؤان شفوي ، واذا رفض 

تتجاوز هاذه المادة  عن السؤان المكتوب على أن لا  للإجابةالوزير هذا الاقتراح يمنع آخر فرصة  

 3شهر.

على السؤان المكتوب هي مدة    للإجابةستور للوزير  ومن الملاحظ أن المدة التي منحها الد          

طويلة وقد يتخذها الوزير وسيلة للماطلة ، وكان حريا بالدستور تحديد مدة أقصر ، يتوجب على  

  إذاللرد على السؤان ،  إضافيةالوزير الرد خلالها ، كتحديد هذه المدة بأسبوع وللوزير طلب مدة  

 أسبوع أيضا. الإضافيةتتجاوز المدة   على أن لا،   الأصليةلم يستطع الرد خلان المدة 

 

 

 

 

 
20ص    -المرجع السابق    –د . محمد فتح الله الخطيب  –1  4- 20 5  . 
ل  إسماعيلد.  - 1 3ص    -سابق المرجع  -الغزا 12 . 
ت السياسية   -وورياندريه ه - 2 ي والمؤسسا ج –القانون الدستور د وعبد الحسن سعد    -بيروت  -الاهلية للنشر والتوزيع   -2ترجمة علي مقلد وشفيق حدا

4ص  5 1  . 
ل   إسماعيل د .   - 3 3ص    -سابق  المرجع -الغزا 12  . 
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 : السؤال الشفوي غير المقرون بمناقشة -ب  

ينحصر هذا النوع من السؤان بين النائب السائل والوزير المسؤون ، على أن يطرح هذا            

يقتناع  لام إذاعلياه بصاورة شافوية أيضاا  ، وللنائاب الساائل   الإجاباةالسؤان بصورة شفوية وتتم  

 .2يتجاوز التعقيب خمس دقائ   ، على أن لا1 الإجابةبأجابة الوزير ، التعقيب على هذه 

 

 : السؤال الشفوي المقرون بالمناقشة-جـ   

عليه بصورة شفوية ، واذا لم تكن أجابة الوزير مقنعة ،   والإجابةيجري طرح هذا السؤان           

يتجاوز عدد الناواب الاذي  الوزير في أجباته . على أن لاللنائب السائل ولغيره من النواب مناقشة 

الراغبين في الاشتراك في المناقشاة  الأعضاء، وعلى 1 الأعضاءيشتركون في المناقشة ثلث عدد 

    .3ويتبع المناقشة تصويت على السؤان  2تدوين أسمائهم لهذا الغرض .

 2- : والاست   -الاستيضاح  السؤان  بين  الاستيضاح ، ح  مستقل عن  ، وهو مرحلة وسط  جواب 

الاستجواب ( ، فإذا لم يكتف النائب بجواب الوزير على السؤان، له أن يطلب   –الحقين ) السؤان  

   4الاستيضاح .

ح  الاستيضاح ح  اكثر خطرا من ح  السؤان ، إذ يحمل فاي معنااه الشاك     والواقع إن 

بشاأن معالجاة الحكوماة لمساألة   كأو الشوالريبة  بإجابة الحكومة على السؤان  الذي وجه إليها ،  

معينة ، هذا إضافة الى أن الاستيضاح قد ينتهي الى مسألة الحكومة ومحاسبتها وربما حجب الثقة 

 عنها  بفعل استجوابها .

ونظرا لخطورة هذا الح  فقد اشترطت بعض الدساتير التي أخذت باه ، تقديماه مان قبال  

 حس ،مع منع الحكومة أو الوزير الذي وجه إليه الاستيضااعدد معين من النواب ، وموافقة المجل

 فرصة لأعداد أجابته .

يعد الاستجواب السلاح  الأكثر خطرا بيد البرلمان فاي مواجهاة الحكوماة ، إذ    -الاستجواب :-3

الاتهام بالإهمان والتقصير وكثيرا ما ينتهي الاساتجواب الاى حجاب   هفي طيا ت  ستجواب يحمل الا

 كومة أو الوزير المستجوب .الثقة عن الح

 
4ص    -سابق المرجع  -اندريه هوريو - 1 5 2   . 
20ص  -  سابق  المرجع  -د. محمد فتح الله الخطيب  - 2 4  . 
4ص   -المرج السابق   –اندريه هوريو  –1  5 2  . 
20ص  -المرجع السابق  –د . محمد فتح الله الخطيب  –2  4-20 5   . 
ط  –3  دمون ربّا 3ص    -المرجع السابق –د . ا 77  . 
ي   –د . ماجد راغب الحلو  –4  ب الجامعية  –القانون الدستور 19 –الإسكندرية   –مؤسسة الشبا  .  61ص   – 73
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من هنا تشترط الدساتير الدساتير التي نصت عليه توافر عدة شاروط  لتقديماه ومان باين  

 -هذه الشروط  :

عدم جواز تقديم الاستيضاح إلا بعد تقديم السؤان وعدم اكتفاء النائب السائل أو البرلماان بارد   –أ  

 الوزير المسؤون أو الحكومة .

من قبل عدد معين من النواب ، وعدم الاكتفاء بتقديمه مان قبال نائاب واحاد ، اشتراط تقديمه  -ب  

لأن الاستجواب قد يتخذ وسيلة للكيد للوزير المساتجوب أو الحكوماة بقصاد النيال مناه أو لعرقلاة 

 أعماله .  

عادم مناقشاة الحكوماة أو الاوزير المساتجوب إلا بعاد مضاي مادة معيناة مان تااريخ توجياه   -جا

، لكي يهيأ من وجه إليه الاستجواب نفسه للرد ،لانه قد لا يكاون مهياأ للارد بصاورة    ب الاستجوا

مباشرة ، هذا إضافة الى أن الرد على الاستجواب قد يحتاج الى تهيأت وثائ  معينة أو مراجعتهاا  

 وهو ما يحصل غالبا .

 رماة أو الاوزيالتحقي  ماع الحكو  خولت بعض الدساتير البرلمان صلاحية  -إجراء التحقيق :  -4

 حعند عدم الاكتفاء بالإيضاحات المقدمة من قبل الحكومة أو الوزير في حالة الساؤان والاستيضاا

والاستجواب  ، أو إذا كان البرلمان راغبا في الوقوف على المزيد من التفاصايل بشاأن موضاوع 

 ، ودسااتور 11923معااين وماان الدساااتير التااي أخااذت بهااذا الحاا  الدسااتور المصااري لساانة 

  . 1930سنة

 المبحث الثالث 

 النظام المجلسي ) نظام حكومة المعية( 

(Le Gouvernement d Assemblée) 

أن نظام حكومة الجمعية أو النظام المجلسي ، كما تدن عليه تسميته  يقوم على ترجيع   

الهامة الصلاحيات  غالبية  النظام  هذا  يركز  ،إذ  التنفيذية  السلطة  التشريعية على  السلطة  بيد   كفة 

 السلطة التشريعية ، سواء أكانت هذه الصلاحيات تشريعية أم تنفيذية .

النظام    هذا  ،فعرفت  الثورات  يعقب  مؤقت  استثنائي  ،كنظام  النظام  هذا   فرنسا  وعرفت 

، وعلى آثر انهيار امبراطورية نابليون الثالث   1848، وبعد ثورة سنة    1792عقب ثورة سنة  

   1. 1870سنة 

وبافريا والنمسا    1920والساكسن سنة    1919النظام كل من بروسيا سنة  واخذت بهذا   

 2. 1924وتركيا سنة   1929-1920في الفترة الواقعة بين سنتي  

 
10)م  –1  ي لسنة 8 19( من الدستور المصر 23  . 
28ص   -المرجع السابق –د . حسين عثمان محمد عثمان   -1  0   . 
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 -ويتسم النظام المجلسي بالخصائص التالية : 

إن اهم خصائص النظام المجلسي ،هو عدم التوازن بين السلطات   -تفو، السلطة التشريعية :  -1 

تترك حيث  وكأنها  ،  التشريعية  السلطة  تبدو  حتى   ، البرلمان  بيد  الهامة  الصلاحيات  غالبية  ز 

سياسة    لتنفيذ  وسائل  أو  ادوات  إلا  الأخرى  السلطات  وما  الدولة   في  الفعلية  أو  الوحيدة  السلطة 

 السلطة التشريعية . 

لأيما  ،أو  مباشرة  الشعب  قبل  من  البرلمان  اعضاء  اختيار  بفعل  التفو،  هذا  ن  ويأتي 

الشعب بعدم القدرة على ممارسة المهام التي تضطلع بها السلطة التشريعية بصورة مباشرة ، من 

 هنا لا يجري العمل بهذا النظام إلا في الدولة التي تأخذ بنظام الديمقراطية شبه المباشرة.

 2-: التشريعية  للسلطة  التنفيذية  السلطة  التشريعية   -تبعية  السلطة  تمارس  النظام  هذا    في 

  ، التنفيذية  السلطة  اعضاء  بأختيار  فتختص   ، التنفيذية  السلطة  تجاه  الأهمية  بالغة  صلاحيات 

وتوجه الأوامر لهم ولها إلغاء وتعديل قرارات السلطة التنفيذية ، كما يلزم الدستور عادة السلطة  

السلطة تقوم   ، التقرير  هذا  ، وفي ضوء  التشريعية  السلطة  الى  تقرير  بتقديم  التشريعية    التنفيذية 

 بأصدار الاوامر والتوجيهات للسلطة التنفيذية .

3  -  : البرلمان  أمام  التنفيذية  السلطة  السلطة   -مسؤولية  مساءلة  للبرلمان  المجلسي  النظام  في 

بعمل  التدخل  التنفيذية  للسطة  ليس  وبالمقابل   ، والاستجواب لأعضائها  الاسئلة  وتوجيه  التنفيذية 

لها ح  دعوة البرلمان للانعقاد أو فض دوراته أو حله أو مساءلة احد السلطة التشريعية ، فليس  

 اعضائه   أو اتهامه بالفساد . 

النافذ   الدستورالسويسري  في ظل  المجلسي   النظام  في  العامة  السلطات  نبحث   وسوف 

 ، بأعتبار أن سويسرا هي الدولة الوحيدة التي تأخذ بهذا النظام في الوقت الحاضر .   1874لسنة 

 المطلب الأول 

 السلطة التشريعية 

 ) الجمعية الاتحادية( 

تتألف الجمعية الاتحادية في سويسرا من مجلسين هما المجلس الوطني ومجلس    

 الدولة :

الوطني   ويجري    -:  (Consiel National )المجلس   ، الاتحادي  الشعب  المجلس  هذا  يمثل 

نائب واحد لكل عشرين ألف نسمة ، ومدة   انتخاب اعضائه بالاقتراع العام المباشر ، على اساس

    ولاية هذا المجلس اربع سنوات .

 
ف   –2  ت والنظم السياسية  –د . طعمة الجر ي   –النظريا ىء القانون الدستور د   –القاهرة  –مكتبة القاهرة الحديثة  –الاسس العامة للتنظيم السياسي  –ومبا

19 23ص   -62 3   . 
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( عضوا  44يتألف هذا المجلس من )  -:  (Consiel des Etats )(Bundesrat)مجلس الدولة  

نائبين لكل مقاطعة ، ونائب واحد لكل   السويسرية على اساس  المقاطعات  المجلس  ، ويمثل هذا 

  1نصف مقاطعة .

اجتم  اربع  والاصل  في  إلا  معا  المجلسان  يجتمع  ولا   ، حده  على  البرلمان  مجلسي  اع 

واختيار    ، الاتحادي  المجلس  واعضاء  الاتحاد(  رئيس  رئيس)  أختيار  خلالها  يجري   ، جلسات 

منازعات  وفض  الجيش  قائد  وتعيين   ، الضمان  محكمة  واعضاء  العليا  المحكمة  اعضاء 

   2الاختصام بين سلطات الاتحاد .

جان  ، والى  كومون  لكل  محلية  تشريعية  سلطة  هناك   ، الاتحادية  التشريعية  السلطة  ب 

البلدي   كالمجلس  تسميات  عدة  السلطة  هذه  على  برلمان   (Consiel Municipal )ويطل   أو 

أو مجلس المواطنين    (Assemblee Communal ) (Parliament Communal )الكومون  

(Assemble des citoyans)  أو لايندس غمايند(Landsgemeinde)   ويتراوح عدد اعضاء

   ( عضوا وحسب عدد سكان الكومون .9-7السلطة التشريعية في الكومون بين ) 

   -اختصاصات الجمعية الاتحادية :

تشريع    بينها  ومن   ، الأهمية  البالغة  الاختصاصات  من  بعدد  الاتحادية  الجمعية  تختص 

ال والاحلاف  المعاهدات  وعقد  الاتحادية  واتخاذ القوانين  الأخرى  بالدون  والاعتراف  دولية 

الدولة   استقلان  على  والمحافظة  للاتحاد  والداخلي  الخارجي  الأمن  لحفظ  اللازمة  الأجراءات 

، الصلع  وعقد  الحرب  واعلان  لضمان   3وحيادها   اللازمة  الأجراءات  واتخاذ  الجيش  وقيادة 

وفرض    ، والخام  العام  العفو  ومنع  الاتحادي   الدستور  الدولة احترام  هيئات  على  الرقابة 

القروض ووضع  الختامية وعقد  الحسابات  والمصادقة على  العامة  الموازنة  ومؤسساتها واقرار 

 . 2، واصدار الاورا، النقدية وسك النقود 1قواعد منع الجنسية وسحبها  

 

 

 

 

  

 
ي لطيف ود . علي العاني  د . - 1  ي  –نور د –القانون الدستور 13ص  –دون سنة طبع  –كلية القانون  -جامعة بغدا 3   . 
ل  –2  ي والنظم السيايسة   –د . اسماعيل الغزا ت والنشر والتوزيع   –القانون الدستور ت  –المؤسسة الجامعية للدراسا 19 -1ط -بيرو 8 3ص  – 2 9 0 . 
 3– ( 10م  8،و2 ي . ( من الدستور ال 4  سويسر
19 -سويسرا –جنيف  –المكتبة العربية للنشر والتوزيع   –سويسرا والحضارة  –د . محمد الواساني  1  9 18ص   -1 9  . 
– 2 ( 3م  ي. 9  ( من الدستور السويسر
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 المطلب الثاني

 السطة التنفيذية 

 المجلس الاتحادية

(Consiel Federal) 

الاتحادي ، السلطة التنفيذية ، ويتألف هذا المجلس من سبعة اعضاء يجري    يمثل المجلس 

اختيارهم بالانتخاب من قبل الجمعية الاتحادية ) السلطة التشريعية( لمدة اربع سنوات ولا يجوز  

 اختيار اكثر من عضو واحد من نفس المقاطعة . 

ل  السويسريون على  ويقابل المجس الاتحادي في الدون الأخرى ، مجلس الوزراء ويط 

والإدارات التي   (Department)الوزارات التي يتألف منها المجلس الاتحادي ، الإدارات العامة 

 -يتألف منها المجلس الأتحادي هي :

 .  (Department Federal Affaires)إدارة الشؤون الخارجية  -1

 .  (DepartmentFerderal Interieur )إدارة الشؤون الداخلية  -2

 .  (Department Federal Justice Et Police)عدن والشرطة إدارة ال -3

 .  (Department Federal Finance)إدارة المالية  -4

 .  (Department Militaries Federal)إدارة الدفاع  -5

 .  (Department Federal de Economic Publique)إدارة الاقتصاد العام  -6

النقل والمواصلات والطاقة   -7  Department Federal des Transport ET )إدارة 

Communication ET de Energies) .3  

اعضائه              بين  من  الاتحادي  المجلس  رئيس  باختيار  أيضا   الاتحادية  الجمعية  وتختص 

ولمدة سنة واحد ، ولا يجوز اختيار رئيس المجلس مرتين متتاليتين ، وكان النص الاصلي قبل  

الرئ انتخاب  إعادة  يحّرم  .تعديله  بشكل مطل   للاتحاد بصورة    1يس  المجلس رئيسا  ويعد رئيس 

تلقائية ، وليس لرئيس المجلس ونائبه اي سلطة أو ميزه فعلية على باقي الأعضاء ، فهما وعلى  

لرئيس   تسند  أن  على  العمل  وجرى   ، وزارية  حقائب  لهما  تسند  الاعضاء  باقي  مع  سواء  حد 

  2المجلس مهام إدارة الشؤون الخارجية .

 
3 – Laufer Hiens – Droit Constitution ET Institutionnel Politiques – E.G.D.J.Paris 1985-p.51. 

د الفدرالي ر  –د علي يوسف  –1   .   67ص   -المرجع السابق  –ئيس الدولة في الاتحا
24ص   -المرجع السابق –اندريه هوريو  - 2  5  . 
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والى جانب رئاسة المجلس يتولى الرئيس مهام بروتكولية شكلية محددة، فبصفته رئيسا   

، المجلس  اجتماعات  يرأس  الفدرالي  المجلس   3للمجلس  اعضاء  على  سلطة  أي  له  ليس  ولكن 

إلا ما يتعل  بإدارة الجلسات   4الاتحادي وليس له من الأختصاصات ما يفو، بها باقي الاعضاء.

 5ياته خارج المجلس تنحصر في استقبان المبعوثين والممثلين الدبلوماسيين ،وتنظيمها ، وصلاح

مع ملاحظة أن ليس له تعيين سفراء الدولة أو مبعوثيها الدبلوماسين في الدون الأخرى ، وليس له  

تمثيل دولته في الخارج أو في المؤتمرات الدولية ، بل أن الدستور حّرم عليه السفر لزيارة دولة  

   6فته رئيسا للاتحاد .اخرى بص 

 

 

  

 المطلب الثالث 

 العلاقة بين الجمعية الاتحادية والمجلس الاتحادي

المجلس   أن  من  بالرغم   ، الاستقرار  ميزة  يحق   ،أنه  المجلسي  النظام  مزايا  أهم  إن 

الاتحادي   المجلس  يلزم  ،فالدستور  الاتحادية  للجمعية  الدستورية  الناحية  من  يخضع  الاتحادي 

تق استجواب  بتقديم  الاتحادية  وللجمعية   ، الاتحادية  الجمعية  إلى  اعماله  إدارة  عن  سنوي  رير 

المجلس الاتحادي وتوجيه  اللوم اليه من اجل تعديل سياسته أو دعوته لدراسة مشاريع القوانين  

 والمعاهدات الدولية الخاصة إلا ما يتعل  بالأتفاقيات البسيطة .

اقترا  الاتحادي  للمجلس  التي وبالمقابل  القوانين  مشاريع  في  الرأي  وابداء  القوانين  ح 

تقدمها الجمعية الاتحادية ، ولاعضائه حضور جلسات الجمعية الاتحادية والمشاركة في مناقشاته 

   7دون أن يكون لهم ح  التصويت .

وبالرغم من أن الدستور السويسري ، منع الجمعية الاتحادية ح  طرح الثقة بالحكومة   

الثقة   رأي وحجب  سياستها حسب  بتعديل  يلزمها  ولكن  إقالتها  ذلك  على  يرتب  لم  أنه  ،إلا  عنها 

 
ل   –د . بديع شريف محمد  –3  ي  –الفدرا د السويسر م الاتحا ف   –بحث في نظا د –مطبعة المعار 19  -بغدا 4  .  22ص   -9
ي والأنظمة الس  –د . عبد الحميد متولي  –4  دئ الدستورية في الشريعة الاسلامية  القانون الدستور 23ص   -المرجع السابق  -ياسية مع المقارنة بّلمبا 8   . 
دية   –أوزفالديج  –5  ت السويسرية الاتحا م  –ترجمة ضياء الدين محمد بدر  –المؤسسا 19 –مصر  –مطابع الاهرا 9  . 15ص   – 0
د الفدرالي   –د . علي يوسف  6 –  .  68 -67ص  –المرجع السابق   –ارنة دراسة مق –رئيس الدولة في الاتحا

ل  –7  ي والنظم السيايسة  –د . اسماعيل الغزا 3ص  -المرجع السابق  -القانون الدستور 9 1  . 
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حجب  من خلان  بذلك  إلزامه  للجمعية   ، الأمر  لهذا  الاتحادي  المجلس  يمتثل  لم  وإذا   ، الجمعية 

  1الاعتمادات المالية عنه أو معارضة مشاريع القوانين التي يقترحها .

دي يحتفضون عادة بمناصبهم لفترة طويلة نسبية ،  والملاحظ إن أعضاء المجلس الاتحا 

،لم يحصل أن رفض البرلمان تجديد انتخاب أي عضو رشع    1929حتى سنة    1848فمنذ سنة  

ويدعى   الاعضاء  احد  أن  بل   ، )   (Schnek)نفسه  بمنصبه  الاستقرار 32احتفظ  ، وهذا  عاما   )

الدولة،   بشؤون  الفنية  الناحية  من  دراية  اكثر  المجلس  المجلس جعل   اختصام  يفسر  ما  وهذا 

 برسم السياسة العامة للدولة ، بل وممارسة بعض الاختصاصات التشريعية الهامة بشكل فعان ، 

ما تتبنى الجمعية الاتحادية مشاريع القوانين التي يقترحها المجلس الاتحادي ، حيث لا تجد    فغالبا

حدد   إذ ات التي خصها الدستور بها ،  الجمعية الاتحادية الوقت الكافي لممارسة كافة الاختصاص

 . 2الدستور مدة انعقادها بثلاثة اشهر فقط 

 

 
ل 267-266ص    -المرجع السابق –د . عبد الحميد متولي ود . سعد عصفور ود . محسن خليل  –1  د . اسماعيل الغزا ي    –، كذلك  القانون الدستور

3ص  -المرجع السابق  – والنظم السياسية 9 1-3 9 د الكاظم ود . علي العاني 2 د . صالح  جوا 8ص -قالمرجع الساب–، كذلك  3 . 
ي والنظم السياسية  –د . مصطفى أبو زيد فهمي  –2  ت   –الوجيز في القانون الدستور ى للمطبوعا 19 –مصر  –دار الهد 9 ،راجع    224-223ص  -9

  .Prelot – Institutions Politiques ET Droit Constitutions –5eme –Paris –1972-p.96كذلك ؛ 



 112 

 الباب الثاني

 نظرية الدستور 
القانون الدستوري أول مرة في جامعات شمال إيطاليا سنة    أثناء   1797بدأت دراسة   ،

 احتلال جيوش الجمهورية الأولى الفرنسية للأراضي الإيطالية . 

أول مرة    (Droit Constitutionnel )وفي فرنسا ظهر اصطلاح القانون الدستوري   

وزير التعليم في عهد الملك لويس فيليب تدريسه كمادة    (Guizet )زو  عندما قرر جي  1834سنة  

 . 1من مواد الدراسة في كلية الحقوق في جامعة باريس 

وكان هدف جيزو من ذلك الدعاية للنظام السياسي وكسب تأييد الشعب الفرنسي للحكم     

تدريس وبن  بينها  الربط  يجري  المادة  هذه  تدريس  خلال  فمن  الجديد  الدستورية    الملكي  الوثيقة 

 .   1830لسنة 

سنة    الفرنسية  الثانية  الإمبراطورية  قيام  فمع   ، طويلا  الوضع  هذا  يستمر    1852ولم 

 ،بزعامة لويس نابليون جرى دمج مادة القانون الدستوري بالقانون الإداري . 

انون  ،استخدام تعبير القانون الأساسي أو الق   1923أما في مصر فقد كان السائد قبل سنة   

القانون    ( الأصطلاح  هذا  ومثل   ، الدستور  على  للدلالة  العامة  السلطات  نظام  أو  النظامي 

(، واطلق المشّرع 1925الأساسي( أطلق على أول دساتير عهد الاستقلال في العراق ) دستور  

، أما    1952، والدستور الأردني النافذ  لسنة    1947  ةالأردني ذات الأصطلاح على دستور سن 

 .  1998رع العماني فأطلق اصطلاح النظام الأساسي على الدستور النافذ لسنة المشّ 

والجدير بالذكر إن إطلاق اصطلاح القانون الأساسي على القانون الأعلى في الدولة هو   

الاصطلاح الأقرب الى اللغة العربية ،لأن اصطلاح ) الدستور( اصطلاح فارسي في الأصل نقل  

لغة الفارسية عن طريق اللغة التركية ، ويعني الأساس أو القاعدة أو الأذن  الى اللغة العربية من ال

    2، ومنهم من يذهب الى أنه الوزير الكبير الذي يرجع إليه في الأمور .

 

 

 

 

 
1 – Nezard – De La Méthode Dans Lenseignement Du droit Constitutionnel Melauges de mabrag –

Paris-1933—p.378. 

19 –القاهرة  –القانون الأساسي   –الأستاذ احمد عطية الله  –2  5ص   – 68 21  . 
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 الفصل الأول

 مدلول القانون الدستوري ومصادره 

 المبحث الأول 

 مدلول القانون الدستوري 

 ) ( Droit Consitutionnel )يرغممم شمميوع اصممطلاح )القممانون الدسممتور 

Constitutional law)  إلا أن الفقه لم يتفق على الموضموعات التمي تمدخل ضممن نطماق همذا،

الاصطلاح نظرا لاختلافهم في تعريفه ، ويرجع هذا الخلاف الى المعيار الذي يجري اعتماده في 

م ينطلمق فمي التعريمف ممن التعريف ، فمنهم من يعتمد  المعيار اللغوي في التعريف ، ومنهم ممنه

الظروف التاريخية التي مر بهما الاصمطلاح ، ويتخمذ بع مهم الناحيمة الشمكلية منطلقما للتعريمف 

اعتمادا على نصوص الوثيقة الدستورية ، واعتمد جانب ممن الفقمه المعيمار الموضموعي كأسماس 

  التي يقوم عليها .  الدستوري والأسس نللتعريف ، منطلقا من طبيعة القواعد التي يت منها القانو

 

 المطلب الأول

 المدلول اللغوي 

ذكرنا سالفا ،إن أصمل اصمطلاح الدسمتور ، اصمطلاح فارسمي دخمل اللغمة العربيمة عمن  

طريق اللغة التركية ، حتى اصبح همذا الاصمطلاح همو الشمائع فمي المبلاد العربيمة ،للتعبيمر عمن 

قة بمين السملطات ، ولمم يبمق ممن الدسماتير القواعد العليا التي تحكم أساس التنظيم السياسي والعلا

العربية ، الذي يطلق القانون الأساسي على هذه القواعد سوى عدد قليل منها ، ومن هذه الدسماتير 

 . 1998والنظام الأساسي العماني لسنة   1952القانون الأساسي الأردني النافذ لسنة 

قاعمدة كمما تفيمد كمذلك التمرخي ، وتعني كلمة الدستور في اللغة العربية ، الأسماس أو ال 

وعليه يمكن القول ،إن القانون الدستوري بمدلوله اللغوي يعني حتما ، كل قانون أساسي ، ويتسمع 

هذا المدلول ليشمل الى جانب تنظيم السلطة الحاكمة ، تنظيم مسائل أخمرى لا صملة لهما بالقمانون 

 ة والسفر ....... .الدستوري ، كمسألة الجنسية وحق العمل والتقاضي والإقام

والملاحظ أن فقهاء القانون الدستوري الإنجليز تأثروا الى حد بعيد بالممدلول اللغموي فمي  

بأنمه ) مجموعمة القواعمد التمي تحمدد  (Dicey)تعريف القانون الدستوري ، فقد عرفه ) دايسمي(  

  1 تكوين الدولة ( .

 

 
1 – Dicey – Introduction to the Study of the law of the constitution – London – 1962- p.23. 
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 -ون الدستوري العديد من الانتقادات :لقد واجه المدلول اللغوي في تعريف القان          

إن هذا المدلول ينتهي الى توسيع نطاق القانون الدستوري ، لي م بين موضوعاته مسائل  -1

تدخل عادة في قوانين أخرى ، فين مم إجمراءات التقاضمي والسمير فمي المدعوى ، فهمذه 

ية ،أما حمق المسائل تدخل عادة ضمن قانون أصول المحاكمات الجنائية والمدنية والتجار

العمل وتنظيمه فيدخل ضمن قانون العمل ، ويدخل تنظيم السلطة الإداريمة ضممن قواعمد 

  1القانون الإداري ...... .

إن الاصطلاحات القانونية لا يجوز تفسيرها تفسيرا لغويا بحتا لأن لكل علم لغة ، كما إن  -2

            2.للكلمات الحق في أن يكون لها المعنى الذي جرى على لسان العرف 

 المطلب الثاني 

 المدلول الشكلي

التي              العالم  في  الدساتير  تدوين  حركة  وانتشار   بظهور  الشكلي  المعيار  ظهور  اقترن 

 . 1789، ثم فرنسا بعد ثورة سنة  1787بدأت بدستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

ارجي للقاعدة أو الجهة التمي أصمدرتها ويعتمد المعيار الشكلي على الشكل أو المظهر الخ 

، وطبقا لهذا المعيار يعني الدستور ) مجموعة القواعد الأساسية المنظّمة للدولة التي صدرت فمي 

أو ) مجموعة القواعد التمي تت ممنها الوثيقمة  3شكل وثيقة دستورية من السلطة المختصة بذلك (.

ل إلا باتباع إجراءات خاصة تختلمف عمن تلمك المسماة بالدستور والتي  لا يمكن أن توضع أو تعد 

.  ويذهب جانب من الفقه الدستوري الى أن الدستور 4التي تتبع في وضع وتعديل القواعد العادية (

وفقا للمعيار الشكلي ، الدستور المطبق فعلا في وقم  معمين وفمي بلمد معمين والممدون فمي وثيقمة 

ة القانون الدستوري حسب هذا المعيار محمددا رسمية تسمى الدستور ، وبالتالي يكون نطاق دراس

 في شرح وتفسير نصوص وصفية مدونة في وثيقة رسمية أي شرح قانون الدستور .

وتأثر تعريف القانون الدستوري لدى الفقها الإنجليز بهذا المفهوم الى حد كبير ، إذ يشمل  

طريمق مباشمر أو غيمر مباشمر القانون الدستوري لدى الفقهماء الإنجليمز ) كمل القواعمد المتعلقمة ب

بتكوين الدولة بحيث ي م القانون الدستوري جميع القواعد المتعلقة بتنظيم كافة الهيئمات الحاكممة 

 وعلاقتها فيما بينها وكذلك القواعد المتعلقة بالجنسية (. 

 
ي الشاعر  –1  ي النظرية العامة للقانون الدست –د . رمز 19 –ور ت جامعة الكويت  -72 19 –منشورا 3ص   -72 6  . 
ي  –د . عبد الحميد متولي  –2  19 –القاهرة  -دار النهضة العربية  -1ج –المفصل في القانون الدستور 5  .  26ص    -2

3 –Andre Hauriou – Droit constitutionnel Et Institutions Politique- 1975- p.322. 

ي في الجمهورية العربية المتحدة  –همي د . مصطفى أبو زيد ف –4  19 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –النظام الدستور  . 75ص   -66
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ويمتاز المعيار الشكلي بالوضوح ، حيث يعّول على مصدر القواعمد الدسمتورية وشمكلها  

عها وتعديلها ، حيث تختلف تلك القواعد عن القواعد التشمريعية العاديمة ، ، وبالتمالي وطريقة وض

  1فإن هذا المعيار يمثل الأساس الذي قام  عليه فكر جمود وسمو الدستور على القوانين العادية .

وبالرغم من وضوح هذا المعيار وبساطته ، إلا أنه لم يخلو من السلبيات والمآخذ ، وساق  

 -هذا المعيار العديد من الانتقادات : نقّاد 

إن الآخذ بهذا المعيار يؤدي الى نتيجة غير مقبولة ، تتمثل في إنكمار وجمود الدسمتور فمي دول -1

 الدساتير غير المدونة ، مثل إنجلترا التي تحكمها قواعد دستورية غير مدونة .

ى فمي المدول التمي تأخمذ يعجز هذا المعيار عن  إعطاء تعريف صحيح وشامل للدسمتور ، حتم  -2

بالدسماتير المدونممة ، إذ أن نظممام الحكممم فممي أيممة دولممة لا تحممدده النصمموص المكتوبممة فممي الوثيقممة 

الدستورية فقط ، إنما تشترك في هذا التحديد قواعد أساسية أخرى ذات طبيعة دستورية ، كقمانون 

 لأحزاب السياسية .تنظيم البرلمان وقانون السلطة التنفيذية وقانون الانتخاب وقانون ا

يؤدي اعتماد المعيار الشكلي في تعريف الدستور الى نفي الصفة الدسمتورية عمن العديمد ممن   -3 

القواعد والموضوعات التي لا تم  للدستور بشيء إلا لكونها واردة في صلب الوثيقة الدسمتورية 

صانة عليها ، لما تمتاز ،كالقواعد الخاصة بالتنظيم الق ائي والإداري والمالي ، بقصد إضفاء الح

بممه الدسمماتير مممن ثبممات واسممتقرار فتخرجهمما بممذلك مممن متنمماول الاغلبيممات البرلمانيممة المتقلبممة ، 

وتحصّنها من الرقابة الق ائية والسياسية ولا يقصد بهمذا أن تصمبح همذه النصموص ذات طبيعمة 

 1848ي لسمنة  دستورية من الناحية الموضوعية ، ممن ذلمك المن  الموارد فمي الدسمتور الفرنسم

والذي يق ي بإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية ، والن  الوارد فمي الدسمتور الأمريكمي 

 2والقاضي بتحريم إنتاج الخمور أو نقل المشمروبات الكحوليمة أو اسمتيرادها لأغمراش الشمرب .

ي الدسمتور والن  الوارد في الدستور السويسري والذي يحظر ذبح الحيوانات ، والن  الوارد ف

و المذي يق مي بإنشماء صمندوق لإدارة أذونمات المدفاع الموطني واسمتهلاك 1875الفرنسي لسنة  

 الدين العام .

أنه ينفي الصفة الدستورية عن العديد من القواعد ذات الطبيعة الدستورية ، في بلدان الدساتير  -4 

ارج الوثيقمة الدسمتورية ، المدونة وغير المدونمة وعلمى حمد سمواء ، لا لشميء إلا لأنهما وارده خم

كقانون السلطة التنفيذية ، والقانون المنظم لعممل رئميس الدولمة ، وقمانون تنظميم امتيمازات التماج 

 وقانون السلطة التشريعية وما الى ذلك من القواعد الأخرى .

 

 
ي  –1   .  20ص  -المرجع السابق  –ثروت بدو
ي  –د . عبد الغني بسيوني عبد الله  –2  19 –مصر  –الدار الجامعية   –المبادئ العامة للقانون الدستور 8  .  18ص   – 5
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 المطلب الثالث 

 المدلول الموضوعي ) المادي (

 

فممي تعريممف القممانون الدسممتوري علممى الم مممون        يعتمممد المعيممار المممادي أو الموضمموعي          

( Le Contenu)  أو الممادة،( Le Metler)  أو الموضموع( L Object)  بغم  النظمر عمن

 الشكل أو الإجراءات المتخذة لإصدار القانون .

وبموجب هذا المعيار يعني الدستور الموضوعات التي تعد دستورية من حيث طبيعتها أو  

ت هذه القواعد في صلب الوثيقة الدستورية ،أو في القوانين العاديمة أو جمرى جوهرها سواء ورد 

 العمل بها حتى أصبح  عرفا واجب الاتباع .

لشكل   المنظّمة  القواعد  الموضوعي،  المعيار  بموجب  دستورية  قواعد  تعد  ذلك  على 

ها ، كذلك تعد  وعمل السلطات العامة في الدولة وكيفية ممارسة اختصاصاتها وتنظيم العلاقة بين

المعيار   المنظّمة لحقوق الانسان وحرياته الأساسية ، في حين يخرج هذا  القواعد  القبيل  من هذا 

من نطاق القواعد الدستورية ، القواعد الخاصة بالتنظيم الاقتصادي والاجتماعي ، وسائر القواعد 

عليها   الن   يجر  لم  والتي   ، السياسي  للنظام  بصلة  تم   لا  التي  الوثيقة  الأخرى  صلب  في 

الدستورية إلا لحمايتها من المساس ، أو لاتخاذها منهاجا يسير عليه المشرع العادي وهو ي ع  

 التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة .

غير أن جانب من الفقه ومن بينه الفقيه الفرنسي ) بيردو( يرى أن الموضوعات التي تعد  

أو في جوهرها ، لا تتمثل في تلك التي تتصل بطبيعة نظام الحكم في الدولة أو دستورية بطبعتها  

الاتجاهات  تحدد  التي  النصوص  أي ا  ت م  بل   ، حسب  العامة  السلطات  بتنظيم  المتعلقة 

الاجتماعية والاقتصادية ، باعتبار  أن تلك القواعد تحدد الاتجاهات الأيديولوجية والفلسفية التي  

    1م السياسي في الدولة .يقوم عليها النظا

وميزة هذا المعيار الذي تبناه غالبية الفقه ، بأنه يذهب الى القول ب رورة وجود قانون   

دستوري ، نظرا لوجود قواعد دستورية بطبيعتها في كل الدول ، سواء أكان  هذه القواعد مدونة  

 أم غير مدونة . 

ضوعات التي تعد ذات طبيعة دستورية  إلا أن ما يواجه هذا المعيار ، مشكلة تحديد المو 

 -بطبيعتها ، ، وأنقسم رأي الفقه بشان ذلك بين ثلاث اتجاهات :

 
1 – Georges Burdeau – Droit Constitutionnel Et Institutions Politiques –I3 Edit- Paris- 1968-p.61. 
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: الأول  يستهدف    -الاتجاه  الذي  الحر  السياسي  بالنظام  الدستوري  القانون   ، الاتجاه  هذا  يربط 

ي في أوائل  وساد هذا الرأ   1حماية الحريات ، فهو يربط بين الدستور والنظام الديمقراطي الحر ،  

كأث عشر  الثامن  والعقد   رالقرن  الطبيعي  القانون  أفكار  على  ارتكزت  التي  السياسية  للفلسفات 

إعلان حقوق  في  بما ورد  رأيهم  على  الاتجاه  هذا  أصحاب  ودلل   ، الانسان  وحقوق  الاجتماعي 

لسنة الفرنسي  ) كل  1789الانسان والمواطن  انه  منه على  السادسة عشر  المادة    ، حيث نص  

مجتمع لا تتقرر فيه ضمانات لحقوق الأفراد ولا يسود فيه مبدأ الفصل بين السلطات هو مجتمع  

 ليس له دستور(. 

: الثاني  النظام       -الاتجاه  كان  أيا  دولة  كل  في  يوجد  الدستور  أن  الاتجاه  هذا  أصحاب  يرى 

الف   2السياسي السائد فيها مادام فيها تنظيم للسلطة ، قه الدستوري الحديث  وعلى هذا النحو يؤمن 

وكيفية   العامة  السلطات  ويبين  فيها  الحكم  نظام  يحدد   ، دستور  لها  يكون  أن  لابد  دولة  كل  بان 

تكوينها واختصاصاتها ة والعلاقة بينها وموقفها إزاء المواطنين ،أيا كان شكل هذا النظام وأيا كان  

 3مقدار احترامه لمبدأ سيادة الشعب وحقوق الأفراد .

ا :الاتجاه  القانون    -لثالث  دراسة  من  الدولة  موضوع   استبعاد  الى  الاتجاه  هذا  أصحاب  يذهب 

، القانونية    4الدستوري  القواعد  ) مجموعة  بأنه  الدستوري  القانون  الاتجاه  هذا  ويعرف أصحاب 

 الخاصة بنظام الحكم في مجتمع سياسي معين وفي وق  معين (. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – Georges Burdeau – op. cit.p.54. 

داير  –2   .  25ص   –المرجع السابق  –د . عبد الفتاح ساير 
داير  –3   .  25ص   –نفس المرجع  –د . عبد الفتاح ساير 
ي الشاعر  –4  5ص   –لسابق المرجع ا  –د . رمز 6  . 
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 المبحث الثاني 

 دستوري مصادر القانون ال

القانون       مصادر  وتتنوع  تتعدد   ، الأخرى  القانونية  القواعد  كافة  مع  سواء  حد  على 

 الدستوري ، وسوف نبحث تباعا في هذه المصادر .

 المطلب الأول                                          

 التشريع                                             

(Legislation) 

ريع بصممفة عامممة ، مجموعممة القواعممد القانونيممة المدونممة ، والصممادرة عممن السمملطة التشمم 

المختصة بالتشريع، وفقا لإجراءات معينة، وتحرص الدساتير عادة على تحديد السلطة المختصمة 

 . (Pouvoir Legislatif )بالتشريع ، وتسمى السلطة التشريعية 

ن في الآونمة الأخيمرة ، للمزايما التمي وازدادت أهمية التشريع كمصدر من مصادر القانو 

يتمتع بها ، فهو يتسم بسهولة سنه وتعديله وإلغاءه ، وهذا ما ي ممن مسمايرة التشمريع للمتغيمرات 

والمستجدات ، وربما كان  الميزة الأهم التي تسجل للتشريع وضوحه ، حيث يجري إفراغمه فمي 

شك فيه إن همذه الميمزة تشمكل قيمدا نصوص واضحة محددة يمكن الرجوع إليها بسهولة ، ومما لا

 على الحّكام لصالح الأفراد .

وفي نطاق القانون الدستوري ، يقصمد بالتشمريع ، الوثيقمة الدسمتورية ومما تت ممنه ممن  

نصوص صمادره عمن المشمرع الدسمتوري أو السملطة التأسيسمية ، ويتسمع همذا المصمدر ليشممل 

رة عمن المشمرع العمادي ، والتمي يطلمق عليهما القواعد القانونيمة ذات الطبيعمة الدسمتورية الصماد 

 .  (Les Lois Organiques )القوانين الأساسية 

 

 الفرع الأول

 الوثيقة الدستورية 

الوثيقة الدستورية ، مجموعة القواعد المدونة الصادرة عن السلطة التأسيسية والمت ممنة  

لاحياتها والعلاقة بينها ، وحقوق المبادئ والأحكام المتعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة وص

الأفراد وحرياتهم ، والأسس العاممة التمي تحكمم النظمام السياسمي والاقتصمادي والاجتمماعي فمي 

 الدولة .

وتتباين الدول في تحديد الجهة التي تنيط بها صلاحية وضع الوثيقة الدستورية ، فالاتجاه  

، السمملطة التأسيسممية الأصمملية   الغالممب ، يخممول هممذه الصمملاحية لجهممة مختصممة يطلممق عليهمما
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(Pouvior Constituant Orginaire)  ومن بمين الدسماتير التمي وضمع  ممن قبمل السملطة ،

 ، ودستور الجمهورية الخامسة الفرنسية . 1787التأسيسية الدستور الأمريكي النافذ لسنة 

 Pouvior Constituant )ولابممد مممن التميممز بممين السمملطة التأسيسممية الأصمملية  

Orginaire)  والسملطة التأسيسمية المنشمأة أو المشمتقة ،( Pouvior Constituant Instltue 

(Derive)   إذ تتولى السلطة التأسسيسية الأصلية مسؤولية وضع دستور الدولة ، اثمر قيمام دولمة،

جديد مثل قيام روسيا الاتحادية وروسيا البي اء واوكرانيا واوزباكستان ....وسائر الجمهوريمات 

 وفياتية السابقة التي أعلن  نفسها دولا مستقلة  اثر تفكك الاتحاد السوفياتي السابق .الس

وقد تظهر الحاجة للسلطة التأسيسية بفعل إعلان استقلال الدولة ، ومثل هذا ما حمدث فمي  

غالبية بلدان القارة الأسميوية والأفريقيمة وقمارة أمريكما اللاتينيمة ، إذ خ مع  غالبيمة بلمدان همذه 

 ارات للاستعمار الفرنسي والإنجليزي والأمريكي والأسباني .الق

وتظهر الحاجة الى السلطة التأسيسية الأصلية أي ا نتيجة لتغير القاب مين علمى السملطة  

أو تغير الأسس العامة التي يؤمن بها القاب ون على السلطة بفعل الثورة أو الانقلاب ، وغالبا مما 

 الحالة من رجال الثورة أو قادة الانقلاب . تتألف السلطة التأسيسية في هذه

وربما تظهر الحاجة الى السلطة التأسيسية الأصلية ممع احتفماظ الدولمة بكيانهما ونظامهما  

السياسي ، وتظهر مثل هذه الحاجة حينما تجد الدولة أن تعديل دستورها القائم لا يساير المتغيرات 

دئ الديمقراطيمة السمائد فمي العمام ، أو حينمما تجمد والمستجدات أو اتجاهات الرأي العمام أو المبما

الدولة أن هناك حاجة لاعادة التوازن بين السلطات ، ومثل هذا ما حمدث فمي دسمتور الجمهوريمة 

،  حيث وجد الساسة الفرنسية بعد فترة وجيزة من نفاذ الدسمتور أن   1946الرابعة الفرنسية لسنة  

 طتين التشريعية والتنفيذية.السل نهناك حاجة ماسة لاعادة التوازن بي

أما السلطة التأسيسية المنشأة أو المشتقة ، فهي السلطة التي تتولى مهمة تعمديل نصموص  

الدستور القائم ، ويجري تحديد هذه السلطة وتنظيم عملهما والإجمراءات التمي تتبعهما فمي التعمديل 

 بموجب نصوص الدستور .

مشتقة ، كونها  تحل محل السملطة التأسيسمية وتوصف هذه السلطة ، بالسلطة التاسيسية ال 

 الأصلية ، هذا إضافة الى أنها تتولى تعديل نصوص الدستور تحديدا دون التشريعات الأخرى .

ولابد من الإشارة الى أن هناك من الدساتير من يخول صملاحية تعمديل الدسمتور للسملطة  

، الذي خول الكونغرس صلاحية   1787التشريعية  ومن هذه الدساتير ، الدستور الأمريكي لسنة  

  1الشيوخ(  ضرورة لذلك . –تعديل الدستور إذا وجد ثلثا الأع اء في كلا المجلسين ) النواب 

 
 1– (  ( من الدستور الأمريكي . 5م 
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وقد ينصّب رئيس الدولة نفسه بدلا عن السلطة التأسيسية الأصلية ، وهو ما يجري عمادة  

الثورة ، حيمث تعبمّر همذه الدسماتير في الأنظمة الشمولية ، أو في الدساتير المؤقتة التي تعقب قيام 

التي يؤمن بها وهمي غالبما مما تكمون   المبادئعن أفكار القاب ين الجدد على السلطة أو تعبرّ عن  

موجزة لا تشير للتفاصيل وربما يشموبها المنق  أو التنماق  كونهما قمد وضمع  عمل عجمل فمي 

 أعقاب قيام الثورة .        

المكتوبة تعود الى إنجلترا ، حيمث وضمع نصموص همذا والجدير بالذكر إن أول الدساتير   

، واطلق على هذا الدستور ، دستور كروممل  1653الدستور كرومل اثر الثورة التي قام بها سنة  

( مادة ، إلا أنه لم يمكث طويلا في العممل ، حيمث تمم  إلغائمه علمى اثمر 42، وضم هذا الدستور )

  .1ادت إنجلترا الى الدستور غير المدون ، وع 1660عودة شارل الثاني الى الحكم سنة 

وارتبط ظهور الدسماتير المدونمة ، بالدسماتير التمي اعلنتهما المسمتعمرات البريطانيمة فمي  

، وسماد منمذ ذلمك   1776أمريكا الشمالية على اثمر إعملان اسمتقلالها عمن التماج البريطماني سمنة  

غيمر المدونمة ،حتمى اقتصمرت علمى   التاريخ الأخذ بالدساتير المدونة ، وانحسمر نطماق الدسماتير

 بريطانيا وإسرائيل فقط .

 

 الفرع الثاني

 القوانين الأساسية ) النظامية( 

المختصة   السلطة  عن  الصادر  القانونية  القواعد  من  مجموعة   ، الأساسية  القوانين 

الدولة واختصاصاتها والعلاقة بينها ، وتأتى   هذه  بالتشريع ،والمنظّمة لعمل السلطات العامة في 

 التشريعات في مرتبة وسط بين الدستور والقوانين العادية .

وتأتي أهمية هذه القوانين من كونها تورد التفاصيل المنظّمة لعمل السلطات العامة والتمي  

لا توردها الدساتير عادة ، هذا إضافة الى اتصافها بسهولة التعديل قياسا الى الإجمراءات الواجمب 

 لدستور .اتباعها في تعديل نصوص ا

وتقسم القوانين النظامية من حيث مصدرها ، الى قسمين ، الأول يصدر بناء على تكليف  

( من الدسمتور الفرنسمي النافمذ والخاصمة 25المشرع الدستوري ، من ذلك ما نص  عليه المادة )

( ممن 88،  87بإصدار قانون أساسي لتنظيم البرلمان ، ومن ذلك أي ا ما نص  عليمه الممادتين )

بشأن تشكيل مجلس الشعب ، حيمث أحالم  هماتين الممادتين   1971دستور المصري النافذ لسنة  ال

على القانون تحديد عدد الأع اء المنتخبين بشرط إلا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ع وا ،من ذلك 

 
1 – Harvey and Bather – The British Constitution – New York – 1966- p.504. 
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( من الدستور اللبناني التي أحال  الى القانون مسألة تحديد عدد النواب وكيفيمة 24أي ا ، المادة )

 اختيارهم .

أما القسم الثاني من القوانين الأساسية ، هي القوانين ذات الطبيعة الدستورية ، والصادرة  

عن السلطة  التشريعية دون تكليف من الشرع الدستوري ، من ذلك قانون مجلس النواب الأردني 

نة لسم  26، وقمانون    1980لسمنة    55، وقانون المجلمس الموطني العراقمي    1986لسنة    22رقم  

1995 . 

 الفرع الثالث 

 إعلانات حقوق الانسان

إعلانات الحقوق ، هي وثائق تن  على حقوق الأفراد وحرياتهم ، وتمثل هذه الإعلانات  

قيدا على حرية الملوك والرؤساء في مواجهة الشعب ، ولم تصدر هذه الإعلانمات إلا بعمد ن مال 

لم يصمدر فمي   (Magna Carta)الأعظم طويل قادته الشعوب ضد الاستبداد والطغيان ، فالعهد 

إنجلترا إلا نتيجة لثورة الشعب والاكليروس على الملك) جون سانتير( ، وينطبق ذات الأمر على 

، حيث ن  هذا العهمد علمى أن ) لا  1628الصادر سنة  (Pet ion of right )ملتمس الحقوق  

رفيمة فمي وقم  السملم( أمما لائحمة يسجن أي شخ  إلا بتهمة حقيقة محددة و لا تعلن الأحكام الع

، فقد حرم  الملك من صلاحية إيقاف القوانين ،  1688الصادرة سنة  (Bill of right)الحقوق 

 كما قيدته في فرش ال رائب بالرجوع الى البرلمان .

أما المستعمرات البريطانية في شممال أمريكما ، التمي كونم  فيمما بعمد الولايمات المتحمدة  

واصدرت كل منها دستورا داخليا ي م  1776أعلن  استقلالها عن بريطانيا سنة  الأمريكية ، فقد 

مقدمة قي شكل إعلان لحقوق الانسان ، ون  إعلان الاسمتقلال فمي مقدمتمه علمى ) يولمد جميمع 

عنها ومن بين هذه الحقوق ، الحياة والحرية  االناس أحرارا وقد وهبهم الله حقوقا لا يعقل أن يتخلو

 لسعادة ويجب على الحكومات أن تعمل على ضمان هذه الحقوق(.والبحث عن ا

صدر إعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي ، وتلى هذا الإعلان   1789أب    26وفي   

الذي ت من همو الأخمر  المن  علمى العديمد ممن الحقموق والحريمات  1802صدور دستور سنة 

إن مصدر كل سلطة يكمن في الأممة فملا   ( منه )3السياسية  ، ومن بينها ما ورد في ن  المادة )

( منه على أنه ) حمق الممواطنين فمي التشمريع 5سلطة دون تفوي  من الأمة ( ، ونص  المادة )

 والترشيح لكافة مناصب الدولة دون تمييز( .

، حتممى دسممتور  1789ونصمم  سممائر الدسمماتير الفرنسممية الصممادرة فممي أعقمماب الثممورة   

جمزء لا  1789إعملان حقموق الانسمان والممواطن الفرنسمي لسمنة الجمهورية الرابعة ، علمى أن 

 يتجزأ منها .
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( 23 -5أما الدستور الأردني النافذ ، فقد خصم  الفصمل الثمامن منمه  فمي الممواد ممن ) 

لتنظيم الحقوق والحريات العامة ، كما ورد الن  على بع  هذه الحقوق في فصول  أخرى ممن 

 حافلا بالإشارة الى حقوق الانسان .   1991الأردني لسنة  الدستور ، كما جاء الميثاق الوطني

 

 المطلب الثاني

 العرف الدستوري 

( La Cantume Constitutionnelle)  

العرف ، عادة درج الناس على اتباعها في مسألة معينمة حتمى سماد الاعتقماد إنهما ملزممة  

ه في ذلمك شمأن التشمريع ، فيقمال ويترتب الجزاء على مخالفتها ، ويّولد العرف قاعدة قانونية شأن

 ق ى العرف بكذا ، أي ق   القاعدة القانونية التي تم الاعتياد على التعامل بها .

أما العرف الدستوري ، فهو عادة درج  السلطات العامة على اتباعهما بشمأن مسمألة ممن  

وحرياتهم  ويكون لهما المسائل التي تتعلق بتنظيمها أو تحديد العلاقة بينها أو تنظيم حقوق الأفراد  

صفة الإلزام ( أو ) تواتر العمل وفقا لمسلك معين في أحد الموضوعات الدستورية بحيث يكتسمب 

 هذا المسلك صفة الإلزام(.

ويحتل العرف الدستوري مكانه هامة كمصدر رسمي مباشر للقواعد الدسمتورية ، سمواء  

، وإن كان  أهمية العرف تبرز فمي المدول   في الدول التي تأخذ بالدساتير المدونة أو غير المدونة

الأخيرة )الدول الدساتير غير المدونة ( ، حيث تعتمد هذه الدول بصورة أساسية في تنظيم شمؤون 

 السلطة العامة فيها على العرف .

وفي الدول التي أخمذت بالدسماتير المكتوبمة ، لعمب العمرف دورا لا يسمتهان بمه فمي سمد  

على الدستور بعد التطبيق ، بفعل إغفال معالجمة بعم  المسمائل ممن   النق  التشريعي الذي يبدو

قبل المشرع الدستوري ، أو بفعل المتغيرات والمستجدات ،فمن الدساتير من امتد عمره اكثر ممن 

 مائتي سنة ، كالدستور الأمريكي النافذ .

تورية ، ففي الولايات المتحدة لعب العرف الدسمتوري دورا هامما فمي تنظميم الحيماة الدسم 

تاريخ صدور الدستور فيها ، هذا إضافة لما يتسم به الدستور من صياغة موجزة ،فقمد   منظرا لتقد 

( تعممديلا . ومممن أهممم الأعممراف 26( مممواد فقممط ، وعممدل )7احتمموى الدسممتور الأمريكممي علممى )

 الدستورية التي نشأت في الولايات المتحدة ، العرف الدستوري الذي يخول الرئيس صلاحية عقد 

الاتفاقممات التنفيذيممة دون الرجمموع الممى مجلممس الشمميوخ ، ففممي الدسممتور الأمريكممي لممم يممرد ذكممرا 

للاتفاقات التنفيذية ، إلا أن عرفا نشأ  لاحقا لنفاذ الدستور يق ي بممنح المرئيس همذه الصملاحية ، 
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عقمد ولم ينشأ هذا العرف إلا كوسيلة للتغلب على إلزام الرئيس بالرجوع الى مجلس الشيوخ عنمد  

  1المعاهدات ، حيث أن الاتفاق التنفيذي لا يحتاج إلا لتوقيع الرئيس .

وفي فرنسا لعب العرف دورا لا يستهان به في ظل دستور الجمهورية الثالثة الفرنسية  ،  

حيث تميز هذا العرف بالإيجاز ، فقد حدد العمرف كمل مما يتعلمق بمرئيس الموزراء وصملاحياته ، 

هذا المنصب وصلاحيات ممن يشمغله ، وفمي ظمل ذات الدسمتور ألغمى حيث لم يتعرش الدستور ل

 العرف صلاحية رئيس الدولة بحل مجلس النواب .

، لعب العرف دورا هامما فمي تنظميم العديمد  1926وفي ظل الدستور اللبناني النافذ لسنة   

يخمول   من المسائل الدستورية التي لم ينظمها الدستور ، ومن بين همذه الأعمراف ، العمرف المذي

مجلس النواب صلاحية تفوي  الحكومة إصمدار مراسميم اشمتراعية ) اللموائح التفوي مية( أثنماء 

 انعقاد البرلمان لمواجهة بع  الظروف الاستثنائية.   

وبصفة عامة يعد العمرف اقمدم المصمادر الرسممية للقواعمد الدسمتورية ، وظمل المصمدر  

الدسماتير المدونمة فمي أمريكما الشممالية سمنة الوحيد لها حتى القرن الثامن عشمر ، حيمث ظهمرت 

على اثر استقلالها عن بريطانيا ، ومنمذ ذلمك التماريخ بمدأ نطماق الدسماتير غيمر  المدونمة   1776

 بالانكماش  ، حتى غدا القانون الدستوري الإنجليزي المثل الوحيد أو النادر لها في وقتنا الحاضر.

بالدستور غير المدون ، همو طبيعمة الشمعب   ولعل السبب الذي يرجع الى تمسك بريطانيا 

الإنجليممزي الممذي يميممل الممى تطمموير قواعممده الدسممتورية بهممدوء ودون عنممف ، كممما أن التمماريخ 

الدستوري قد بدأ في إنجلترا في وق  مبكر ، هذا ف لا عن أن الأسباب التي دعم  معظمم المدول 

ليمزي ، وتتمثمل همذه الأسمباب ، فمي أن الى الأخذ بالدساتير المدونة غير متوافرة في النظام الإنج

الأخذ بالدساتير المدونة أمر لا غنى عنه في الدول حديثة النشأة ، أو حديثة العهد بالاستقلال حيث 

تسعى هذه الدول الى قطع الصلة بالماضي ، كما إن الأخذ بالدساتير المدونة أمر لا غنى عنه فمي 

الى قطع صلتها بموروثات الماضمي ، ومثمل همذه   الدول ذات النظام السياسي الحديث التي تسعى

الحاجة تظهر في الدول التي يكون سكانها خليط من أجناس وقوميات متعددة ، ومما لاشك فيه إن 

الأخذ بالدساتير المدونة أمر لا غنى عنه  أي ا في الدولمة الاتحاديمة المتراميمة الأطمراف ، وكمل 

التالي فهي ليس  بحاجة ماسة الى الدسمتور المكتموب  هذه المبررات غير متوافرة في بريطانيا وب

 كما في الدول الأخرى . 

وبالرغم من أن بريطانيا مازال  تأخذ بالدستور غير الممدون ،إلا أن العمرف الدسمتوري  

ليس المصدر الوحيد لنظامها الدستوري ،إذ يوجد الى جانبه عدد من القوانين الدسمتورية المدونمة 

عممرش وقممانون الوصممايا علممى العممرش وقممانون البرلمممان ، وقممانون تنظمميم مثممل قممانون تمموارث ال
 

ي –1  13  -المرجع السابق  –رئيس الدولة في الاتحاد الفدرالي  –د . علي يوسف الشكر 9    . 
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امتيازات التاج ........ ،والى جانب ذلك هناك العديد ممن العمادات الدسمتورية التمي لمم يكتمب لهما 

 الاستقرار والثبات بعد لكي تتحول الى أعراف دستورية .

فالدسمتور العرفمي همو   ولابد ممن التميمز بمين الدسمتور العرفمي ، والعمرف الدسمتوري ، 

الوثيقة الدستورية غير المدونة المنظمة للسلطة السياسية في الدولة ،أما العمرف الدسمتورية  فهمو 

 مصدر من مصادر القواعد الدستورية في الدولة .

 الفرع الأول 

 أركان العرف

يقوم العرف الدستوري شأنه في ذلك شأن سمائر الأعمراف الأخمرى علمى ركنمين همما ،  

والمتمثل في سير الهيئة الحاكمة علمى سملوك معمين ،  (L element Materiel )ن المادي الرك

والمتمثممل فممي  (Moral)أو النفسمماني  (L element Paychologique)والممركن المعنمموي 

 الاعتقاد بالقوة الملزمة للعادة التي اطردت الهيئة الحاكمة على اتباعها .

ويقصد به اعتياد الهيئة الحاكمة علمى اتبماع   -: (L element Materiel )الركن المادي  -أولا

 قاعدة معينة في شأن مسألة دستورية معينة سواء اتخذ السلوك شكل إيجابي أو سلبي . 

 -ولكي يتوافر الركن المادي للعرف لابد من توافر عدة شروط : 

، فتكرار : يعد التكرار أول شروط الركن المادي في العرف  (La Repletion)التكرار  -1

التصرف هو المذي يمؤدي المى خلمق القاعمدة العرفيمة ، وهمو بمثابمة الإقمرار أو الشمهادة 

   1باعتناق ضمير الجماعة للقاعدة القانونية .

ويذهب جانب من الفقه الإنجليزي والفرنسي الى أن عنصمر التكمرار يتحقمق بحمدوث               

الاعتيماد المكمون للمركن الممادي للعمرف ،إذ أن التصرف أو السلوك مرة واحدة  لكي يتولمد عنمه 

العرف يمكن أن ينشأ استنادا الى حدوث العمل مرة واحدة ، وقد لا ينشأ رغمم تكمرار العممل عمدة 

مرات ، ويدلل هذا الجانب من الفقه على رأيه بالعرف الدستوري الذي ساد في بريطانيا ، والمذي 

اللموردات ، فهمذا العمرف لا يرجمع إلا لسمابقة   يق ي بعدم جواز اختيار رئيس الوزراء ممن بمين

، حينممما اختيممر المسممتر )بلممودين( رئيسمما للمموزراء بممدلا مممن اللممورد  1923واحممدة حممدث  سممنة 

  2)كورزون( .

ونرى أن هذا المرأي غيمر مقبمول ،إذ أن معنمى التكمرار ينصمرف المى حمدوث الفعمل أو  

 السلوك عدة مرات أو مرتين على الأقل .

 
 . 163ص   -المرجع السابق  –ي المفصل في القانون الدستور  –د . عبد الحميد متولي  –1 

2 – Ridges – Constitutional Law – London – 1950- p.22.  
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اتفاق الفقه على ضرورة حمدوث الفعمل اكثمر ممن ممرة واحمدة لكمي يتحقمق وبالرغم من   

عنصر التكرار، إلا أنهم لم يتفقوا على عدد المرات التي يجمب أن يتكمرر فيهما العممل أو السملوك 

بحممدوث الفعممل أو  1917،واكتفمم   المحكمممة الفدراليممة السويسممرية فممي حكمهمما الصممادر سممنة 

 التصرف  مرتين فقط . 

السلطات العامة على نفس التصرف  ىالعمومية ، سير إحد  : (La Generalite )ة العمومي-2 

يشأن ذات المسألة بصفة مستمرة ، دون معارضة السلطات الأخرى ، وتنتفي عن التصرف صفة 

العمومية متى واجه السلوك أو التصرف اعتراضا من باقي السلطات ، من هنا لا يعد عرفا تعيين 

،بمأمر  1937، ولرئيس المديوان الملكمي سمنة  1924الديوان الملكي سنة الملك في مصر لوكيل 

ملكي موقع عليه من قبله فقط ، لأن هاتين السابقتين جرى الاعتراش  عليهما من قبل الموزارة ، 

التي كان  ترى أن تعين رئيس ووكيل الديوان الملكي لابد أن يصدر بمرسموم ملكمي موقمع عليمه 

راء ،كما لا يعد سابقة دستورية رف  الرئيس الفرنسي      ) ديجول( من قبل الملك ورئيس الوز

( من الدستور رغمم 29، دعوة البرلمان للانعقاد بجلسة استثنائية تطبيقا لن  المادة )  1960سنة  

كذلك لا يعد عرفا دسمتوريا عمزل البرلممان النرويجمي الملمك ، لان   1طلب أغلبية البرلمان ذلك .

 مخالفته أحكام الدستور ، تم رغم احتجاج الملك .هذا العزل ف لا عن 

وانقسم رأي الفقه بشمأن ممدى تموافر صمفة العموميمة ، إذا لمم تعتمرش إحمدى السملطات  

العامة على السلوك ، إلا أن هذا السملوك لاقمى اعتراضما ممن قبمل مجمموع الأفمراد أو بع مهم ، 

السملوك المى عمرف ملمزم واجمب فذهب الاتجاه الأول الى أن هذا الاعتراش يحمول دون تحمول  

الاتباع ، لان ممارسة الاعتراش في هذا المجال لا يتوقف على الهيئمات الحاكممة المؤهلمة بحكمم 

  2وظيفتها لتشيد قواعد جديدة في المجال الدستوري .  

أما الاتجاه الثاني فيذهب الى أن موافقة مجموع الأفراد أو عمدم اعتراضمهم علمى تطبيمق  

ة يتحدد في الحالات التي تمس فيها القاعدة الدستورية مساسا مباشرا بحقوق الأفراد السابقة العرفي

 .3كأن تكون تلك السابقة متعلقة بحريات الأفراد وحقوقهم 

وفي رأينا إن صفة العمومية تتوافر بمجرد عدم اعتراش إحمدى الهيئمات الحاكممة علمى  

بمالأمر ، وهمي المقصمودة باصمطلاح السلوك المذي اتخذتمه سملطة أخمرى ، كونهما همي المعنيمة  

 
1  - A. Hauriou – op.cit.p288. 

3ص  -المرجددع السددابق –د . محمددد مامددل ليلددة  –2  د . ربددراهيد عبددد العزيددز  دديحا 8 ت  –الدددو   –الأنظمددة السياسددية  -، مددكلد  19 –الحكومددا 8 ص  -6
10 د . سع6 ي والددنظد السياسددية  –د عصددفور . مكلد  8ص  –المرجددع السددابق  –المبددادئ الأساسددية في القددانون الدسددتور د عبددد الحميددد متددولي ود .  3 ، مددكلد 

ي والنظد السياسية    -سعد عصفور ود. محسن خليل ف الإسكندرية   –القانون الدستور 3ص   –دون سنة طبع   –منشأة المعار 5  . 
ي الشاعر  –3  9ص   -سابقالمرجع ال –د . رمز 7 . 
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هذا إضافة الى أن فسح المجال للأفراد لإبداء الرأي في العمرف 4الجماعة في القانون الدستوري ،

سوف ينتهي الى الفوضى والاضطراب بفعل تعارش المصالح ، وقد ينتهي الأمر الى التدخل في 

 شؤون السلطة من أجل عرقلة  أعمالها .

لا يكفي لتحقق الركن الممادي ،التكمرار والعموميمة ، يق القاعدة العرفية(:  الثبات ) اطراد تطب-3

بل لابد من استقرار الهيئة الحاكمة على السير على ذات التصرف في الحالات المماثلمة ، ويكفمي 

لإنهاء الركن المادي ، مخالفة السلطة المعنية لسلوكها بقصد العدول عنه وتبني غيره وإن عمادت 

 إليه لاحقا .

أما إذا  ثب  أن الهيئة الحاكمة قد خالف  العرف الدستوري القائم فمي حالمة فرديمة معينمة  

بالذات مع نيتها في الاحتفاظ به واستمرارها في تطبيقه على غيمر تلمك الحالمة فمإن العمرف يبقمى 

 1قائما .

التفسمير أي أن يكون السلوك الذي تنتهجمه الهيئمة الحاكممة واضمحا دقيقما لا يقبمل   الوضوح :-4 

والتأويل ولا يثير الخلاف واللبس ،ولا يشترط في التصرف الذي تسلكه الهيئمة المعنيمة أن يكمون 

إيجابيا ، فقد، يكون مجرد امتناع من جانب إحمدى السملطات العاممة عمن اسمتعمال حقما دسمتوريا 

   2مقررا لها .

لة على استقرار السلوك ، يشترط أخيرا لتحقق الركن المادي أن تم ي مدة كافية للدلاالمددة : -5

والتحقق من كونه لم يكن مجرد نزعة عارضة أو اتجاه طارئ ، ولم يتفق الفقمه علمى تحديمد همذه 

المممدة باعتبممار إن المممدة الكافيممة لاسممتقرار العممرف تختلممف مممن حالممة لاخممرى ، فبينممما تقممررت 

نجمد أن   3لثمامن عشمر ،المسؤولية الوزارية في إنجلترا نتيجة لعرف اطرد العمل به منمذ القمرن ا

بع  صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الوزراء فمي فرنسما تقمررت بمقت مى عمرف نشمأ خملال 

   4الحرب العالمية الأولى .

 -: (L element Psychologique )الركن المعنوي ) النفساني(  -ثانيا

ي فقط لا يكفي لنشأة العرف كمصدر من مصادر القانون الدستوري  ، توافر الركن الماد  

، بل يلزم الى جانب ذلك أن يتولد الاعتقاد في ضمير الجماعة ، بمأن همذه العمادة أصمبح  قاعمدة 

 
د . عبد الحميد متولي  –4  ي  –انظر في تفصيل ذلد  9ص    -المرجع السابق  –المفصل في القانون الدستور 7 . 
ي  –د . بكر قباني  –1   . 75ص   –دون سنة طبع   –القاهرة   –دار النهضة العربية  –دراسة في القانون الدستور
ي المفصل في القانون الدس  –د . عبد  الحميد متولي  –2  9ص  -المرجع السابق –تور 1 . 
3ص    -المرجع السابق –د . عبد الحميد متولي ود . سعد عصفور ود . محسن خليل –3  5. 
ي الشاعر  –4  9ص   -المرجع السابق –د . رمز 9 . 
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وهو ما يوجب خلع وصمف المخالفمة علمى أعممال السملطة التمي خالفم    5قانونية واجبة الاتباع ،

    العرف الدستوري . 

غير ملزم للمسلك أو القاعدة ويتولد هذا الاعتقاد متأخرا عن الاعتياد ، فالأمر يبدأ بتكرار  

، ثم اطراد اتباع هذا المسلك ، الذي يولد الاعتقاد لدى الجماعة بالزاميته ،ولا ينشمأ همذا الاعتقماد 

 إلا تدريجيا ، فلا يمكن أن ينسب الى تاريخ أو وق  محدد.

وانقسم رأي الفقه بشأن تحديد المقصمود بالجماعمة ، التمي يجمب أن يقموم لمديها الاعتقماد  

إلزامية السلوك ، فالاتجاه الأول ذهب الى أن المقصود بالجماعة هنا ، الهيئة الحاكممة بالإضمافة ب

الى مجموع الأفراد ، ويكفي أن يتخذ الأفمراد موقفما سملبيا يقمف عنمد حمد عمدم الاعتمراش علمى 

 6السلوك .

لقاعمدة والذي نؤيده ،فيذهب المى أن المقصمود بالجماعمة فمي حمدود ا  1أما الاتجاه الثاني، 

الدسمتورية العرفيمة ، الهيئمة الحاكممة تحديمدا ، كالبرلممان والحكوممة ورئميس الدولمة والأحمزاب 

 السياسية .

على أن سيادة الاعتقاد لدى الهيئة الحاكمة بإلزامية العرف لا يمنع تلك الهيئة من العمدول  

لمصملحة العاممة ، عن هذا السلوك كلما استلزم ذلك ، كتغير الظمروف أو أن العمدول لمقت ميات  

ويقع هذا العدول ، متى خالف  السلطة المعنية عرفا دستوريا قائما بقصد العدول عنه بصفة نهائية 

 ومطلقة ، واستبداله بغيره . 

أما إذا انصرف قصد السلطة المعنية الى مخالفة العرف الدسمتوري ، بشمأن حالمة فرديمة  

  2لعرف ، فإن هذا العرف يبقى قائما .بعينها ، ودون أن ينصرف قصدها الى العدول عن ا

 

 

 

 

 

 

 

 
داير  –5  25ص   -المرجع السابق  –د. عبد الفتاح ساير  1  . 
 . 66ص   -المرجع السابق  –د . عبد الغني بسيوني  –6 
ي الشاعر   د . –1  10ص   -المرجع السابق –رمز 0- 10 1  . 
 .  75ص   -المرجع السابق  –د . بكر قباني  –2 
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 الفرع الثاني

 أنواع العرف الدستوري

جرى العمل على تقسيم العرف الدستوري الى ثلاث أقسام ، هي العرف المفسر والمكمل  

 -والمعدل :

 

 -: (Coutume Interpretative )العرف المفسر  -أولا

 

نصوص الوثيقة الدستورية غام ة أو    يظهر هذا النوع من العرف ، حينما تكون بع   

إنشاء  الى  آثره  يتعدى  أن  دون   ، الغموش  تفسير  على  العرف  هذا  اثر  ،ويقتصر  غير واضحة 

 قاعدة قانونية جديدة أو مغايرة للقاعدة المنصوص عليها في صلب الوثيقة الدستورية .

،كما  المقت بة  الدستورية  للوثائق  بالنسبة  المفسر  العرف  أهمية  الدستور    وتبرز  في 

، حيث لعب العرف دورا هاما  1875الأمريكي النافذ ، ودستور الجمهورية الثالثة الفرنسية لسنة 

في تفسير وتوضيح العديد من نصوص هذا الدستور ، ومن بين هذه الأعراف ،العرف المفسر 

( المادة  تن 3لن   يكفل  الجمهورية  رئيس   ( أن  على  نص   والتي   ، المذكور  الدستور  من  فيذ  ( 

، وجرى العرف على تفسير هذا الن  ، على    (Assure L execution des Lois )القانون(  

تنفيذ   على  القيام  بمهمة  السلطة  هذه  لاتصال  نظرا  اللوائح  إصدار  سلطة  الجمهورية  لرئيس  أن 

 القانون . 

من    وسيلة  أنه  على  به  يؤخذ  الدستور   على صدور  السابق  العرف  إن  بالذكر  والجدير 

تفسير نصوصه ، مالم يكن هذا العرف منافيا للمبادئ العامة التي قام على أساسها الدستور    وسائل 

   3الجديد ، ومالم ين  الدستور على ما يتناق  وهذا العرف .

ويأخذ    ، ذاته  الدستور  من  يتجزأ  لا  يعتبرا جزءا  المفسر  العرف  ،إن  عليه  المتفق  ومن 

  1.حكمه سواء أكان الدستور مرنا أم جامدا 

   -: (La Coutume Complementative )العرف المكمل  -ثانيا

العرف المكمل ، العرف الذي يرمي الى تنظيم مسألة أغفل الدستور تنظيمها ، وقد يأتي   

يتجزأ من   العرف جزءا لا  يجعل هذا  ، مما  الدستوري  المشرع  إحالة  بناء على  المكمل  العرف 

إحالة صريحة من المشرع الدستوري ، مما يجعله عرفا  الدستور ، وقد يأتي هذا العرف من غير  

 قائما بذاته . 

ويسوق الفقه مثالا تقليديا للعرف المكمل ، العرف الذي نشأ في ظل دستور الجمهورية   

لثالثة الفرنسية ، حيث ن  هذا الدستور على أن يكون انتخاب مجلس النواب ، انتخابا عاما غير  
 

ي   –د  . عبد الحميد متولي  –3  18ص  –المرجع السابق  –المفصل في القانون الدستور 8  . 
 .  68ص  –المرجع السابق    –د . عبد الغني بسيوني  –1 
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أو كفاءة عال بنصاب مالي  أو غير  مقيد  الى كون الانتخاب  مباشرا  يشير  ية خاصة  ، دون أن 

سنة   منذ  اطردت  الفرنسية  الانتخاب  قوانين  لآن  ونظرا   ، يكون    1848مباشرا   أن  على   ،

الانتخاب مباشرا أي على درجة واحدة ، فقد نشأ عرف دستوري يق ي بأن يكون انتخاب مجلس  

ومن بين الأعراف المكملة ، العرف الذي    2.  ( مباشرا1875النواب في ظل الدستور المذكور )

نشأ في الهند ، والقاضي بإلزام الوزارة بإحاطة رئيس الجمهورية علما بالقرارات التي تتخذها ، 

فقد اعتاد رؤساء الوزارات ومنذ عهد) نهرو( ومن باب المجاملة على إحاطة رئيس الجمهورية  

وفي لبنان نظم الدستور في    3لا سيما الهامة منها .  علما بغالبية القرارات التي تتخذها الوزارة و 

( منه إجراءات التصوي  في مجلس النواب على اقتراح وتعديل الدستور ، إلا انه لم  79المادة )

يحدد كون التصوي  علنيا أم سريا ، من هنا جرى العرف في المجلس على التصوي  بالمناداة  

 على الأسماء . 

ية بشأن القيمة القانونية للعرف المكمل ، فذهب الاتجاه الأول  وانقسم رأي الفقه الدستور 

 4الى أن له قيمة تعادل القيمة القانونية للتشريعات العادية ولا ترقى الى قوة النصوص الدستورية.

أما الاتجاه الثاني ، فيذهب الى أن للعمرف المكممل ذات القيممة القانونيمة التمي للنصموص  

  5أنها لم تأت بأحكام مخالفة لنصوص الدستور أو معدلة لها . الدستورية المكتوبة طالما

أما الاتجاه الثالث فيميز بين حالتين ، الأولى أن يقتصر دور العرف علمى تحديمد الكيفيمة  

أو الوسائل التي يتم عن طريقها تطبيق حكم من الأحكام الوارده في الوثيقة الدستورية ، وفي هذه 

تجزأ من الدستور . ويمورد همذا الجانمب ممن الفقمه مثمالا ممن التماريخ الحالة يعد العرف جزء لا ي

الدستوري الفرنسي ، فقد نشأ عرف في فرنسا يحظر عقد قرش عمومي إلا إذا صدر قانونا يأذن 

، ومثل   1815بذلك ، ويعود هذا العرف في أساسه الى الن  الواردة في الدستور الفرنسي لسنة  

فرنسي لاحق ، من هنا نشأ عمرف مكممل يق مي بمذات الحكمم.،   هذا الن  لم يرد في أي دستور

المصمري ، حيمث لمم يمن  همذا   1923ومن ذلك أي ا العرف الذي نشأ  في ظمل دسمتور سمنة 

الدستور على حق السلطة التنفيذية في إصدار لموائح البموليس ،إلا أن العممل جمرى علمى إصمدار 

وك عرفا دستوريا مستقرا وكأنه جزء ممن الوثيقمة السلطة التنفيذية لهذه اللوائح حتى غدا هذا السل

    1الدستورية .

 
3ص    -المرجع السابق –ود . محسن خليل د . عبد الحميد متولي ود . سعد عصفور   –2  7- 3 8 . 
ي  –3   .  178ص   -المرجع السابق  –رئيس الدولة في الاتحاد الفدرالي   -د . علي يوسف الشكر
ي والنظد السياسية  –د . سعد عصفور  –4  4ص  -المرجع السابق  –المبادئ الأساسية في القانون الدستور د . عبد الحميد متولي ود . سع 5 د  ، مكلد 

3ص   -المرجع السابق  –عصفور ود . محسن خليل  8  . 
ي  –5  د . بكر قباني  61ص  –المرجع السابق  –د . ثروت بدو 8ص  -المرجع السابق  –، مكلد  6   . 
د العطار  –1  23ص    -المرجع السابق –د . فؤا 8 . 
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أما الحالة الثانية ، فهي التي يتعدى فيهما دور العمرف مجمرد بيمان الكيفيمة التمي يمتم فيهما  

تطبيق الن  الدستوري إلى إنشاء قاعدة دستورية جديدة لا سند لها في الوثيقة الدسمتورية ، فهمذا 

فا معدلا للدستور ، من هنا لا يمكن الاعتراف له بقيمة قانونية ، وليس النوع من العرف يعتبر عر

 له صفة الإلزام .

 :  (La Coutume Modificatrice )العرف المعدل  -ثالثا

الدستورية    الوثيقة  تعديل نصوص  الى  آثره  ينصرف  الذي  العرف  المعدل ، هو  العرف 

أنوا  أخطر  المعدل  العرف  ويعد   ، الحذف  أو  يعدل بالإضافة  كونه   ، أهمية  واكثرها  العرف  ع 

نصوص الوثيقة الدستورية ، والتي غالبا ما يشترط المشرع في تعديلها إجراءات معقدة ، حفاظا 

 على قدسيتها وأعلويتها وحمايتها من المساس والانتهاك .

وينكر جانب من الفقه وجود هذا العرف ومشروعيته ، إذ يرى هذا الجانب من الفقه أن  

ا دول هذا  في  العرف  شروط  أهم  استيفائه  لعدم  نظرا  الصحيح  بالمفهوم  عرفا  يعد  لا  لعرف 

 الدساتير المدونة وهو عدم مخالفته  لنصوص الدستور المدون . 

للأدنى   وليس   ، التشريع  من  مرتبة  أدنى  العرف  كون  من  فتأتي  مشروعيته  عدم  أما 

، فالن  التشريعي لا يلغى إلا بن   مخالفة الأعلى ، ومن باب أولى ليس له إلغاء ن  تشريعي  

 تشريعي أعلى أو مساوي له في المرتبة . 

من هنا يعد اطراد الهيئة الحاكمة عن اتباع سلوك معين مخالف للدستور ، يعد عملا غير   

عدم   تنفي  لا  المدة  قدم  لأن   ، طيلة  لفترة  به  العمل  اطراد  عنه  الصفة  هذه  ينفي  ولا   ، مشروع 

قلنا ،وإذا  وتحول    المشروعية  الدستور  واعلوية  القانون  سيادة  انتهاك  يعني  هذا  فأن  ذلك  بغير 

 الدولة من دولة قانونية الى دولة استبدادية . 

 -وأيا كان الأمر فإن العرف المعدل ينقسم الى قسمين : 

 :  (La Coutume Modificatrice )العرف المعدل بالإضافة  -1

الدس         نصوص  تعديل  الى  العرف  هذا  تفسير  يهدف  يحتملها  لا  جديدة  أحكام  ،بإضافة  تور 

الى   جديدة  أحكام  بإضافة  يقوم  إيجابي  بسلوك  يتمثل  العرف  هذا  إن  ذلك  على  القائم،  الن  

النصوص الدستورية القائمة وعلى حد سواء مع العرف المكمل ، إلا أن ما يميز الأخير ) العرف  

بينما يتحدد دور العرف المكمل بتنظيم  المكمل( أنه يعدل نصوص الدستور عن طريق الإضافة ،  

 مسائل دستورية أغفل المشرع الدستوري تنظيمها . 

لسنة    المصري  الدستور  ظل  في  نشأت  التي  المعدلة   الأعراف  العرف   1923ومن   ،

  -الذي منح الحكومة صلاحية إصدار لوائح البوليس لتنظيم الشؤون المتعلقة بالنظام العام ) الأمن

إن كل ما يتعلق بالنظام العام يتم تنظيمه بقانون ، كونه يقيد بع     لة( ،فألا ص السكين  –الصحة  
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الحريات التي كفلها الدستور ، والأصل عدم جواز تقيد الحريات إلا بقانون ، لكن هذا العرف منح 

 الحكومة صلاحية إصدار مثل هذه اللوائح . 

نشأ    الذي  العرف   ، بالإضافة  المعدل  العرف  قبيل  من  الجمهورية  ويعد  دستور  في ظل 

، والذي بموجبه تواتر العمل من قبل البرلمان على تفوي  السلطة   1875الثالثة الفرنسية لسنة  

صاحب  هو  البرلمان  إن  رغم   ، المراسيم  بواسطة  عامة  قواعد  وضع  صلاحية  التنفيذية 

 الاختصاص الفعلي في إصدار التشريعات .

نشأ في الولايات المتحدة والذي يق ي بمنح    ومن هذه الأعراف العرف الدستوري الذي 

الرئيس صلاحية الاعتراف بالدول الأجنبية ، حيث لم يسند الدستور هذه الصلاحية لسلطة معينة  

   1بالذات .

القوانين    الجمهورية صلاحية الاعتراش على  الدستور ، رئيس  لم يخول  ألمانيا ،  وفي 

رها ، إلا أن عرفا دستوريا منحه حق الامتناع عن  المحالة  إليه من أجل تصديقها والأمر بإصدا

وضع توقيعه على أي تشريع بشرط أن ينصب هذا الاعتراش على الشكل لا الموضوع ، أو إذا 

   2كان  دستورية التشريع محل شك .

      -)العرف المسقط(:   (La Desuetude )العرف المعدل بالحذف  -2

أطلقها             التي  التسميات  العرف    تعددت  البع   عليه  فأطلق   ، العرف  هذا  على  الفقه 

المعدل  بالحذف ، واطلق عليه البع  الاعتياد على عدم تطبيق الن  ، ووصفه البع  الأخر 

بالعرف المسقط ، واسماه جانب من الفقه العرف المناق  ، في حين وصفه جانب أخر بالعرف 

ا هذا  على  أطلق   التي  التسمية  كان   وأيا   . بعدم  السلبي  القاضي  العرف  يعني  فأنه   ، لعرف 

استعمال بع  نصوص الوثيقة الدستورية من جانب هيئة حكومية ، أو إسقاط حق من الحقوق أو  

 صلاحية من الصلاحيات التي تقررها الوثيقة الدستورية .

ومن هذه الأعراف العرف الذي نشأ في الولايات المتحدة ، والذي يق ي بعدم استشارة  

هورية لمجلس الشيوخ عند تعينه الوزراء بالرغم من أن الدستور يلزمه بالرجوع الى  رئيس الجم

المجلس المذكور قبل تعيين أي وزير ، باعتبار أن الرئيس هو المسؤول أمام الشعب عن اختيار  

 وزرائه. 

الجمهورية    رئيس  أمام  الوزارة  تسأل  الفرنسية  الثالثة  الجمهورية  دستور  وبموجب 

الدستورية  والبرلمان كل   الى استخدام صلاحيته  الرئيس ) مكماهون(  لجأ  انفراد ، وحينما  على 

هذه  نشب  أزمة دستورية بينه وبين الوزارة انته  باستقالته ، وحينما انتخب  ) جريفي( رئيسا 

 
ي  –1   .  214ص    -المرجع السابق –رئيس الدولة في الاتحاد الفدرالي  –د . علي يوسف الشكر
ي  –2  19ص   –نفس المرجع  –د . علي يوسف الشكر 4   . 
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في  تسأل  لن  الوزارة سوف  أن  الى  فيها  يشير  البرلمان  الى  رسالة  توجيه  الى  بادر  للجمهورية 

 م البرلمان ، وانتهج الرؤساء اللاحقون ذات المنهج في الإقرار بعدم مسألة الوزارة عهده إلا أما

بجعل   ملزم يق ي  الى عرف  تحوله  الى   ، السلوك  بهذا  العمل  اطراد  وأدى   ، البرلمان  أمام  إلا 

 1مسؤولية الوزارة حكرا على البرلمان .  

لمستشار الاتحادي أو أتباع وفي ألمانيا ساد عرف يق ي بعدم إلزام الرئيس بأخذ رأي ا 

( من الدستور ، تلزم رئيس الجمهورية بالرجوع الى مجلس  1/ 74مشورته بالرغم من أن المادة )

  2الوزراء ومشاورته وأخذ رأيه في القرارات التي يتخذها .

 -القيمة القانونية للعرف المعدل :

وأنقسم     ، فقهيا  خلافا  المعدل  للعرف  القانونية  القيمة  عدة أثارت  الى  بشأنها  الفقه  رأي 

 -اتجاهات :

، ولا يقر له بالمشروعية ، ،إذ    3يذهب الاتجاه الأول الى عدم الاعتراف بالعرف المعدل 

يرى هذا الاتجاه عدم إمكان نشأت عرف دستوري يترتب عليه حذف ن  أو أكثر من نصوص  

بلدان الدساتير الجامدة أو المرنة ، ف في بريطانيا بلاد الدستور غير  الوثيقة الدستورية سواء في 

، فالتشريع لا يلغى إلا بتشريع 4تشريع صادر عن البرلمان    ءالمدون ، ليس للعرف تعديل أو إلغا

  5لاحق له ين  صراحة على هذا الإلغاء ،أو يت من ن  يتعارش ون  التشريع القائم .

عدل بالحذف ، حيث يقر  أما الاتجاه الثاني فيميز بين العرف المعدل بالإضافة والعرف الم 

بمشروعية العرف المعدل بالإضافة باعتبار أنه لا يخالف نصوص الدستور القائم وإن أضافه له  

   1أحكام جديدة ، ويأخذ هذا العرف حسب هذا الاتجاه حكم العرف المكمل . 

أما العرف المعدل بالحذف فيعد عرفا غير مشروع ، ولا يقر له هذا الاتجاه  بالوجود من  

لناحية العملية ، فعدم استعمال حق من الحقوق المقررة في الوثيقة الدستورية يعد مخالفة صريحة  ا

لنصوص الدستور ، ولا يمكن الاعتراف بها في ظل دستور جامد يتطلب تعديله إجراءات خاصة 

 2تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي .

يجب   وما  كائن  هو  ما  بين  نميز  فإننا  جانبنا  المبادئ   ومن  بين  نميز  أننا  ،أي  يكون  أن 

في   ،إلا  قانونية  قيمة  أية  المعدل  للعرف  ليس  النظرية  الناحية  فمن   ، العملي  والواقع  النظرية 

 
1 – Horion – op.cit.p.282. 

ي –2  14ص   -المرجع السابق –د . علي يوسف  الشكر 2  . 
ي الشاعر  –3  25ص   -المرجع  السابق –د . رمز 5  . 
 .  117ص    -المرجع السابق  –د . مما  الغالي  –4 
 .  19ص   -المرجع السابق  –د . بكر قباني  –5 
داير  –1  25ص   -المرجع السابق –د . عبد الفتاح ساير  درويش  5 د . ربراهيد   .  122 -121ص  -المرجع السابق –، مكلد 
ي  -د . نعمان الخطيب –2  ت جامعة مؤته -الوجيز في القانون الدستور 19 -2ط  –عمان  -منشورا 9 3ص   -8 8  . 
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القيمة والمرتبة ، لا   له في  يعدل إلا بن  مساو  المدون لا  الن   أن  المدونة ،إذ  الدساتير غير 

 سيما في الدساتير الجامدة . 

واقع لا يمكن إنكاره ، وما يؤكد ما نذهب   يالدستور  العرف  ملية ، فإن أما من الناحية الع 

بع    العرف  فيها  أضاف  التي  الحالات  من  العديد  الى  تشير  التي  الدستورية  السوابق   ، إليه 

 الأحكام الى الوثيقة الدستورية أو عّدل في نصوص قائمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 كالها أساليب نشأة الدساتير وأش

غير     الدساتير  دون  المدونة  الدساتير  على  الدساتير  نشأة  أساليب  في  الحديث  ينصب 

المدونة ، لان الأخيرة كان  وما زال  تستمد نصوصها  من مصدرين فقط ، هما العرف وأحكام  

الق اء . وظهر الحديث عن أساليب نشأة الدساتير،مع ظهور أول دستور مكتوب في العالم ،هو  
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الا لسنة  دستور  الأمريكي  فرنسا   1787تحاد  الى  المدونة  الدساتير  فكرة  انتقل   أمريكا  ومن   ،

فيها سنة   دستور مكتوب  أول  المدونة    1791حيث صدر  بالدساتير  الأخذ  اطراد  ذلك  واعقب   ،

سنة   البافيري  الدستور  صدر  إذ   ، العالم  أنحاء  مختلف  سنة    1818،في  البلجيكي    1831ثم 

سنة   سنة  ،  1848والإيطالي  البروسي  سنة    1850ثم  سنة    1853والأرجنتيني  والدينماركي 

الفدرالي   1871والألماني سنة    1867والكندي سنة  1867فالنمساوي سنة    1866 الدستور  ثم 

لسنة   سنة    1874السويسري  سنة    1900فالأسترالي  سنة    1906والروسي  موناكو  ودستور 

1911. 

ته من كوارث وويلات ، وتغيير في خريطة  وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى وما خلف  

العالم وتبادل في المراكز الاستعمارية ، تناما الشعور الشعبي والأصوات الداعية الى الاستقلال  

حقوق   حماية  وسائل  أهم  بين  من  أن  آنذاك  الاعتقاد  ،وساد  تقرير مصيرها  الشعوب حق  ومنح 

يثب  فيها حقوقها بشكل واضح لا يقبل    الشعوب من الاضطهاد والتسلط ،هو منحها دساتير مدونة

التسويف والمماطلة ، فصدر أول دستور مدون في أعقاب تلك الحرب هو الدستور الروسي لسنة  

والنمساوي    1920والجيكوسلفاكي لسنة    1919والفنلندي لسنة    1919ثم الألماني لسنة    1918

لسنة    1920لسنة   لسنة    1921والبولوني  لسنة  والروما   1921والأثيوبي  والتركي    1923ني 

 . 1931والأسباني لسنة  1924لسنة 

نال  استقلالها حديثا بعيدا عن حركة الدساتير المدونة ،   ولم تكن الأقطار العربية التي 

ولبنان    1925فالعراق سنة    1923ثم مصر سنة    1920فظهر أول دستور مدون في سوريا سنة  

 .  1928وشرق الأردن سنة   1926سنة 

أن حركة تدوين الدساتير لم تنتشر في أفريقيا إلا في فترة متأخرة ، ربما لأن والملاحظ   

، متأخرة  فترات  في  إلا  استقلالها  تنل  لم  القارة  هذه  دستور   ،  فباستثناء مصر  أقطار  أول  ظهر 

القارة سنة   المدونة ، فأخذت غينيا    1954مدون في  الدساتير  انتشار  ذلك  في مدغشقر ،واعقب 

وفولتا العليا سنة    1960والكاميرون سنة  1960وساحل العاج سنة   1958ن سنة  بالدستور المدو 

 .  1961والكابون سنة   1960والنيجر سنة 1960

وتتابين أساليب نشأة الدساتير بتباين الظروف والأوضاع المحيطة بهذه النشأة ، ذلك أن  

 لنشأته أو م مونه .كل دستور هو وليد الظروف الموضوعية التي أحاط  به ، سواء بالنسبة 

نشأة الدساتير ، الى الأساليب غير الديمقراطية    ب ودرج الفقه الدستوري على تقسيم أسالي 

  (Octroi)،والأساليب الديمقراطية ، ويندرج ضمن الأساليب غير الديمقراطية ، أسلوب المنحه  

 )تأسيسية ، أما الأساليب  الديمقراطية فت م أسلوبي ،) الجمعية ال (Pacte )والعقد 
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   (Assemble Constituante)  الدستوري    ب وأسلو  Referendum)الاستفتاء 

Constituante)  . 

اليب نشأة الدساتير الى أساليب ديمقراطية وغير ديمقراطية ، ارتبط  أسوالواقع أن تقسيم   

السيادة أصحاب  أنفسهم  يعتبرون  الملوك  كان  فقد   ، الدولة  في  السيادة  فكرة  بتطور  في    تاريخيا 

الدولة ،ومن ثم كان من الطبيعي أن يختصوا دون سواهم بوضع الدستور ، فكان يصدر عنهم في 

في   يرى  الشعب  بدأ   ، الاجتماعي  العقد  نظرية  وانتشار  ظهور  ومع   ، الشعب  الى  منحه  شكل 

  أسلوب المنحه أنه لا يحقق أماله وطموحاته ولا يعبرّ عن تطلعاته في المشاركة في السلطة  ، فبدأ 

الدستور حيث حل  بالمشاركة في وضع  هذا  ن اله  وتتوج   ، المطلقة  الحكام وسلطاتهم  بمقاومة 

 العقد محل المنحه في وضع الدستور .  ب أسلو

السيادة   صاحب  الشعب  أو  الأمة  تجعل  التي  الديمقراطية  الأفكار  وانتشار  ظهور  ومع 

يشترك بوضع الدستور بصورة  ظهرت الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير ،إذ بدأ الشعب  

 بطريقة غير مباشرة عن طريق الجمعية التأسيسية .  ومباشرة عن طريق الاستفتاء الدستوري أ

يعني    لا  الدساتير  وضع  في  الديمقراطية  الأساليب  وانتشار  ظهور  أن  بالذكر  والجدير 

وض العشرين  القرن  ففي   ، وضعها  في  الديمقراطية   غير  الأساليب  زوال  عدة  بال رورة  ع  

طري عن  لسنة    المنحة   ق  دساتير  موناكو  دستور   ، الدساتير  هذه  بين  والدستور    1911ومن 

، كما وضع  دساتير أخرى عن طريق    1931والدستور الأثيوبي لسنة    1923المصري لسنة  

لسنة   العراقي  الدستور  الدساتير  هذه  بين  ومن   ، اللبنان  1925العقد    1926لسنة    يوالدستور 

 .        1973والدستور السوداني لسنة   1962ويتي لسنة  والدستور الك

 المبحث الأول 

 الأساليب غير الديمقراطية في وضع الدساتير 

مع   تشترك  أو  المنحة(   ( الدستور  وضع  في  الحاكم  إرادة  تنفرد  الأسلوب  هذا  بموجب 

،ويطلق جانب    نإرادة الشعب ) العقد( ، فتتخذ الوثيقة الدستورية صورة عقد بين هاتي  الإراديتي 

الملكية   الأساليب   ، الدساتير  وضع  في  الأساليب  هذه  على  الفقه   Les Proceeds)من 

Monarchists)    ، الملكية بهذه الأساليب غالبا ما يحدث في ظل الأنظمة  أن الأخذ  باعتبار   ،

غير  والواقع إن الربط بين الأساليب غير الديمقراطية في وضع الدساتير والأنظمة الملكية أمر  

مقبول على إطلاقه ، لأن هناك العديد من الدول ذات الأنظمة الجمهورية تبن  هذا الأسلوب في 

 .  1973والدستور السوداني لسنة   1926لسنة   يوضع دساتيرها ،كما في الدستور اللبنان 

 المطلب الأول

 أسلوب المنحه 
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)L Octroi) 

 من نظام الملكية المطلقة    يمثل أسلوب المنحه في وضع الدساتير ، مرحلة الانتقال 

(Monarchies Absolue)       الى نظام الملكية المقيدة(Monarchies limitiee)   إذ ترتب

في   لحقه  الملك  ممارسة  وتحديد طريقة   ، الملك  مواجه  في  والطوائف  الأمة  حقوق  تقرير  عليه 

 السيادة الذي لم يعد تحكميا مطلقا.

وضع الدستور ، فيتنازل بوصفه صاحب السيادة وبموجب أسلوب المنحه يستقل الحاكم ب  

ملكية  الحالة  هذه  في  الدستور  ويعد   ، عهود  أو  مواثيق  صورة  في  للشعب  سلطاته  بع   عن 

   1وتنازل من جانب الحاكم عن بع  حقوق السيادة التي يملكها .

 وصدور الدستور بطريقة المنحه ، قد يكون هبة تلقائية من الحاكم ، أي بمح  إرادته ، 

وتنامي   لزيادة  نتيجة  الحكام  على  الشعوب  تح  ضغط  الطريقة  بهذه  الدستور  يصدر  ما  وغالبا 

حقوقها   وتحمي  تصون  دستورية  وثيقة  على  حصولها  ل رورة  وإدراكها  السياسي  وعيها 

 وحرياتها . 

الوثيقة    الحكام  لمنح  الحقيقة  الأسباب  الى  تشير  والأحداث  الظروف  هذه  إن  والواقع 

لنشأة الدستور ما دام إن الدستور قد وضع من  الدستورية لل القانوني  شعب لا تغير من الوصف 

. وحدة  الحاكم  إسعاد    2قبل  في  رغبتهم  الى  الدستور  ديباجة  في  الإشارة  على  الحكام  وجرى 

 شعوبهم وعزمهم على فسح بع  المكان لإرادة الشعب .

، والدستور   1814ي لسنة  ومن الدساتير التي صدرت بطريقة المنحه ، الدستور الفرنس 

الياباني لسنة    1848والدستورالايطالي لسنة    1818البافيري لسنة   والدستور    1889والدستور 

لسنة   لسنة     1906الروسي  لسنة    1911ودستور موناكو  المصري  ودستور   1923والدستور 

 . 1931والدستور الأثيوبي لسنة  1928الأردن لسنة   قشر

إمكا  بشأن  التساؤل  هذا  ويثار  وللإجابة على   ، المنفردة  الملك  بإرادة  الدستور  نية سحب 

سحب   للملك  أن  الى   ، الأول  الاتجاه  ذهب   ،  ، اتجاهين  الى  أنقسم  الفقه  أن  الى  نشير  التساؤل 

الدستور في أي وق  يشاء ، على أساس أن من يملك المنح يملك السحب والتعديل ، ، مالم يكن  

، تنازل عن ذلك صراحة  قد  تأيد    الحاكم  الدستورية ، ويذهب هذا الاتجاه في  الوثيقة  في صلب 

وجهة نظره الى أن المنحة قد جرى تكيفها من الناحية النظرية على أنها إجراء حر منفرد ، من  

   1هنا يكون للحاكم العدول عن رأيه بإرادته المنفردة .

 
 .  63ص   -المرجع السابق  –د . محمد مامل ليلة  –1 
ي والدستور اللبناني   –د . محسن خليل  –2   . 15ص    -المرجع السابق  –القانون الدستور
8ص   -المرجع السابق  –بسيوني  د . عبد الغني –1  د . عبد الحميد متولي  1 ي  –، مكلد  8ص   -المرجع السابق  –المفصل في القانون الدستور 3  . 
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يس للحاكم العدول عن أما الاتجاه الثاني والذي يمثل غالبية رأي الفقه ، فيذهب الى أن ل 

تعلق   قد  للامة  حقوق  هناك  أن  حيث   ، للشعب  منحه  وأن  سبق  الذي  الدستور  وسحب  رأيه 

في  عليها  المنصوص  الإجراءات  الأمة ووفق  بموافقة  ،إلا  بها  المساس  للحاكم  ليس   ، بالدستور 

حيث المبدأ .هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن الحاكم ذات السلطة المطلقة يعتبر من  2الدستور  

  ، له  الممنوح  الدستور  إليه عن طريق  أعادها  ،فإذا  السيادة  الشعب صاحب  للسلطة من  مغتصبا 

هذا إضافة الى أن صدور    3ليس له الرجوع في المنحة أو تعديلها وإلا عد ذلك تجديدا للغصب .

ن تلقاء  الدستور في شكل منحه عن طريق الإرادة المنفردة للحاكم لا يمنحه حق الرجوع فيها م

نفسه ، لأن الإرادة المنفردة تكون مصدرا لالتزامات إذا ما لاق  قبولا من الطرف الأخر ، وبناء  

  4على ذلك فأن قبول الأمة للدستور يحول بين الحاكم وبين إمكانية سحبه أو تعديله .

المنفردة    بإرادته  للحاكم  ليس  أن  الى  يذهب  الفقه  في  الغالب  الرأي  أن  من  وبالرغم 

لرجوع عن الدستور الذي منحه للشعب ،إلا أن هذا الرأي يبدو نظريا أكثر منه واقعيا ، فالتاريخ  ا

الدستوري يشير الى عدة حالات ، عدل فيها الحاكم عن رأيه وبادر الى سحب الدستور الذي سبق  

شار الملك  بادر  فرنسا  ففي   ، للشعب  منحه  سنة    لوإن  سنة    1830العاشر  دستور  سحب  الى 

للجميل    1814 نكرانا  )اظهر  العاشر(  شارل   ( قوله  حد  على  الشعب  لأن   ، المنفردة  بإرادته 

، وأحل محله دستور    1923وفي مصر قام الملك فؤاد بسحب دستور سنة    5وجحود للمنحه( ،

   6الذي كان يقوّي سلطاته على حساب البرلمان .1930سنة 

  

 

 

 المطلب الثاني 

 أسلوب العقد 

م  العقد  أسلوب  الديمقراطية  يمثل  والأساليب  الديمقراطية  غير  الأساليب  بين  رحلة وسط 

في وضع الدساتير ، ،ولم يظهر هذا الأسلوب إلا نتيجة لن ال الشعب ضد الملوك لحملهم على  

 
19 –القاهرة   –مكتبة القاهرة الحديثة  –المبادئ الدستورية العامة  –د . عثمان خليل عثمان  –2  4 د . ربراهيد عبد العزيز  يحا  125ص   -3   –، مكلد 

15ص   –المرجع السابق  6  . 
5ص    -المرجع السابق  –د . محمود حليد  –3  ي الشاعر  2 د . رمز د . عثمان خليل عثمان  119ص  -المرجع السابق  –، مكلد  المرجع   –، مكلد 

 . 125ص   -السابق 
د . محسن خليل  117ص   -المرجع السابق   –يد رأفت ود .وايت ربراهيد د . وح –4  5ص   -المرجع السابق  –، مكلد  3 3  . 
ي  –5  5ص    -المرجع السابق  –د . ثروت بدو د . ربراهيد عبد العزيز  يحا  0 15ص    -المرجع السابق  –، مكلد  7  . 
ي الشاعر  6 –  . 121ص    -المرجع السابق –د. رمز
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. التأسيسية الأصلية  السلطة  في  بحقه في مشاركتهم  ثار الأشراف ضد   1الاعتراف  إنجلترا  ففي 

  1215سنة    (Magna Carta)التوقيع على العهد الأعظم    الملك وهزموا جيشه وأرغموه على

الحقوق   وثيقة  وضع  يتم  ولم   ، اليوم  حتى  بريطانيا  في  والحريات  للحقوق  مصدرا  يعتبر  الذي 

(The Bill of Rights)    إلا نتيجة لثورة الشعب الإنجليزي ضد الملك ، وفي فرنسا    1688سنة

لك شارل العاشر حيث أرغمته تلك الثورة في أعقاب الثورة على الم  1830وضع دستور سنة  

 على التنازل عن العرش .

وبموجب هذا الاسلوب يصدر الدستور باتفاق بين الحاكم والشعب ) جمعية( الأمر الذي  

يفترش أن يتمتع كل من الطرفين بالحق في مناقشة شروط الاتفاق ورف ها عند اللزوم ، على  

ور كما في أسلوب المنحه ، كما لا تنفرد إرادة الأمة بذلك  ذلك لا تنفرد إرادة الحاكم بوضع الدست

 ،كما في أسلوب الجمعية التأسيسية .  

هذا            ويعرش   ، الشعب  ممثلو  يقترحه  الدستور عن طريق مشروع  ويتم وضع  

المشروع على الحاكم الذي يوافق عليه ويوقعه ، ويرى جانب من الفقه انه ليس هناك ما يمنع في  

العقد من أن يتم وضع  الدستور بطريق غير مباشر ، عن طريق الموافقة على مشروع أسلوب  

الدستور في استفتاء عام ،ويلزم في هذه الحالة موافقة الحاكم أي ا ، باعتبار أن وضع الدستور  

 2عن طريق العقد هو نتائج إرادتي الشعب والحاكم .

الشعب والحاكم في و  المشترك بين  العمل  الدستورية ، ليس لأي  وأمام هذا  الوثيقة  ضع 

الحاكم( بإرادته المنفردة الخروج عليها أو إلغائها فأي عمل ينصب على الوثيقة    -منهما ) الشعب 

 الدستورية لابد أن يصدر بإرادة مشتركة .

، والدستور    1830ومن الدساتير التي صدرت بأسلوب العقد ، الدستور الفرنسي لسنة   

وتبن    3،  1879والدستور البلغاري لسنة    1864لدستور الروماني لسنة  وا  1844اليوناني لسنة  

العديد من الدول العربية هذا الاسلوب في وضع دساتيرها ، ومن بينها القانون الأساسي العراقي 

، حيث جاء في ديباجة هذا الدستور ) نحن ملك العراق ............ بناء على ما أقره 1925لسنة  

ص التأسيسي  بهذا المجلس  وأخذ  التنفيذ(  موضع  بوضعها  وامرنا  الأساسي  القانون  على  ادقنا 

 فقد جاء في ديباجة هذا الدستور  1952وسنة   1946الأسلوب  أي ا   الدستور  الأردني  لسنة   

من  والعشرين  الخامسة  المادة  بمقت ى  الهاشمية  الأردنية  المملكة  ملك  الأول  طلال  نحن   (

اقر ما  على  وبناء  ونأمر  الدستور  الأتي  المعدل  الدستور  على  نصّدق  والنواب  الأعيان  مجلس  ه 

 
8ص    -المرجع السابق –متولي ود . سعد عصفور ود . محسن خليل د . عبد الحميد  –1  5  . 
15ص    -المرجع السابق  –د . ربراهيد عبد العزيز  يحا  –2  د. نعمان الخطيب  8 5ص  -المرجع السابق –، مكلد  0    . 
ي  –د . عبد الحميد متولي  –3  8ص   -المرجع السابق  –المفصل في القانون الدستور 5 . 



 139 

، حيث  تم وضع الدستور من قبل    1962بإصداره( وتبنى ذات الاسلوب الدستور الكويتي لسنة  

 المجلس التأسيسي وصّدق عليه الأمير وأصدره .

  -تقدير أسلوب العقد :

ر ديمقراطية من أسلوب المنحه ، مما لاشك فيه أن أسلوب العقد في وضع الدساتير ،أكث 

دور   كان  وربما   ، الدستورية  الوثيقة  في وضع نصوص  الحاكم  جانب  الى  الشعب  يشرك  كونه 

قبل   من  وضعها  يجري  الدستورية  الوثيقة  نصوص  أن  باعتبار  الحاكم  دور  من  أكبر  الشعب 

ا غير  الرأي  إبداء  أو  النصوص  هذه  على  المصادقة  إلا  الحاكم  على  وما   ، ،  الشعب  فيها  لملزم 

 حيث تخ ع الملاحظات التي يبديها الحاكم لمناقشة الشعب . 

وبالرغم من ذلك لا يعد هذا الاسلوب من أساليب وضع الدساتير أسلوبا ديمقراطيا لأنه   

مع الشعب في السيادة ، في حين أن الشعب هو صاحب الحق  ةيجعل الحاكم يقف على قدم المساوا

 الأصلي في السيادة . 

 حث الثاني المب

 الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير

الدولة ، من هنا كان    تأسيسية في  الدستور ، أعلى سلطة  المختصة بتشريع  السلطة  تعد 

 لابد من تفوي  هذه السلطة للشعب ،باعتباره صاحب السيادة في الدولة ومصدر جميع السلطات.

ع   الدساتير  نشأة  في  الديمقراطية  الأساليب  إرادة  وتعبّر  على  الشعب  إرادة  انتصار  ن 

الحاكم ، حيث ينفرد الشعب وفق هذه الأساليب بوضع الدستور أما عن طريق الجمعية التأسيسية  

 أو الاستفتاء الدستوري . 

 

 

 المطلب الأول

 أسلوب الجمعية التأسيسية 

( Convention Ou assemblée Constituante) 

الديمقر  لمبدأ  تطبيقا  الأسلوب  هذا  هذا يعد  بموجب  الشعب  ينتخب  حيث   ، النيابية  اطية 

أو   التأسيسية  الجمعية  الهيئة  هذه  وتسمى   ، الدستور  وضع  مهمة  بها  ينيط  نيابية  هيئة  الأسلوب 

أن   دون  إعداده  من  التأسيسية  الجمعية  انتهاء  بمجرد  نافذا  الدستور  ويصبح   ، التأسيسية  الهئية 

ذ خول الأخير ) الشعب( الجمعية صلاحية تشريع  يتوقف نفاذه على موافقة الحاكم أو الشعب ،إ

 الدستور نيابة عنه  .  
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أع اء    اختيار  يجري  أن  لابد   ، التأسيسية  الجمعية  عن  صادرا  الدستور  يكون  ولكي 

التأسيسية عن طريق الانتخاب المباشر ،على ذلك لا يعد الدستور صادرا عن الجمعية   الجمعية 

يعد من هذا القبيل إذا   عية من قبل السلطة الحاكمة ، كما لاالتأسيسية متى تم تعين أع اء الجم

جرى وضع الدستور من قبل السلطة التشريعية وأن كان  هذه السلطة منتخبة من قبل الشعب،  

لأن هذه السلطة ، هي سلطة منشأة وظيفتها سن التشريعات العادية ، من هنا لا يعد دستور سنة  

معية التأسيسية ، حيث جرى تشريعه من قبل هيئة نيابية  الفرنسي دستورا صادرا عن الج  1791

وكان  مهمتها سن التشريعات العادية ، وفي أعقاب   ( Les Etats Generaux )أطلق عليها  

  1. (L Assemblee Nationale )الثورة أطلق  على نفسها 

فيا الذي ويعود هذا الأسلوب في نشأته الى التجربة الأمريكية ، حيث الزم مؤتمر فيلادل 

جمع الولايات المستقلة عن التاج البريطاني ، الزم كافة الولايات بأن تعد دساتيرها بأسلوب يؤكد  

فلسفة العقد الاجتماعي ، وتنفيذا لهذا القرار انتخب  كل ولاية جمعية تأسيسية تتولى إعداد الوثيقة  

دستو ذلك صدور  واعقب   ، بها  الخاصة  الفدرالي     رالدستورية  عن طريق    1787لسنة الاتحاد 

 الجمعية التأسيسية أي ا .    

  1793ومن الولايات المتحدة أنتقل هذا الأسلوب الى فرنسا  ، حيث صدر دستور سنة   

عن طريق الجمعية التأسيسية ، ومن فرنسا انتقل هذا    1875ودستور سنة    1848ودستور سنة  

بل من  كل  به  أخذت  حيث   ، الأوربية  الدول  باقي  الى  سنة  الأسلوب  دستور  في  ،    1831جيكا 

دستور سنة   دستور سنة    1919وألمانيا في  دستور سنة    1920والنمسا في   1924وتركيا في 

سنة   دستور  في  سنة    1931وأسبانيا  دستور  في  سنة    1946ويوغسلافيا  دستور  في  وإيطاليا 

ة والهند في دستور سن   1949والمجر في دستور سنة    1948ورومانيا في دستور سنة    1948

 . 1956والباكستان في دستور سنة  1949

بهذا   اخذ  فقد   ، الديمقراطي  الدستوري  التحول  هذا  عن  بعيدة  العربية  البلاد  تكن  ولم 

 . 1950الأسلوب كل من الدستور السوري لسنة 

والجدير بالذكر إن مهمة الجمعية التأسيسية تتحدد بوضع الوثيقة الدستورية ، ودون أن   

ع القوانين العادية ، من هنا ينتفي سندها القانوني من تاريخ انتهائها من تنصرف مهمتها الى وض 

 2وضع الدستور وإقراره وإصداره .

 

   -تقدير أسلوب الجمعية التأسيسية :

 
1 – Haurio- op.cit.p.293. 

 .  162ص    -المرجع السابق  -د . ربراهيد عبد العزيز  يحا –2 
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ديمقراطية    أكثر  أسلوب  التأسيسية  الجمعية  الدستور عن طريق  إن وضع  به  المسلم  من 

حيث يعد الشعب ولو من الناحية النظرية    من أسلوب وضع الدستور عن طريق المنحة والعقد ،

مستفي ة   مناقشة  تجري  ما  وغالبا   ، الدستورية  الوثيقة  نصوص  وضع  على  المهيمن  هو 

 لنصوص الدستور قبل إقراره . 

  ، انتخابها  بمجرد  الشعب  عن  تنفصل  قد  التأسيسية  الجمعية  إن   ، عليه  يؤخذ  ما  ولكن 

، هذا إضافة الى أن هذه 1أمال الشعب وتطلعاته    وبالتالي لا تأتي نصوص  الدستور معبرة عن

الهيئة غالبا ما تجد نفسها بعد انتخابها أنها تجمع بين يديها السلطتين التأسيسية والتشريعية ، وهذا  

ما قد يدفعها الى التدخل في شؤون السلطتين التنفيذية والق ائية ، بل أن جانب من الفقه يذهب 

وبي  بينها  العلاقة  تشبيه  حكومة  الى  نظام  في  بالحكومة  البرلمان  بعلاقة   ، التنفيذية  السلطة  ن 

 2الجمعية .

 المطلب الثاني

 أسلوب الاستفتاء الدستوري 

(Referendum Constituant) 

إذا كان وضع الدستور عن طريق الجمعية التأسيسية تعبيرا عن الديمقراطية النيابية ،فإن  

الديمقراطية شبه المباشرة ، حيث يشترك الشعب الى  أسلوب الاستفتاء الدستوري هو تعبيرا عن  

 جانب الهيئة النيابية المنتخبة في وضع نصوص الوثيقة الدستورية .  

تقوم   فنية  لجنة  أو  نيابية  جمعية  طريق  عن  الدستور  وضع  يتم  الأسلوب  هذا  وبموجب 

الشعب  على  المشروع  هذا  ويعرش   ، الدستورية  الوثيقة  نصوص  وإعداد  تح ير   بمجرد 

، ومشروع دستور سنة    1946وعلى سبيل المثال جرى إعداد مشروع دستور سنة    3لاستفتائه .

من قبل لجنة حكومية قم بتشكيلها ) ديجول( لهذا الغرش بعد أن وضع لها الأسس التي    1958

الفرنسي من قبل    1793في حين تم إعداد مشروع دستور سنة    4تعتمدها في وضع المشروع ،

 قبل الشعب .  جمعية منتخبة من

جمعية    أو  معينة  هيئة  قبل  من  أكان  سواء   ، الدستور  مشروع  وضع  أسلوب  كان  وأيا 

تأسيسية منتخبة ،فإنه يشترط لصدور الوثيقة الدستورية ونفاذها ، وجوب عرضها على الاستفتاء  

كن الدستوري وموافقة الشعب عليها ، فإذا لم ينل هذا المشروع على تأييد الشعب أصبح كان لم ي

لدستور  الأول  المشروع  في  حدث  ما  هذا  ومثل   ، تأسيسية  جمعية  قبل  من  وضعه  تم  وإن   ،

 
ي  –د . احمد مما  أبو المجد  –1  ت في القانون الدستور 19 –القاهرة   –دار النهضة العربية  –دراسا 9 5ص   -1 6 . 
ي  –د . عبد الحميد متولي  –2   .  79-78ص   -المرجع السابق  –المفصل في القانون الدستور
ي في الجمهورية العربية المتحدة  –مصطفى أبو زيد فهمي  د . –3  ف الإسكندرية  –النظام الدستور 19 –منشاة المعار 8ص   -66 7 . 
ي الشاعر  –4  13ص   -المرجع السابق –د . رمز 4 . 
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على الشعب ولم   1946الجمهورية الرابعة الفرنسية ، حيث عرش هذا المشروع في مايو سنة  

في   الشعب  على  أخر عرش  بمشروع  استبداله  جرى  لذلك  ونتيجة  التأييد،  المشروع   هذا  يلق 

 ل هذا المشروع على تأييد غالبية الشعب . ، وحص 1946أكتوبر  

 وتشير التجارب الدستورية الى أن الاستفتاء الدستوري استخدم أساسا لتحقيق غرضين :  

استبيان رأي الشعب في مسألة سياسية هامة يتوقف عليها وضع الدستور ، كما في استفتاء   -الأول

اليوناني سنة   وا  1946الشعب   ، الملكي  النظام  الإيطالي سنة  على عودة  الشعب    1947ستفتاء 

 على إعلان الجمهورية .

استفتاء الشعب على مشروع تم وضعه من قبل هيئة فنية معينة أو جمعية تأسيسية منتخبة –الثاني 

شعب  واستفتاء  والخامسة  الرابعة  الجمهورية  دستور  على  الفرنسي  الشعب  استفتاء  في  ،كما 

اتير الولايات ، واستفتاء الشعب المصري على دستور  والسويسرية على دس  ة الولايات الأمريكي

 .    1956سنة 

 تقدير أسلوب الاستفتاء الدستوري : 

وضع    في  ديمقراطية  الأساليب  أكثر  هو   ، الدستوري  الاستفتاء  أسلوب  أن  من  بالرغم 

الدساتير ، حيث يبدي الشعب رأيه فيه بصورة مباشرة ،إلا أن جانب من الفقه فّ ل عليه أسلوب 

 1لجمعية التأسيسية .ا

   ، الدستور  وضع  أسلوب  على  تحديدا  ينصب  لا  الرأيين  بين  الخلاف  نقطة  أن  والواقع 

، فالذين يف لون أسلوب ممارسة السلطة من  2ولكن ينصب على أسلوب ممارسة الشعب السلطة  

ثر  قبل الشعب مباشرة ) الديمقراطية المباشرة( يرون في وضع الدستور عن طريق الاستفتاء أك

 ديمقراطية من وضعه عن طريق الجمعية التأسيسية .

وخلافا لذلك يرى أنصار الديمقراطية غير المباشرة ،إن الأسلوب الأمثل لوضع الدساتير   

من  أقدر  التأسيسية  الجمعية  أن  الاتجاه  هذا  أنصار  يرى  حيث   ، التأسيسية  الجمعية  أسلوب  هو 

 ية بحكم تخصصها الفني . الشعب على وضع ومناقشة نصوص الوثيقة الدستور 

وبالرغم من انتشار وشيوع أسلوب الاستفتاء الدستوري ، إلا أنه لم ينجو من النقد ، فقد  

 -وجد خصومه ،أن هذا الأسلوب يعاني من العديد من السلبيات :

 
ي في الجمهورية العربية المتحدة  –د . مصطفى أبو زيد فهمي  –1  8ص   -المرجع السابق   –النظام الدستور د  8 المرجع   –. ربراهيد عبد العزيز  يحا ،مكلد 

 .  171ص   -السابق 
5ص    –المرجع السابق   –د . محسن خليل  –2  د. مصطفى أبو زيد فهمي  7 8ص   -المرجع السابق  –، مكلد  6  . 
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أنه يؤدي الى  أضعاف سيطرة الأحزاب السياسية على هيئة الناخبين ، وفي ذلك هدم لأهم   -1

والواقع إن الاستفتاء   3اطية القائمة على حرية الرأي ووجود معارضة سياسية .ركائز الديمقر

الدستوري لا يتعارش مع حرية الرأي ووجود الأحزاب السياسية ولا ينكر حق المعارضة  

المختلفة   والاتجاهات  الآراء  بين  التصارع  الأحزاب   1أو  سيطرة  ي عف  كان  وأن  .فهو 

  2لا ينكر حرية الرأي ولا يمنع قيام الأحزاب السياسية.السياسية على الناخبين ،إلا أنه 

أو   -2 السياسي  ال غط  طريق  عن  الشعب  إرادة  على  التأثير  الى  تلجأ  ما  غالبا  الحكومة  إن 

الدعاية  استخدام  أو عن طريق  الاستفتاء  إجراءات  في  المباشر  التدخل  أو  المعنوي  الإكراه 

ن على  التأثير  أجل  من  السياسي  الأعلام  .ووسائل  الاستفتاء  لا   3تيجة  المأخذ  هذا  أن  ونرى 

يسجل على الاستفتاء الدستوري تحديدا ، بل يسجل على الاستفتاء عموما ، هذا إضافة الى 

أن الدولة إذا أرادت التدخل ، يمكن أن يكون تأثيرها على الجمعية التأسيسية أكبر من تأثيرها  

 على  إرادة الشعب المستفتي على الدستور . 

ونظامها    الدستور -3 الدولة  أسس  وإرساء  تنظيم  يتم  ،بموجبها  الدولة  في  قانونية  وثيقة  أعلى 

السياسي والعلاقة بين السلطات وتنظيم وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وإذا كان للدستور 

مثل هذه الأهمية ، فكيف يمنح للشعب مسؤولية التحكم بمصيره وجودا وعدما ، لا سيما إن  

ال شعوب  من  الن ج  الكثير  من  درجة  تبلغ  لم  الدستوري  الاستفتاء  بنظام  أخذت  التي  دولة 

تؤهلها ممارسة هذه الوظيفة، ونرى أن هذا الانتقاد مرفوش من أساسه بل ومتناق  أيا ،  

فإذا لم يمنح الشعب حق ومسؤولية وضع نصوص الدستور لخطورة الأمر وأهميته ، إذا لمن 

ا أن   الى  إضافة  هذا  ؟  الحق  هذا  بالوعي  يمنح  تتمتع  لا  سابقا  كان   كما  تعد  لم  لشعوب 

والن ج السياسي ، بعد انتشار المبادئ الديمقراطية وتطور وسائل الاتصال الثقافي، ولا أدل 

على ذلك مطالبة مختلف الشعوب بتطبيق المبادئ الديمقراطية في ممارسة السلطة السياسية  

السيا بالن ج  متمتعة  غير  الشعوب  بع   كان   وإذا  الاستفتاء  ،  لممارسة  الكافي  سي 

الشعوب  أن  المعلوم  ،فمن   الشعوب  سائر  على  إطلاقه  يمكن  لا  الحكم  هذا  فإن  الدستوري 

 تتباين في درجة وعيها ون جها السياسي . 

بطبقاته  -4 للشعب  الفرصة  تتيح  كافية  مناقشات  تسبقها  أن  دون  عادة  الاستفتاء  عملية  تجري 

وطبيعتها ومواطن ال عف والخطورة فيها والقيود    4،  المختلفة الاطلاع على هذه النصوص  

 
9ص   -المرجع السابق  –د . عبد الغني بسيوني  –3  4 . 
   173ص    -المرجع السابق  -د . ربراهيد عبد العزيز  يحا –1 
ف د .   –2  ي  –طعيمة الجر 19 –القاهرة  –مكتبة القاهرة الحديثة  –موجز القانون الدستور 9ص   – 64 7  . 
 .  114ص   -المرجع السابق  –د . بكر قباني  –3 
ف  –4  9ص   -المرجع السابق  –د . طعيمة الجر 7 . 
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المفروضة على حقوق الشعب وحرياته وتوزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث  ، ونرى 

أن هذا الانتقاد يمكن التغلب عليه بسهولة ،من خلال إطالة المدة التي تسبق الاستفتاء والتي  

ح الآراء  المختلفة فيها ومناقشتها بدقة تجري خلالها مناقشة نصوص الوثيقة الدستورية وطر 

 وروّيه. 

والسلبيات              لها  المسجلة  والإيجابيات  الدساتير  وضع  أساليب  استعراش  خلال  ومن 

من   ،بالرغم  ديمقراطية  الأساليب  أكثر  الدستوري  الاستفتاء  إن  جليا  لنا  يبدو   ، عليها   المسجلة 

الشعب  يبدي  ،إذ  إليه  الموجهة  النقد  الوثيقة    أوجه  نصوص  في  رأيه  الأسلوب  هذا  خلال  من 

الصلاحية  هذه  ممارسة  في  إرادته  محل  أخرى  إرادة  يحل  أن  دون  مباشرة  بصورة  الدستورية 

البالغة الأهمية ، هذا إضافة الى أن المأخذ المسجلة على هذا الأسلوب يمكن التغلب عليها بسهولة  

 عب في تقرير مصيره . ، وليس فيها مساس بالسيادة الشعبية أو بحق الش

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 أنواع الدساتير

تدوينها            حيث  فمن   ، إليها  منها  ينظر  التي  الزاوية  أقسام وحسب  عدة  الى  الدساتير  تقسم 

تقسم الى دساتير مدونة ) مكتوبة( وغير مدونة ) عرفية( ، ومن حيث إجراءات تعديلها تقسم الى 

حيث تفاصيلها ، تقسم الى دساتير مطولة وموجزة  ، ومن حيث فترة دساتير مرنة وجامدة ، ومن 

نفاذها ، تقسم الى دساتير دائمة ومؤقتة ، ومن حيث أسلوب وضعها تقسم الى دساتير ديمقراطية  

وغير ديمقراطية ، ومن حيث نظام الحكم الذي تعمل في ظله تقسم الى دساتير ملكية وجمهورية  

آنيةّ وبرامجّية ، ومن حيث    ، ومن حيث برامجها وتطبيقها الواقع تقسم الى دساتير  على أرش 

مصدرها ،تقسم الى دساتير وطنية  ) محلية( ووافدة ) مستوردة( هذا إضافة الى تقسيمات أخرى  

 تعتمد على أسس مختلفة ، وسوف يقتصر بحثنا على التقسيمات الأساسية للدساتير فقط .

 

 المبحث الأول 
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 المدونة  الدساتير المدونة وغير

 المطلب الأول

 الدساتير المدونة ) المكتوبة(

( Le Constitution E crites )(Written constitution ) 

نصوص   صورة  في  غالبيتها  أو  أحكامه  تصدر  الذي  الدستور  هو   ، المدون  الدستور 

تورية تشريعية مدونة في وثيقة واحدة  أو أكثر، ولا يقصد بالتدوين ، مجرد تسجيل القواعد الدس

وفق  بسنها  مختصة  سلطة  من  صادرة   رسمية  وثيقة  في  تسجيلها  وإنما   ، مكتوبة  وثيقة  في 

 إجراءات معينة.

ولا يشترط في الدستور المدون أن يصدر في وثيقة واحدة ، وإنما يمكن أن يصدر بعدة  

كما لا   بثلاث وثائق متتابعة،  1875وثائق ، فقد صدر دستور الجمهورية الثالثة الفرنسية لسنة  

يشترط فيه أن تكون كافة أحكامه مدونة ولكن العبرة بتدوين غالبية إحكامه ،إذ أن تقسيم الدساتير  

مدونة وأخرى غير مدونة    اماالى مدونة وغير مدونة تقسيم نسبي ، فما من دستور إلا وي م أحك

إن الدستور البريطاني    ، ففي بريطانيا الوطن الأم للدساتير غير المدونة ، والمثل النادر لها ، نجد 

الدستورية عدة وثائق رسمية أخرى ، كالعهد الأعظم   الى جانب الأعراف   Magna )، ي م 

Charta )     وملتمس الحقوق( Pet ion of right)    وقانون الحقوق(Bill of right)    وقانون

 .  (Act of settlement )توارث العرش 

ر المدونة ، نجد الى جانب النصوص الدستورية  وفي الولايات المتحدة الوطن الأم للدساتي 

الدستور  اتسم  حيث   ، الدستور  في  التشريعي  النق   سد  أجل  من  نشأت  أعراف  ،عدة  المدونة 

الأمريكي بالاقت اب إذا ضم هذا الدستور سبع نصوص فقط ، هذا إضافة الى أن هذه الأعراف  

لجمود  والقدم ، فقد م ى أكثر  نشأت لمسايرة المستجدات ، فمن خصائ  الدستور الأمريكي ا

 من مائتي سنة على نفاذه أول مرة .   

المرشح            في  يشترط  الذي  العرف   ، المتحدة  الولايات  في  سادت  التي  الأعراف  ومن 

لانتخابات الرئاسة أن يكون منتميا لأحد الحزبين الرئيسين الجمهوري أو الديمقراطي ، والعرف 

   1رئيس أكثر من مرة واحدة . انتخاب ال ةالذي يحظر إعاد 

عدة أعراف ، ومن بينها ، العرف   1949وفي الهند نشأ الى جانب دستورها النافذ لسنة   

الذي يق ي بعد إلزام الرئيس بأخذ رأي مجلس الوزراء أو أتباع مشورته ، والعرف الذي يلزم 

  2لا سيما الهامة منها .الجمهورية علما بغالبية القرارات التي تتخذها و   الوزارة بإحاطة رئيس

 
ي  –1  8 -73ص   -المرجع السابق –د . علي يوسف الشكر 2  . 

2  - Norman D Palmer – op. cit.p.115.  
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والجدير بالذكر أن الاتجاه العام بين الدول يذهب الى الأخذ بالدساتير المدونة لما تتسم به   

من مزايا هذا إضافة الى أن هناك العديد من الأسباب التي وقف  وراء تبني هذا النوع الدساتير  

 ومن بينها : 

لاسفة في القرن الثامن عشر والتي أكدت على الحركة الفكرية التي قادها كبار المفكرين والف -1

 ضرورة تدوين القواعد المنظّمة لأسس الحكم في الدولة .

للعقد الاجتماعي   -2 يعتبر تجديدا  المدون  الدستور  بأن  الثامن عشر ،  القرن  سيادة الاعتقاد في 

نصوص   في  الدستورية  القواعد  تدوين  وإن   ، أساسه  على  السياسية  الجماعة  نشأة  الذي 

والواجبات  واض بها  يتمتعون  التي  الحقوق  للأفراد  ويبين   ، القدسية  عليها  ي في  حة 

  1المفروضة عليهم .

استبداد  -3 من  وحرياتهم  الأفراد  حقوق  لحماية  قوية  هي ضمانة  الدستورية  القواعد  تدوين  إن 

 الحكام حيث يجد الأفراد قواعد واضحة يمكن الاطلاع عليها والتمسك بأحكامها. 

القواعد  -4 يجعلها    تتسم  ولا   ، الاستقرار  عليها  ي في  ما  وهذا   ، والوضوح  بالثبات  المدونة 

الدساتير   في  الحال  بخلاف   ، أحكامها  وإي اح  تفسيرها  بشأن   ، والتحايل  للتلاعب  عرضة 

غير المدونة التي تثير في الكثير من الأحيان الشك حول وجودها والخلاف بشأن تفسيرها ، 

 ا أمام الحكام للنفاذ منها والتحايل على أحكامها. الأمر الذي يفسح المجال واسع

المزية  -5 هذه  إن  فيه  لاشك  ومما  المدونة،  الدستورية  الوثيقة  نصوص  وتعديل  إعداد  سهولة 

تجعل أحكام الدستور تساير المتغيرات والمستجدات ، لا سيما إذا كان هناك تغيير دستوري  

لطات فيها ، كالمتغيرات الطارئة على  جوهري في المبادئ التي تحكم الدولة وتنظم عمل الس

 الدولة بفعل الثورة والانقلاب أو الانفصال عن الاتحاد أو الان مام إليه .

إن الأخذ بالدستور المدون أمر لا غنى عنه ،في الدولة الفدرالية ، أو دولة الاتحاد المركزي  -6

الإشكاليا العديد من  النوع من الاتحادات  يثير هذا  بالان مام  ، لا سيم  ت ، حيث  يتعلق  ما  ا 

عمل   وتنظيم   ، والولايات  الاتحاد  بين  الصلاحيات  وتوزيع   ، منه  والانسحاب  للاتحاد 

بين  المنازعات  ف   وتنظيم  والولايات  الاتحاد  صعيد  على  الدولة  في  الثلاث  السلطات 

تي لا الولايات أو بينها وبين الاتحاد ، وما الى ذلك من المسائل الأخرى البالغة الأهمية ،وال

بحال من الأحوال تنظيمها بموجب مبادئ عرفيه ، لا سيما إذا كان الاتحاد يجمع بين    1يمكن 

 ثناياه شعوب دويلات تنتمي لقوميات وديانات مختلفة .

 
 .   127ص   -المرجع السابق  –د . عبد الغني بسيوني  –1 
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وعيها   -7 رفع  على  ويساعد  السياسية  الناحية  من  الأمة  تربية  الى  يؤدي  المكتوب  الدستور  إن 

و السياسي  للتثقيف  وسيلة  فهو   ، ،الوطني  وأحكام    2المعنوي  مبادئ  من  يت منه  بما  وذلك 

الى زيادة قدسية  يؤدي  الذي  بها ، الأمر  الشعب معرفة حقوقه والتمسك  محددة تسهل على 

 3الدستور واحترامه .

 المطلب الثاني

 الدساتير غير المدونة ) العرفية( 

( Les constitutions coutumières)(non Ecrite)(unwritten) 

يتدخل الدس          اتير غير المدونة ، هي الدساتير التي تستمد غالبية أحكامها من العرف ، فلا 

 المشرع في إصدارها ولا تصدر في وثيقة رسمية .

ويطلق جانب من الفقه على هذه الدساتير ، تسمية الدساتير العرفية ، ونرى أن التسمية   

المدونة   غير  الدساتير  هي   ، الدساتير  هذه  لحقيقة  ليشمل  الأقرب  يتسع  المصطلح  هذا  ،لأن 

 المصادر غير التشريعية سواء أكان  أعراف أو أحكام الق اء .

الدستوري    فالنظام   ، المدونة  غير  للدساتير  التقليدي  المثل  الإنجليزي  الدستور  ويعد 

نظام   إن  المثال  ، وعلى سبيل  الق اء  وأحكام  مبادئ مستمدة من  الأعراف  الإنجليزي تحكمه  

ملكي ونظام المجلسين ، وامتيازات التاج ، ونظام الحزبين وتعين زعيم حزب الأغلبية  الدولة ال

في  أساساها  تجد  كلها  الأخرى  الدستورية  المبادئ  ذلك من  الى  وما   ، للوزراء  البرلمانية رئيسا 

 الأعراف الدستورية . 

العديد   هناك  توجد   ، بريطانيا  في  المدونة  غير  الدستورية  الأحكام  جانب  من   والى 

التشريعات التي تنظم مسائل دستورية غاية في الأهمية ،   لكن العبرة في وصف الدستور كما 

مدونة   غير  الإنجليزي  الدستور  أحكام  غالبية  أن  وحيث   ، للأحكام  الغالبة  بالصفة  سابقا  ذكرنا 

 جرى وصفه بالدستور غير المدون .

 

 المبحث الثاني 

 الدساتير المرنة والجامدة

 لالمطلب الأو

 الدساتير المرنة 

(Constitution Souple) 

 
ي    -2   . 22ص  -المرجع السابق  –د . ثروت بدو
20ص    -المرجع السابق  –د . ربراهيد عبد العزيز  يحا  –3  0  . 
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الدستور المرن ، هو الدستور الذي يمكن تعديله بذات الإجراءات التي يجري فيها تعديل  

 ، العادية  للقوانين  المقررة  القانونية  القيمة  ذات  المرنة  للدساتير  يكون  هنا  ، من  العادية  القوانين 

الدستور   تعديل  صلاحية  تخويل  يفسر  ما  القانون  وهذا  تعديل  تتولى  التي  السلطة  لذات  المرن 

 العادي .

ومعيار التمييز بين الدساتير المرنة والجامدة ، هي الإجراءات المتبعة في التعديل ، فإذا  

تماثل   إجراءات تعديل الدستور والقانون العادي ، كان الدستور مرنا بغ  النظر عن السلطة 

ت التأسيسية والأسلوب  المتبع في وضعه ، سواء  أم السلطة  التشريعية  م وضعه من قبل السلطة 

 عن طريق الاستفتاء .  مالأصلية أ 

أما عن طريق    تنشأ  المدونة هي دساتير مرنة ، كونها  الدساتير غير  والأصل إن سائر 

هذا   ، فيها  نشأت  التي  الطريقة  التي  بذات  تعديلها  يجري  وبالتالي  الق ائية  السوابق  أو  العرف 

 إمكانية تعديلها من قبل المشرع العادي بإصدار تشريع يخالف أحكامها .  إضافة الى

بالدساتير غير المدونة ، إلا أنها تنسحب   بالذكر إن صفة المرونة وأن اقترن   والجدير 

في بع  الأحيان الى الدساتير المدونة ، في حالة ما إذا لم يشترط المشرع الدستوري إجراءات 

 عن إجراءات تعديل القانون العادي .خاصة في تعديلها تختلف 

،   1830ودستور سنة    1814ومن أمثلة الدساتير المدونة المرنة الدستور الفرنسي لسنة   

لسنة   الإيطالي  لسنة    1848والدستور  السوفياتي  لسنة   1918والدستور  الحرة  ايرلندا  ودستور 

  2. 1964والدستور العراقي المؤق  لسنة  1، 1922

الدستور سلاح ذو حدين ، فهي ميزة تسجل للدستور ومأخذ يسجل عليه    ونرى أن مرونة 

 ، المجتمع  وحاجات  العصر  وروح  التطورات  يساير  الدستور  جعل  شأنها  من  ضمانة  فهي   ،

وتجنب البلاد الأزمات والثورات التي قد تقع جراء صعوبة تعديل الدستور ، وصفة المرونة لا  

اس وعدم  بالدستور  الثقة  تعديله  تعني زعزعة  مستقرا رغم سهولة  ثابتا  يبقى  فالدستور   ، تقراره 

 طالما كان يتلاءم وظروف البيئة السياسية والاجتماعية . 

أما الجانب السلبي فيتمثل في أن هذه المرونة ، قد تؤدي الى التقليل من مهابة الدستور   

تدفع   قد  أنها  ،كما  والأفراد على حد سواء  الحاكمة  الهيئات  لدى  الى  وقداسته  التشريعية  السلطة 

السياسية   وال غوط  الحزبية  للأهواء  ذلك  في  تخ ع  لكنها   ، لها  ضرورة  لا  تعديلات  إجراء 

 والمصالح الشخصية الأمر الذي يزعزع الثقة بالدستور وقدسيته . 

 المطلب الثاني

 
13ص   -المرجع السابق  –د . عبد الغني بسيوني  –1  د . بكر قباني   5  . 123ص    -المرجع السابق –، مكلد 
ي  د . –2  ي   –منكر الشاو د –السلسلة القانونية  –نظرية الدستور  –القانون الدستور 19 -بغدا 8 3ص    -1 3 . 
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 الدساتير الجامدة

(Constitution Rigid) 

تعديله إلا بإجراءات خاصة تختلف عن    يقصد بالدستور الجامد ، الدستور الذي لا يمكن 

إجراءات تعديل القانون العادي ، وغالبا ما تتسم هذه الإجراءات بالتعقيد ، وقد يكون مرد جمود  

 الدستور تخويل صلاحية تعديله لهيئة خاصة غير التي تتولى تعديل القوانين العادية . 

سا  على  تنسحب  الصفة  هذه  فأن  بالجمود  الدستور  اتصف  كان  وإذا  وإن  نصوصه  ئر 

ذات طبيعة غير دستورية ، كالنصوص التي تشير الى أن الآسرة نواة المجتمع أو النصوص التي  

صفة  فإن  وبالمقابل   ، خاصة  لقوانين  وفقا  محلية  مجالس  تديرها  البلدية  الشؤون  أن  الى  تشير 

انين خاصة ، الجمود لا تنسحب على النصوص ذات الطبيعة الدستورية متى جرى تنظيمها في قو

 كقانون مجلس النواب وقانون السلطة التنفيذية أو قانون الأحزاب السياسية . 

وجمود الدستور لا يعني بحال من الأحوال استحالة تعديله ، ولكن صعوبة ذلك ، ، فما   

من دستور في العالم إلا ويكون قابلا للتعديل ، مع اختلاف وتفاوت إجراءات  وصعوبة التعديل  

لسنة    من دستور النافذ  فالدستور الأردني  ثلثي أع اء كل    1952لأخر  لتعديله  موافقة  اشترط 

ثلثي  موافقة  من  لابد  معا  اجتماعهما  حالة  وفي   ، الاقتراح  على  والأعيان  النواب  مجلس  من 

علنيا   يكون  أن  الاقتراح  على  التصوي   في  واشترط   ، مجلس  كل  منهم  يتألف  الذين  الأع اء 

وإذا ما حصل اقتراح التعديل على الأغلبية     1 اء بأسمائهم وبصوت عال ،على الأع  ةبالمنادا

المطلوبة يحال على الملك لتصديقه ، وللملك المصادقة على التعديل أو الاعتراش عليه ، ويكون 

. مسقطا  اعتراضا  التعديل  على  الملك  لسنة    2اعتراش  النافذ  الفرنسي  الدستور  فقد   1958أما 

يل لكل من رئيس الجمهورية وأع اء البرلمان بمجلسيه ، على أن ينظر خول حق اقتراح التعد 

على  أحيل  البرلمان   تأيد  على  الاقتراح  حصل  وإذا   ، التعديل  اقتراح   في  بمجلسيه   البرلمان 

 . 3الاستفتاء ولا يصبح التعديل نهائيا إلا إذا أقترن بموافقة الشعب 

النواب حق اقتراح تعديل الدستور ،   وفي لبنان خول الدستور رئيس الجمهورية ومجلس 

على أن يقدم الاقتراح في مجلس النواب من قبل عشرة من أع ائه على الأقل ، ولكي يمر هذا 

الاقتراح في مجلس النواب لابد من اقترانه بتأييد ثلثي الأع اء ، وإذا ما حصل الاقتراح على  

الحكومة على  الجمهورية  رئيس  يحيله   ، المطلوبة  ،  الأغلبية  التعديل  مشروع  كان   4لاعداد  إذا 

تلقائيا   الحكومة  يلزم  الرئيس وحده  اقتراح  أن  إذا  الجمهورية(،  قبله ) رئيس  الاقتراح مقدما من 

 
 1–  ( 8م   ( من الدستور الأردني . 4/3
 2–  (  ( من الدستور الأردني . 126/1م 
 3– ( 8م  19( من الدستور الفرنسي لسنة 9 5 8  . 
 4–  ( 19( من الدستور اللبناني لسنة  77م  26  . 
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بإعداد مشروع التعديل ، وإلا وجب عليه الاستقالة ، أما إذا كان الاقتراح مقدما من قبل مجلس  

فإذا  ، رف ه  أو  عليه  الموافقة  فللحكومة   ، وجب    النواب  التعديل  اقتراح  على  الحكومة  وافق  

عليها إعداد المشروع وطرحه خلال أربعة اشهر ،أما إذا لم يقترن بموافقتها ، كان عليها إعادته  

الى المجلس ، وللمجلس الإصرار على قراره أو التراجع عنه ، فإذا أصّر المجلس على اقتراحه  

الجمهوري فلرئيس   ، المجلس  أرباع  ثلاثة  وعلى بأغلبية   ، المجلس  لرغبة  الاستجابة   حينئذ  ة 

الحكومة في هذه الحالة إعداد مشروع التعديل وإرساله الى المجلس خلال مدة  أربعة اشهر من 

تاريخ أحالته إليها ، للتصوي  عليه ، ولكي يكون انعقاد المجلس صحيحا لابد من ح ور ثلثي 

ب  اقترانه  من  لابد  التعديل  ولأقرار   ، المجلس  أي ا  أع اء  الأع اء  ثلثي  هذه 1موافقة  وفي   .

الحالة يحال الى رئيس لجمهورية لأقراره والأمر بنشره ، ولرئيس الجمهورية الاعتراش على  

التعديل في بحر شهر من تاريخ الإحالة إليه ، وخلال خمسة أيام في حالة الاستعجال، وفي هذه  

حدة ، فإذا أصّر المجلس على المشروع الحالة يعاد المشروع الى مجلس النواب لمناقشته مرة وا

 بأغلبية ثلثي أع ائه ، كان على الرئيس إقراره والأمر بنشره . 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث 

 الدساتير المؤقتة والدائمة 

 تقسم الدساتير من حيث مدة نفاذها الى ، دساتير دائمة ومؤقتة .  

 المطلب الأول

 الدساتير المؤقتة 

لدساتير التي يجري وضعها من أجل تنظيم الأوضاع الدستورية  الدساتير المؤقتة ، هي ا 

 في الدولة خلال الفترة الانتقالية ، أو لحين وضع الدستور الدائم .

ومثل هذه الدساتير يتم اللجوء إليها في أعقاب وقوع ثورة أو انقلاب أو أعلان استقلال   

وت  مستقرة  غير  للدولة  الداخلية  الأوضاع  تكون  حيث   ، والأحزاب الدولة  القوى  فيها  تصارع 
 

 1– (  من الدستور اللبناني .  ( 79م 
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الى أعلان دستور مؤق  لا   السلطة  القاب ون على  المختلفة ، من هنا يلجأ  السياسية  والتيارات 

تحدد فترة نفاذه عادة ، ولكن يشار في صلبه الى أنه دستور مؤق  أو يعمل بأحكامه خلال الفترة 

 الانتقالية فقط. 

الث   قادة  بتوقيع  عادة  الدساتير  هذه  على  وتصدر  القاب ون  بتوقيع  أو  الانقلاب  أو  ورة 

، والدستور الليبي المؤق     1968السلطة ، وعلى سبيل المثال إن الدستور العراقي المؤق  لسنة  

 صدرا بتوقيع أع اء مجلس قيادة الثورة في كلا الدولتين .  1969لسنة 

ا  التسمية  ،سوى  الدائم  عن  المؤق   الدستور  لتميز  محدد  معيار  يوجد  يحملها ولا  لتي 

الدستور ، ونرى إن مدة نفاذ الدستور ليس  معيارا لتميزه ، فمن الدساتير المؤقتة من ظل نافذا 

في العمل مدة أطول من بع  الدساتير الدائمة ، فدستور الإمارات العربية المتحدة المؤق   لسنة  

ح  1971 في   ، عاما  الثلاثين  على  يربو  عمره  أن  أي  الآن  حتى  نافذا  عمر  مازال  يمتد  لم  ين 

 أكثر من أثني عشر سنة .  1946دستور الجمهورية الرابعة الفرنسية لسنة  

 

 المطلب الثاني

 الدساتير الدائمة 

الدساتير الدائمة ، هي الدساتير التي يتم سنها ، من أجل تنظيم الأوضاع الدستورية في  

وا العامة وصلاحياتها  السلطات  فينظم عمل   ، محدد  غير  على  الدولة لأجل  بينها وين   لعلاقة 

حقوق الأفراد وحرياتهم ، وفي الآونة الأخيرة اطرد الن  على الأسس الاقتصادية والاجتماعية  

 التي تحكم الدولة .

المدونة تحديدا    رونرى أن مصطلح الدساتير الدائمة والمؤقتة ،ظهر أساسا لتمييز الدساتي 

إلا   أن تكون  يمكن  المدونة لا  الدساتير غير  الدساتير ، هي  ،لأن  دائمة ،باعتبار أن مصدر هذه 

اطراد   بعد  إلا  العرفي  للدستور  مصدرا  تكون  أن  يمكن  لا  والتي  الق ائية  والسوابق  الأعراف 

 العمل بها لفترة غير محددة ، وفي ذلك مخالفة للغاية التي وجد من أجلها الدستور المؤق  .  

النافذ ،    1787، الدستور الأمريكي لسنة  والجدير بالذكر إن أطول الدساتير الدائمة عمرا   

واستطاع هذا الدستور أن يجمع بين ثناياه عدة مستجدات لم يسبقه فيها دستور مدون ، فهو أول  

 الدساتير المكتوبة ، وإليه يعود السبق في ابتكار النظام الرئاسي ، والنظام الفدرالي أي ا.

 

 المبحث الرابع

 الدساتير الموجزة والمطولة 

 لب الأولالمط
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 الدساتير الموجزة 

بنصوص   الدولة  في  السياسي  النظام  معالم  تحدد  التي  الدساتير  ، هي  الموجزة  الدساتير 

المسائل   تنظيم  وترك   ، التفاصيل  في  الخوش  دون   ، النصوص  من  محدد  بعدد  أو  مقت بة 

 الفرعية أو الدقيقة للقوانين والأنظمة والأعراف .

بين    وقد تكون الدساتير الموجزة ،  دساتير مؤقته أو دائمة ، على ذلك ليس هناك تلازم 

صفة الإيجاز وصفة التأقي  أو الديمومة ، وعلى سبيل المثال أن الدستور العراقي المؤق  لسنة  

أكثر   1958 النافذ سبع مواد فقط ، وهو  الدستور الأمريكي  ضم أربعة عشر مادة فقط ، وضم 

س  وعشرون تعديلا ،إلا أن أيا من هذه التعديلات لم ي ف الدساتير الدائمة إيجازا ، وطرأ عليه  

 له ن  جديد .

 

 المطلب الثاني

 الدساتير المطولة

وفرعيا   تفاصيل  في  وتخوش   ، النصوص  من  كبير  عدد  ت م  التي  الدساتير  لا   ت هي 

اختصاص  من  هي  مواضيع  تعالج  ،أو  الدستورية  الوثيقة  صلب  في  عادة  عليها  الن   يجري 

العاد  لسنة  المشرع  الملغى  اليوغسلافي  الدستور  ويعد   ، ، حيث   1974ي  الدائم  الدساتير  أطول 

 ( مادة .502أحتوى هذا الدستور على ) 

 

 المبحث الخامس

 الدساتير الديمقراطية وغير الديمقراطية 

 تقسم الدساتير من حيث أسلوب وضعها الى دساتير ديمقراطية وغير ديمقراطية  

 المطلب الأول

 مقراطية الدساتير الدي

  ، الدستوري  الاستفتاء  أو  التأسيسية  الجمعية  عن طريق  يتم وضعها  التي  الدساتير  هي 

أسلوب   على  يعتمد   ، ديمقراطية  وغير  ديمقراطية  دساتير  الى   ، الدساتير  تقسيم  أن  ذلك  على 

قبل   تم وضعه من  ديمقراطيا متى  الدستور  يعد  هنا  ، من  التي ت مها  المبادئ  وضعها لا على 

ة التأسيسية أو عن طريق الاستفتاء الدستوري وأن ركّز كافة الصلاحيات أو غالبيتها في الجمعي

 يد هيئة أو شخ  واحد.   

 

 المطلب الثاني
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 الدساتير غير الديمقراطية 

هي الدساتير التي يتم وضعها بأسلوب المنحة أو العقد ، وتوصف الدساتير بهذا الوصف  

 تم توزيع الصلاحيات فيها بين السلطات الثلاث .  وإن احتوت على مبادئ ديمقراطية ،أو

ونرى أن تقسيم الدساتير الى ، دساتير ديمقراطية وغير ديمقراطية ، لابد أن يستند الى  

معيار أخر الى جانب أسلوب التشريع ، وهذا المعيار ، هو المبادئ التي يحملها الدستور ومدى  

بين السلطات ، والن  على   حقوق الأفراد وحرياتهم وضمانات هذه الحقوق  تبنيه لمبدأ الفصل 

 والحريات . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه 

القانونية    القواعد  كافة  الدستور وأعلويته على  ، سمو  بها  المسلم  الدستورية  المبادئ  من 

،وهذا المبدأ من الحقائق  النافذة في الدولة ، بغ  النظر عن كون الدستور مدون أو غير مدون  

 الثابتة وإن أغفل الدستور الن  عليها . 
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كالدستور     ، الدساتير  من  العديد  في  صريحا  عليه  الن   جاء  المبدأ  لهذا  وتأكيدا 

لسنة   لسنة      1،  1920التشجوكسلوفاكي  لسنة    2،1947والإيطالي    1945والصيني 

 .4 1977والسوفياتي لسنة  3،

ا  خصائ   من  الدستور  للقانون  وسمو  الحكام  لإخ اع  سبيل  لا  إذ   ، القانونية  لدولة 

لم تتهيأ للنصوص الدستورية مكانة عليا تسمو على   وتحديد صلاحياتهم والحد من سلطاتهم ، ما

 الحكام وتخ عهم لاحكامها .

في حين إن هذا المبدأ لا مكان له في السلم القانوني في الدول ذات الأنظمة الدكتاتورية   

يعت لا  غالبا  ،إذ  أعمالهم  وتتصف  القوانين  من  بغيره  ولا  بالدستور  الأنظمة  هذه  في  الحكام  رف 

   5بالعنف والاستبداد .

الى    إضافة  هذا   ، ومحكومين  حكاما   ، لأحكامه  الكافة  خ وع  الدستور  سمو  ويتطلب 

 فة. ضرورة إيجاد الطرق والوسائل الكفيلة باحترام أحكامه من قبل الأفراد وهيئات الدولة المختل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول 

 سمو الدستور 

( La Suprématie De La Constitution) 

القواعد   سائر  على  وسيادتها  الدستورية  القواعد  أعلوية  الدستور،  سمو  بمبدأ  يقصد 

 القانونية الأخرى في الدولة .

 
 1– ( 19لسنة   ي( من الدستور التشيكوسلوفام1م  20 . 
 2– ( 19( من الدستور الإيطالي لسنة  2م  4 7  . 
 3– ( 19( من الدستور الصيني لسنة 18م  4 5  . 
 4– ( 19( من الدستور السوفياتي لسنة 173م  77  . 
 . 111ص   -المرجع السابق  –د . محمد مامل ليلة  –5 
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ويقسم سمو الدستور ، الى سمو موضوعي  وشكلي،ويقصد بالسمو الموضوعي أعلوية   

كام والمبادئ المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية على سائر الأحكام الواردة في القوانين  الأح

 الأخرى . 

القواعد    في وضع  معينة  وأوضاع  إجراءات  أتباع  وجوب  به  فيقصد  الشكلي  السمو  أما 

 الدستورية وتعديلها تختلف عن تلك التي يجري أتباعها في وضع وتعديل القوانين العادية .

 

 لب الأولالمط

 السمو الموضوعي للدستور 

( La Suprématie Matérielle De La Constitution) 

يكمن  السمو الموضوعي للدستور في طبيعة وم مون القواعد التي يت منها ، وكذلك   

وينظم   ، الحاكمة  السلطات  شرعية  سند  يمثل  فهو   ، ينظمها  التي  الموضوعات  طبيعة  في 

القاب ون على    اختصاصاتها وكيفية ممارستها بها  يؤمن  التي  الأيديولوجية  أو  الفلسفة  ويحدد   ،

 السلطة .

 ويتجلى السمو الموضوعي للدستور في مظهرين :  

الدستور هو السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة ، وهو الذي يحدد    -:  المظهر الأول

الحاكم والهيئات  السلطات  كافة  على  كان  هنا  من   ، الدستور اختصاصاتها  لأحكام  الخ وع  ة 

خ وعا تاما وأحترم أحكامه في كل ما يصدر عنها من أعمال وتصرفات ، بحكم سموه وعلوه  

    1عليها ، إذ هو الذي أنشأها ومنحا اختصاصاتها .

تحديد الفكرة القانونية للدولة ، فالدستور هو الذي يتولى تحديد الفكرة القانونية    -المظهر الثاني :

ي الدولة ، والفلسفة أو الأيديولوجية التي يقوم عليها النظام القانوني في الدولة سواء من  السائدة ف

 الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية .

على ذلك إن كل نشاط يخرج عن حدود هذا الإطار أو يخالفه يعد باطلا ، بيد أن ذلك لا  

الفلسفية   والتصورات  الاتجاهات  كل  تحريم  تأخذ يعني  لا  إنها  الأمر  غاية   ، للدستور  المناق ة 

الصفة الرسمية إلا بأتباع الإجراءات التي ن  عليها الدستور ،فهو يسمح لهذه الفلسفات أن تحتل  

 2مكانها في المعارضة وإن كان ذلك على درجات تتفاوت بتفاوت النظم السياسية .

 -النتائج المترتبة على السمو الموضوعي :

 -لسمو الموضوعي للقواعد الدستورية النتيجتين التاليتين :يترتب على ا 

 
ف د . طعي –1   .   127ص   -المرجع السابق  –مة الجر
ي  –2  ي وتطور الأنظمة الدستورية  –د . ثروت بدو 19 –القاهرة   –دار النهضة العربية  –في مصر –القانون الدستور 9ص   – 69 6 . 
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من المسلم به أن السمو الموضوعي للدستور يؤدي    -تدعيم مبدأ المشروعية :  -النتيجة الأولى  

 الى تدعيم مبدأ المشروعية ، ويجعل القاعدة الدستورية في أعلى سلم التدرج القانوني .

يعني خ وع    المشروعية  للقانون ، بحيث لا يصدر وإذا كان مبدأ  الحكام والمحكومين 

أي قرار فردي إلا في حدوده )القانون( ، فإن سمو الدستور يدعم ويقوّي هذا  المبدأ )المشروعية(  

ويوسع من نطاقه ، لأنه يتطلب خ وع الحّكام والمحكومين لقواعده من ناحية ، وخ وع كافة 

      1مه من ناحية أخرى .التشريعات واللوائح والقرارات الإدارية لأحكا

كل سلطة على   ت يحدد الدستور اختصاصا  -حظر التفويض في الاختصاص:  –النتيجة الثانية  

بل  يمارسها  لمن  خاصة  مزايا  أو  شخصية  حقوقا  تعد  لا  الاختصاصات  وهذه   ، التحديد  وجه 

 واجبات يجب أداؤها في الحدود التي رسمها القانون . 

لهيئات الحاكمة اختصاصا معينا فإنه  يحظر عليها في ذات  والدستور حينما يخول إحدى ا 

الوق  تفوي  ذات الاختصاص الى هيئة أخرى على أساس إن الاختصاصات المفوضة لا تقبل  

، وأسلوب   ةالتفوي  هذا إضافة الى أنه يراعي في توزيع الاختصاصات  طريقة اختيار السلط 

ي  اختصاصاتها لهيئة أخرى إلا بن  دستوري  ممارستها لوظيفتها ، من هنا ليس لأي هيئة تفو 

الوثيقة   نصوص  يخالف  كونه  مشروع  غير  التفوي   يعد  ذلك  وبغير   ، التفوي   يجيز  صريح 

 الدستورية الآمرة . 

لسنة    الروسي  الدستور    ، صراحة  التفوي   أجازت  التي  الدساتير  ، 21993ومن 

لسنة   الهندي  النافذ    3  1949والدستور  المصري  نص    1971لسنة  والدستور  ،حيث 

وبناء 108المادة) الاستثنائية  الأحوال  وفي  ال رورة  عند  الجمهورية  لرئيس   ( أنه  على  منه   )

على تفوي  مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أع ائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، ويجب أن  

ت التي  والأسس  القرارات  هذه  موضوعات  فيه  تبين  وأن  محددة  لمدة  التفوي   عليها  يكون  قوم 

ويجب عرش هذه القرارات على مجلس الشعب في أو ل جلسة بعد انتهاء مدة التفوي  ، فإذا لم 

 تعرش أو عرض  ولم يوافق عليها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون (. 

من    لأي  ليس  وبالتالي   ، التفوي   الى  إشارة  أية  ترد  لم  النافذ  الأردني  الدستور  وفي 

الحاكمة ،   الهيئات  الاستثنائية  أو  العادية  الظروف  في  ، سواء  أخرى  لهيئة  تفوي  صلاحياتها 

( المادة  ن   أن  ملاحظة  مع   ، للدستور  خرقا  ذلك  عد  الى  28وإلا  تشير  الدستور  من  /ح،ط( 

( على أنه ) إذا اصبح الملك غير قادر على  28الإنابة في أحوال استثنائية ، فقد نص  الفقه )ح/ 

 
ي  –د . عبد الحميد متولي  –1   .  179ص  -المرجع السابق –الوسيط في القانون الدستور
 2–  ( 5م  19وسي لسنة  ( من الدستور الر 6/1 9 3  . 
 3– ( 3م  5 ي لسنة 1/ 7 ( من الدستور الهند 19/أ 4 9  . 
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ه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابية ويعين النائب أو الهيئة النيابية  تولي سلطته بسبب مرض

 ، الوزراء(  به مجلس  يقوم  التعيين  هذا  إجراء  قادر على  الملك غير  يكون  ملكية وعندما  بإرادة 

( على أنه ) إذا أعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية 28وتن  الفقرة )ط/ 

أو ه  أية  نائبا  تراعي  النيابة أن  أو هيئة  النائب  نيابية لممارسة صلاحياته مدة غيابه ، وعلى  يئة 

شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا أمتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس 

 يدعى حالا الى الاجتماع للنظر في الأمر (.   الأمة مجتمعا

 

 المطلب الثاني

  السمو الشكلي للدستور

يقصد بالسمو الشكلي وجوب أتباع إجراءات وأشكال معينة في تعديل الدستور ، تختلف  

عن تلك المتبعة في تعديل القوانين العادية ،على ذلك لا يمكن الحديث عن السمو الشكلي إلا في  

إلا  تتمتع  لا  المرنة  والمدونة  المدونة  غير  الدساتير  إن  باعتبار   ، الجامدة  المدونة  الدساتير    ظل 

 الموضوعي .  وبالسم

على   ي في  الذي  هو  الدستور(  ) جمود  الشكلي  السمو  أن  إلى  الفقه  من  جانب  ويذهب 

القواعد الدستورية سموا وعلوا ، ويهيئ لها مركزا خاصا أسمى من القواعد القانونية الأخرى ،  

  1فتحتل المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي والنظام القانوني للدولة .

دير بالذكر أن السمو الدستور الشكلي يمتد الى كافة نصوص الدستور بغ  النظر والج 

( من الدستور الأمريكي تخول  8/ 1عن طبيعتها أو م مونها ، وعلى سبيل المثال ، إن المادة )

الكونغرس صلاحية إصدار القوانين التي من شانها تقدم العلوم والفنون النافعة عن طريق ضمان  

للمؤلفين والمخترعين في كتابتهم واختراعاتهم ، وتحدد المادة )الحق المطلق لم (  1/2دة محددة 

( المادة  وتحدد  النواب  مجلس  لع وية  الترشيح  شروط  الدستور  الترشيح  2/6من  شروط   )

لمنصب الرئاسة ، فهذه النصوص الثلاث التي أشرنا إليها تتباين من حيث الأهمية إلا أنها جميعا 

وا الشكل  بذات  أن  تعّدل  أو   ، والشيوخ  النواب  مجلسي  ثلثا  موافقة  لتعديلها  يلزم  إذ   ، لإجراءات 

من   لابد  الاقتراح  هذا  ولمرور   ، الولايات  لثلثي  التشريعية  المجالس  اقتراح  على  بناء  تعدل 

    2الحصول على موافقة المجالس التشريعية لثلاثة أرباع الولايات عن طريق عقد مؤتمر وطني .

 
ف  –1  ي في الجمهورية العربية المتحدة  –د . طعيمة الجر ي ومبادئ النظام الدستور 19  –القاهرة   –مكتبة القاهرة الحديثة  –القانون الدستور ص    -64

129 . 
 2– (  ( من الدستور الأمريكي . 5م 
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( من الدستور الألماني شروط الترشيح لمنصب الرئاسة ،أما المادة 1/ 54وحددت المادة ) 

هذين  6/ 73) من  أيا  ولتعديل   ، الجوي  والنقل  الاتحادية  الحديدية  السكك  شؤون  نظم   فقد   )

  3النصين  لابد من موافقة ثلثا أع اء مجلسي البوندستاج ) النواب( والبنديسرات) الولايات( .

كلي لا يمتد الى القواعد القانونية العادية ، وإن كان  ذات طبيعة  وبالمقابل أن السمو الش 

 دستورية ، كقانون السلطة التنفيذية وقانون مجلس النواب . 

ومجمل القول إن السمو الشكلي للدستور لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الدساتير الجامدة  

ت المتبعة في تعديل القوانين العادية  ، لأن الدساتير المرنة يجري تعديلها بذات الأشكال والإجراءا

قانون جديد أو تعديل قانون نافذ بما يتعارش وأحكام الدستور    ة، بل أن إصدار السلطة التشريعي

 يعد تعديلا له .

 المطلب الثالث 

 التمييز بين القوانين الدستورية والعادية

السابع ع  القرن  في  والدستورية  العادية  القوانين  بين  التمييز  الفقه  ظهر  أطلق  شر ،حيث 

آنذاك على القوانين الدستورية ، القوانين الأساسية باعتبارها المظهر الأساسي المعّبر عن سيادة  

 الأمة ، هذا إضافة الى أنها قوانين تتعلق بتنظيم السلطات العامة وصلاحياتها . 

 -ويبرز التباين بين القوانين العادية والدستورية من حيث الشكل والموضوع :  

   -من حيث الشكل : -أولا

والدستوري  العادية  القوانين  بين  الأولى  الخلاف  نقطة  الإجراءات    ةإن  حيث  من  هي   ،

أو   المنحة  بأسلوب  أما  عادة  تشريعه  يجري  الدستوري  فالقانون   ، والتعديل  التشريع  في  المتبعّة 

الدستوري ، في حين يجري تشريع أو الاستفتاء  التأسيسية  الجمعية  أو  العادي من    العقد  القانون 

قبل البرلمان ، وغالبا ما يستغرق تشريع القانون الدستوري فترة أطول من الفترة التي يستغرقها  

 تشريع القانون العادي . 

أما من حيث إجراءات التعديل ، فإن إجراءات تعديل القانون الدستوري أكثر تعقيدا من   

المث سبيل  وعلى   ، العادي  القانون  تعديل  )إجراءات  المادة  إن  الدستور126ال  من  الأردني   ( 

اشترط  موافقة ثلثي كل من مجلس النواب والأعيان سواء اجتماعا في جلسة مشتركة أو جرى 

( من الدستور  84التصوي  على المشروع في كل مجلس على حده ، ، في حين اكتف  المادة )

للحاضرين المطلقة  الأغلبية  على  الحصول  العادي  القانون  النواب   لتعديل  مجلس  من  كل  في 

والأعيان بعد تحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد كل من المجلسين وهو ح ور ثلثي أع اء 

 كل مجلس .
 

 3– (  الألماني .   ( من الدستور179م 



 159 

 ( المادة  الدستور بصوت 3/ 84وأوجب   تعديل  التصوي  على  الدستور أن يجري  ( من 

ا التصوي   الن   ذات  يشترط  لا  حين  في   ، بأسمائهم  الأع اء  على  بالمناداة  على  عال  لعلني 

 تعديل القانون العادي . 

( من الدستور يحال مشروع تعديل الدستور والقانون العادي على  93وبموجب المادة   )  

الرسمي الجريدة  في  بنشره  والأمر  القانون    ةالملك لإصداره  على  التوقيفي  الاعتراش  وللملك   ،

الث  المناقشة  جلسة  في  والأعيان  النواب  مجلس  أصّر  فإذا   ، القانون  العادي  مشروع  على  انية 

يملك  ، في حين  الملك إصداره  كان على   ، المجلسين  ثلثي كل من  تأيد  المشروع على  وحصل 

النواب  مجلسي  أحال  ما  فإذا   ، الدستور  تعديل  الاسقاطي( على  المطلق)  الاعتراش  الملك حق 

ائيا إذا لا سبيل  والأعيان اقتراح تعديل الدستور على الملك واعترش عليه  سقط هذا المشروع تلق

 لإصرار مجلس النواب والأعيان عليه .  

 

   -من  حيث الموضوع :  -ثانيا

تختلف طبيعة الموضوعات التي يعالجها القانون الدستوري عن تلك التي يعالجها القانون   

تعمل في ظله  الذي  والقانوني  والأيديولوجي  الفلسفي  الإطار  يحدد  الدستوري  فالقانون   ، العادي 

، سلطات   بينها  والعلاقة  الهيئات وصلاحياتها  تلك  تشكيل  يحدد  ،كما  الحكومية  والهيئات  الدولة 

وينظم الحقوق والحريات العامة وضماناتها ، في حين يعالج القانون العادي موضوعات لا علاقة 

ن لها بالنظام السياسي في الدولة ، كالقانون المدني والجنائي والأحوال الشخصية ، وما الى ذلك م

 القوانين الأخرى . 

 

 

 المطلب الرابع

 النتائج المترتبة على التميز بين القوانين الدستورية والعادية 

 -يز السالف الذكر بين القوانين الدستورية  والعادية النتائج التالية :ييترتب على التم  

 -ثبات القوانين الدستورية أكثر من القوانين العادية : -1

ين الدستورية بكونها أكثر ثباتا واستقرارا من القوانين العادية ، وهي نتيجة  تتسم القوان             

منطقية يؤدي إليها المجرى العادي للأمور بفعل اشتراط إجراءات وشكليات في تعديل الدستور  

 أكثر تعقيدا من تلك الواجب أتباعها في تعديل القانون العادي .

القوانين الدستورية واستقرارها أمر نسبي غير مطلق ،   والجدير بالملاحظة إن ثبات               

فما من دستور في العالم إلا ويمكن تعديله ، والقول بغير ذلك يعني خلق فجوة دستورية تنعكس  
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آثارها بصورة مباشرة على النظام السياسي في الدولة ، واستقرار الأوضاع الداخلية ، وهذا ما  

لا ، بل أن من الدساتير من جرى تعديله حتى قبل نفاذه ، يتنافى والغاية من وضع الدستور أص

ومن ذلك الدستور الأمريكي ، الذي عدل قبل نفاذه ولم يكن ذلك يتعارش مع صفة الجمود التي 

يرب ما  نافذا  ظل  الدستور  فهذا   ، بها  س     ويتسم  إلا  يعدل  ولم  سنة  وعشرون  المائتان  على 

 وعشرون مرة فقط .

   -ن الدستوري إلا بقانون دستوري أخر :عدم جواز تعديل القانو  -2

أو                تعديلها  جواز  عدم   ، العادية  القوانين  على  الدستورية  القوانين  سمو  نتائج  من  إن 

إلغائها إلا بقوانين أخرى مماثلة لها في المرتبة ، وتتمتع بنفس الدرجة من السمو ، وهذا يعني أنه  

القواني تعديل  العادية  للقوانين  إن  ليس  ذلك  في  والقاعدة  مرتبة  منها  أدنى  لكونها   ، الدستورية  ن 

 القانون الأدنى لا يلغي أو يعدل القانون الأعلى منه درجة .

والواقع إن هذا المبدأ لا يجري العمل به إلا في الظروف العادية ،أي حينما تعيش الدولة             

يجري إلغاء أو تعديل الدستور بقرار   في ظل ظروف داخلية وخارجية مستقرة ، وبخلاف ذلك قد 

 فردي ، وهو ما يحد ث عادة عند قيام ثورة أو وقوع انقلاب .   

 -عدم جواز مخالفة القوانين العادية للقوانين الدستورية : -3

إن ما يميز الدستور المرن والجامد الإجراءات والشكليات الواجب أتباعها في التعديل ، فإذا        

المشّرع يشترط  في    لم  اتباعها  الواجب  تلك  ،تختلف عن  تعديله  في  إجراءات خاصة  الدستوري 

العادي  المشرع  قبل  أي مخالفة لأحكامه من  وتعد   ، الدستور مرنا  كان   ، العادي  القانون  تعديل 

 تعديلا له .      

درج في حين تعد مخالفة القانون العادي لاحكام الدستور الجامد ، خرقا لمبدأ المشروعية والت      

وبالتالي  ، التشريع  في  مراعاته  الواجب  ن   القانوني  سواء  البطلان  القانون  مصير  يكون 

ذلك صراحة على  مبدأ  الدستور  مراعاة  لعدم  منطقية  نتيجة  الحكم  هذا  أن  باعتبار  ين   لم  أم 

 التدرج القانوني .  
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 المبحث الثاني 
 كفالة احترام سمو الدستور  

فت  لتا الدستاتار الدامتدح ث حاتم لتتدم لت تدلا   لا تثار مسألة كفالة احترام الدستترر للا 

 الدسترر اجراءات خاصة تختتف عن الاجرارات الراجب اتباعها لت دلا القانرن ال ادي . 

نان المخالفة لتدسترر ت د باطتة ث ولذا كان من المستم به ف  لا الدساتار الدامدح لن القرا 

للا أن البحم لثار بشأن الستطة المختصة بتقرلر بطلان القرانان الت  تخرج عن أحكام الدسترر ث 

وهذه الستطة بالضرورح ه  ستطة مستقتة عن الستتطة التشترل اة مهمتهتا مرا بتة متدب مطابقتة 

 القرانان لتدسترر ) الر ابة عتى دستررلة القرانان(.

ختتف الر ابة عتى دستررلة القرانان بأختلاف الدساتار ث للا أن الغالب ف  الر ابتة أمتا وت 

أن لدري ممارستها من  با هائة سااساة مستقتة ث أو من  با القضاء . وسرف نبحم تفصالا ف  

 هذلن الاستربان من أسالاب الر ابة.

 

 المطلب الأول

 الرقابة السياسية على دستورية القوانين 

(Controle Politique) 

لتم ممارسة هذا النرع من الر ابة ث من  با هائة سااساة منفصتة عن با   ستطات الدولة  

ث وغالبا ما لراعى ف  تشكاا هذه الهائة تنرع الخبرات فاها ث حاتم جترب ال متا عتتى أن تضتم 

 هذه الهائة ف  عضرلتها خبرات سااساة وا تصادلة و انرناة .

لهائة أم عن طرلق الت اان من  با الستطة التشرل اة أو التنفاذلة ثأو ولدري تشكاا هذه ا 

بالانتخاب من  با الش ب ث وألا كان الطرلق المتبّع ف  تشكاا هذه الهائة ثفإن ما لمادها هر عدم 

   1تقادها برجرد ال ناصر القضائاة .

 الفرع الأول

 1947ستور سنة الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا قبل د

أثنتاء   (Sieyes)ت رد الر ابة السااساة ف  نشأتها الى فرنسا ث حام تقدم الفقاه الفرنست    

ث با تراح  استحداث هائة محتفّان دستررلة ثمهمتهتا التحقتق   1795نصرص دسترر سنة    ةمنا ش

تم ت اتنهم ( عضترا لت108من مطابقة القرانان ال ادلة لتدسترر ث وا ترح تشكاا هذه الهائتة متن )

أول مرح من  با الدم اة التأساساة ث وتترلى هتذه الهائتة ب تد ذلتي ت اتان أعضتائها بنفستها عتن 

طرلق تددلد ثتم الأعضاء ستنرلا ث ونرترا لمتا ختفتّه القضتاء متن يثتار ستائة فت  نفت  الشت ب 
 

دستورية التشريع   -د . عزيزة الشريف –1  ت جامعة الكويت  –دراسة في الرقابة على  19 -الكويت –منشورا 9 5ص  -5 9 . 
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اتر لن لن الهائة المقترحة هائتة سااستاة ولاستض  ضتائاة ث غ  (Sieyes)الفرنس  ث فقد أكد الفقاه  

هذا المشروع  ربا بالرفض من  با واض   الدستترر خشتاة أن تصتبذ هتذه الهائتة ستتطة فتر  

 . القانرن

ث ووجتد  1799بذات الا تراح عند لعداد مشروع دسترر ستنة   (Sieyes )وتقدم الفقاه  

هذا الا تراح  برلا من  با لدنة لعتداد الدستترر واستتحدثض هائتة بأستم مدتت  الشتاري الحتام  

وكتان الاختاتار الاول لأعضتاء المدتت  متن  بتا نتابتارن  ( Snat conservateur )دستتررلت

( من الدسترر مهمة هذا المدت  بنصها عتى أنه ) لبق  21والقنصتان المؤ تان ث وحددت المادح )

 أو لتغ  جماع الاعمال الت  تط ن الحكرمة أو المدت  النااب  أمامه ب دم دستررلتها (.

تستاعد عتتى نداحته ث لتم    وف وال راما الت  أحاطض بإنشاء هتذا المدتت   غار أن الرر 

حام كان لخضع للإمبراطرر ) نابتارن برنابرت( من ناحاةث كما لم لكن لها ممارستة الر ابتة للا 

   1النااب  .  بناء عتى طتب الحكرمة أو المدت

نان ث عتن متضتمنا التنع عتتى الر ابتة عتتى دستتررلة القترا  1852وجاء دسترر ستنة   

وخترل هتذه الهائتة  2طرلق هائة سااساة أطتق عتاها ) مدت  الشاري المحتاف  عتتى الدستترر( ث

صتتلاحاة فحتتع مشتتارلع القتترانان  بتتا لحالتهتتا التتى رئتتا  الدولتتة اصتتدارها ث ث لضتتافة التتى 

  3دستررلتها . مصلاحاتها ف  للغاء القرانان  بناء  طتب  الحكرمة أو الأفراد لذا ثبض لها عد 

وبالرغم من س ة الاختصاصات الت  خرلض لهذه الهائة ثللا أنهتا فت  الرا تع لتم تمتار   

ثلذا 4شائا منها ث فتم لحدث ف  ال ما أن ألغى هذا المدتت   انرنتا عترل عتاته ل تدم دستتررلته  

خضتت ض هتتذه الهائتتة لهامنتتة اامبراطتترر) لتترل  نتتابتارن( التتذي حمتهتتا عتتتى عتتدم ممارستتة 

.هذا لضافة 5اب والترهاب ث فقد اتسمض فترح حكم )لرل  نابتارن( بالاستبداد اختصاصاتها بالترغ

الى لغرائه أعضاء المدت  عن طرلق المنذ وال طالا لا ساما أن ال ضرلة ف  الهائة كانتض دون 

  6مقابا .

 
 . 119ص   -المرجع السابق  –د . محمد كامل ليله  –1 
دستورية القوانين –د. عبد العزيز محمد سالمان   -2  19  –القاهرة  –دار الفكر العربي  -رقابة  9 19ص   -5 3 . 
ت والأنظمة السياسية  –بد الحميد متولي د . ع –3  ف  –ومبادئها الدستورية  –الوجيز في النظريا 19 -1ط –مصر  –دار المعار 5 5ص   -8 8  . 
19ص   -المرجع السابق  –د . عبد الغني بسيوني  –4  1 . 
3ص   -المرجع السابق –د . محمد انس قاسم جعفر  –5  72  . 
19ص    -لسابقالمرجع ا  –د . عبد العزيز محمد سالمان  –6  3  . 
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خالاتا متن ااشتارح  لتر ابتة عتتى   1875وجاء دسترر الدمهررلة الثالثة الفرنساة لستنة   

( مادح فقت  أو لفشتا 34ث ربما لأن هذا الدسترر كان مرجدا ثلذ أحترب عتى )7رانان  دستررلة الق

 الر ابة ف  لا الدستررلان السابقان له .  

 الفرع الثاني

   1946الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة لسنة  

لدنة خاصة لممارسة الر ابة عتتى   1946أنشأ دسترر الدمهررلة الراب ة الفرنساة لسنة   

وتتألف  (Comite Constitutionnel )دستررلة القرانان ث وأطتق عتاها ) التدنة الدستررلة ( 

 هذه التدنة من ثلاثة عشر عضرا هم :

 رئاسا لتدنة . –رئا  الدمهررلة  -1

 رئا  الدم اة الرطناة . -2

 رئا  مدت  الدمهررلة . -3

 رطناة من غار أعضائها .سب ة أعضاء تنتخبهم الدم اة ال -4

     1ثلاثة أعضاء لنتخبهم مدت  الدمهررلة من غار أعضائه . -5

ومن است رال تشكاا التدنة الدستررلة لبدو جتاا الصبغة السااساة التت  اصتطبغض بهتا           

التدنة ث هذا أضافه الى تأثرها بالانتماءات الحدباة لأعضائها ث الأمر التذي أدب التى تحترل هتذه 

لتدنة ب د فترح وجادح من تشكاتها الى مدرد هائة تاب ة لتبرلمتان خاضت ة لته فامتا تصتدره متن ا

   2 رارات .

( من الدسترر لا تتصدب التدنة لفحع دستررلة القتانرن متن تتقتاء 92وبمرجب المادح ) 

نفسها أو بناء عتى طتب الأفراد ث با لابتد متن تقتدلم طتتب مشتترق متن  بتا رئتا  الدمهررلتة 

ا  مدت  الدمهررلة  با لصدار القانرن ث وتبدأ التدنة عمتها بمحاولة الترفاق بتان مدتست  ورئ

البرلمان خلال مدح خمسة ألام من تارلخ تقدلم الطتب للاها وخلال مدح لرمان ف  أحرال الضرورح 

هتذا فإذا وفّقض التدنة ف  ذلي انتهى الأمر ولم ل د ثمة حاجة لتنرر فت  دستتررلة   3والاست دال ث

أمتا لذا لتم تتندذ التدنتة فت  هتذه   4القانرن ولن كان الاتفا  بان هذلن المدتسان مخالفا لتدسترر .

المهمة ف تاها النرر ف  دستررلة القانرن ث فإذا ترصتض الى عدم دستتررلته أعادتته التى الدم اتة 

 
ي اللبناني  -د . عبد العزيز شيحا –7  19 –مصر  -الدار الجامعية للطباعة والنشر  –النظام الدستور 8 18ص   -3 3   . 
 1– ( 9م  19( من الدستور الفرنسي لسنة 1 4 6  . 
ل أبو المجد  –2  ي  –د . احمد كما ت المتحدة والإقليم المصر دستورية القوانين في الولايا دكتوراه  –الرقابة على  19 –القاهرة   –رسالة  5  .  72ص   – 8
19ص    -المرجع السابق  –د . عبد العزيز محمد سالمان  –3  7 . 
ي الشاعر  –4  4ص   -المرجع السابق –د . رمز 4 6 . 
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ت دلا الدسترر الرطناة وأمتنع عتى الرئا  لصداره لحان أزالةالت ارل بانه وبان الدسترر ث أو  

  5وفقا للإجراءات المقررح ث وبما لد ته متفقا مع القانرن الصادر عن الدم اة الرطناة .

والملاح  أن التدنة بدلا من مرا بتها القرانان الصادرح عن البرلمان ث لدتأت التى ر ابتة  

 الدسترر ث وعمتض عتى ت دلته وبما لنسدم مع القانرن المخالف له .

 الفرع الثالث 

 1958لرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة  ا

 ث الر ابة عتى دستررلة القرانان ف  المراد من  1958نرم الدسترر الفرنس  النافذ لسنة           

( واستهدف المشّرع الدسترري من وراء هذه الر ابة ث ضمان التطباق الستام لنصترص 56-63)

ر ث لا ساما ما لت تق بترزلع الاختصاصات بان الستطة التشرل اة والتنفاذلة وكتان لهتدف الدستر

 من وراء هذه الر ابة لنشاء هائة لتتحكام السااس  بان الستطات وبما لحقق الترازن بانها .

  -: (Le Conseil Constitutionnel )تشكيل المجلس الدستوري  -أولا

لتألف من تس ة أعضاء ث  ( من الدستر56أشارت المادح )  ر الى أن المدت  الدسترري 

كا  المدت   ثتم  تددلد  لدري  أن  عتى  ث  لتتددلد  غار  ابتة  تسع سنرات  لمدح  اختاارهم  لدري 

 ثلاث سنرات .

ولتقاسم رئا  الدمهررلة ورئتا  الدم اتة الرطناتة ورئتا  مدتت  الشتاري صتلاحاة  

أعضتاء ث هتذا لضتافة التى أن هنتاق أعضتاء ت ان أعضاء المدت  ث حام لختار كا منهم ثلاثة  

 م انرن بحكم القانرن لمدب الحااح وهم رؤساء الدمهررلة السابقرن .

ولدري اختاار رئا  المدت  من  با رئا  الدمهررلة ث ولترئا  ترجاذ أحد الترألان  

 عند تساوي الأصرات  بشأن مسألة م انة .

مدتت  والاشتتراق فت  الحكرمتة أو ولا  لأعضاء المدت  الدمع بتان ال ضترلة فت  ال 

ف  ولائف عامتة أو تتر اتهم   مالبرلمان أو المدت  الا تصادي والاجتماع  ث كما لا لدرز ت انه

  1. نبالاختبار أن كانرا مرلفان عمرماا

 -اختصاصات المجلس الدستوري : -ثانيا

      ( المادح  ت 61نرمض  ولمكن  ث  الدسترري  المدت   اختصاصات  الدسترر  من  هذه (  قسام 

 -الاختصاصات الى نرعان هما :

 اختصاصات للداماة ) وجرباه( .  -1

 اختصاصات اختاارلة) جرازله( .  -2

 
 5– ( 9م  دستور سنة1 19( من  4 6  . 
19 -المرجع السابق –د . عبد العزيز محمد يسالمان  –1  9 . 
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( متن الدستترر عترل 61أوجبض المادح )  -اختصاصات المدت  االداماة ) الرجرباة(: -1

 -ب ض المسائا عتى المدت  الدسترري وهذه المسائا ه  :

一- .القرانان الأساساة 

二- اب  .لرائذ المدت  النا 

三- . سلامة لجراءات الاستفتاء ولعلان النتادة 

四- سلامة الانتخابات الرئاساة والتشرل اة 

五- . تحدلد حالات عدد رئا  الدمهررلة بناء عتى طتب الحكرمة 

六- ( من الدسترر .   16تطباق المادح ) 

 -اختصاصات المدت  الاختاارلة ) الدرازلة (: -2

 -دراز :وهذه الاختصاصات ت رل عتى المدت  عتى وجه ال

一-  النرر ف  القرانان ال ادلة ب د انتهتاء التصترلض عتاهتا فت  البرلمتان و بتا تصتدلقها ث

 وعتى المدت  باان رأله فاها خلال مدح ستة أشهر من تارلخ عرضها عتاه .

二-  النرر ف  الطتب المقدم من  با الترزلر فامتا لذا كتان ثمتة  تانرن  تد أ تر ب تد صتدور

( من 34ل التشرل   أو اللائح  طبقا لنع المادح )لدخا ف  المدا  1958دسترر سنة  

  1الدسترر .

البرلمان  لتبتض                                                                      ملدرء الحكرمة الى المدت  الدسترري أثناء منا شة مشروع  انرن أما–ت                   

  2برلمان أو الحكرمة .ف  كرن المشّروع لدخا ف  اختصاص ال

 3لبداء الرأي ف  مدب اتفا  بنرد الم اهدح أو الاتفا اة الدولاة مع أحكام الدستترر  -ث 

. 

 -الطعن أما المجلس الدستوري :-ثالثا

لنرر المدت  الدسترري فت  دستتررلة القترانان بنتاء عتتى طتتب رئتا  الدمهررلتة أو  

  مدت  الشاري ث وبمرجب القانرن الدسترري رئا  الرزراء أو رئا  الدم اة الرطناة أو رئا

ث خرلض صلاحاة الط ن ألضا لستان عضترا متن   1974أكتربر    9الصادر ف     904  –  74ر م  

 4أعضاء الدم اة الرطناة أو ستان عضرا من أعضاء مدت  الشاري .

 
ي  –1  ي   -د الله ناصفود . عب  –د . سعاد الشرقاو 19 –دار النهضة العربية القاهرة  –أسس القانون الدستور 8  .  173ص   -4
20ص    -المرجع السابق  –د . عبد العزيز محمد سالمان  –2  1  . 
3ص   -المرجع السابق –د . محمد انس قاسم  –3  75  . 
ي  –4   . 170ص   -المرجع السابق –ود . عبد الله ناصف   –د . سعاد الشرقاو
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 5فتاذهثور ابة المدت  عتى دستتررلة القترانان ث ر ابتة و ائاتة ستابقة لصتدور القتانرن ون         

وبالتال  فه  تحرل دون نفاذ أي  انرن غار دسترري الأمر التذي لضتع حتدا اثتارح المنازعتات 

بشأن الحقر  المترتبة عتى القانرن المقض  ب دم دستررلته ث ومثا هذه المنازعات لمكن أن تثار 

 لر كانض ر ابة المدت  عتى القانرن ب د نفاذه .

مدت  بإبداء الرأي ف  القانرن ختلال متدح شتهر متن ( من الدسترر ال62وألدمض المادح ) 

تارلخ أحتته عتاه ث وأجازت تقتاع هذه المدح الى ثماناة ألام بناء عتى طتتب الحكرمتة فت  حالتة 

متدمتة  وهت  1الضرورح ث و رارات المدت  نهائاة لا لمكن الط تن فاهتا أمتام أي جهتة أخترب .

   2ضائ .لكافة الستطات ف  الدولة بما فاها الستطة الق

والددلر بالذكر لن المدت  الدسترري لا  له النرر ف  دستتررلة القترانان التت  لدتري  

مدتال   ت بر بصررح مباشرح عتن الستاادح الشت باة ولا  ال رارها عن طرلق الاستفتاء ال ام ث كرنه

دتت  حانئذ لتنرر ف  دستررلتها ث ومن خلال الاستفتاء استطاع الرئا  ) دلدرل(  النفاذ متن الم

الدسترر الخاصة باختاار رئا  الدمهررلة ث حام ج ا هذا الت دلا   الدسترري وت دلا نصرص 

 3اختاار الرئا  لتم من  با الش ب بصررح مباشرح  .

 

 الفرع الرابع

 الرقابة السياسية على دستورية القوانين في دساتير الديمقراطيات الشعبية 

الاش  الم سكر  دول  دساتار  من  ال دلد  عتى  تبنض  السااساة  الر ابة  ث  السابق  تراك  

دستررلة القرانان ث للا أنها تبالنض ف  تحدلد الدهة الت  أوكتض لها مهمة الر ابة .وعتى التفصاا  

 التال  :  

 -الدساتير التي أوكلت مهمة الرقابة للسلطة التشريعية : -أولا

سااستاة عتتتى دستتررلة القتترانان ث ال ةأوكتا الاتدتتاه الأول متن الدستتاتار ث مهمتة الر ابتت           

لتستطة التشرل اة ث ومن بان هذه الدستاتار ث دستترر اتحتاد الدمهررلتات الاشتتراكاة السترفااتاة 

حاتم عهتد كتا منهمتا بهتذه   5ث  1977ودسترر الاتحاد السترفاات  المتغتى لستنة    4ث  1936لسنة  

 المهمة الى مدت  السرفاض الأعتى .

 
ي والدساتير المصرية   –. محسن خليل د   - 5  4ص   -المرجع السابق –القانون الدستور 5 1. 
4ص    -المرجع السابق –د . عبد الحميد متولي ود . سعد عصفور ود . محسن خليل  –1  7. 

2 – G.Burdeau – op- cit-p. 109. 
3 – G. Burdeau – op- cit.- p.146. 

 4– ( ت الا 14م  دستور اتحاد الجمهوريا 19شتراكية السوقياتية لسنة ( من  3 6  . 
 5– ( دستور السوفياتي الملغى لسنة 11م  19( من  77  . 
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 61954والصتان  لستنة  1947الدستترر البتغتاري لستنة    وذهب بذات الاتداه ث كا متن 

 ث حام أوكا كا منهما هذه المهمة لتمدت  الرطن  لنراب الش ب .7 1982ثودسترر سنة 

 

 -الدساتير التي أوكلت مهمة الرقابة للمكتب الإداري في السلطة التشريعية : -ثانيا

ث مهمتة الر ابتة السااستتاة ث  خترل الاتدتاه الثتان  متتن الدستاتار ذات الندعتة الاشتتتراكاة 

لتمكتب ااداري ف  البرلمان ث ومن هذه الدساتار دسترر اتحاد الدمهررلات الارغسلافاة المتحدح 

ودستترر   3ث  1948لستنة     والتشاكرستترفاك  2ث  1945والدسترر الألبان  لستنة     1ث  1946لسنة  

 4. 1968ألماناا الدلمقراطاة لسنة 

 الرقابة للمجلس الدستوري :  الدساتير التي أوكلت -ثالثا

الر ابة السااساة عتى دستررلة القترانان التى لدنتة   ةأناط الاتداه الثالم من الدساتار مهم 

ث   1949مشكتة خصاصا لهذا الغرل ث ومن بان هذه الدساتار دسترر ألماناا الدلمقراطاتة لستنة  

دستتررلة مهمتهتا النرتر فت  ( منه عتى أنه ) لشّكا المدت  الش ب  لدنة 66حام نصض المادح )

دستررلة القرانان ث ولمثا ف  هذه التدنة مختتف الهائات وحسب أهماتها ثلضتافة التى ثلاثتة متن 

 أعضاء المحكمة ال تاا وثلاثة من الخبراء ف  القانرن الدول  (.

 المطلب الثاني

 الرقابة القضائية على دستورية القوانين 

( Contrôle Juridictionnel de La Constitutionnalité des lois) 

ترمد الر ابة القضائاة ث الى صفة الهائة الت  تمارسها ث لذ تمار  هذه الر ابتة متن  بتا  

الستطة القضائاة ث وهذا النرع من الر ابة الأكثر شتارعا فت  ال متا ث ولقترم عتتى أستا  تتدخا 

مع الدسترر ث ونترب أن   الدهاز القضائ  ث اصدار حكم بمدب ترافق أو عدم ترافق تشرلع م ان

هذه الرلافتة ت تد متن صتمام اختصتاص الهائتة القضتائاة ث فالهائتة القضتائاة حانمتا تفصتا فت  

دستررلة القرانان ثلنما تفصا فت  نتداع طرفتاه  تانرنان أحتدهما أعتتى والأختر أدنتى ث والحكتم 

 الصادر عن القاض  هر حكم لصالذ أحد القانرنان ضد الأخر .

 
 6–  ( 19( من الدستور الصيني لسنة 27م  5 4  . 
 7–  ( 19( من الدستور الصيني لسنة 21م  8 2  . 
 1– (  ( من الدستور اليوغسلافي . 74/4م 
 2– ( 5م   ( من الدستور الألباني . 4
 3-  (  . ير التشيكوسلوفاك( من الدستو 65م 
 4– ( 8م  دستور ألمانيا الديمقراطية . 9/3  ( من 
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القضائاة بالاستقلال والحااد والمرضرعاة المستمدح من استتقلال القضتاء وتمتاز الر ابة   

ومرضرعاته وب ده عن التأثر بالتاارات والأهراء الحدباة ث كما أنها تمتاز برجرد  ضاح متؤهتان 

بحكم تكرلنهم للاضطلاع بمهمة فحع القرانان والفصا فت  متدب مرافقتهتا أو مخالفتهتا لاحكتام 

لرفره النرام القضائ  من ضمانات لتمتقاضان هدفها النهائ  الرصترل التى الدسترر ث فضلا عما 

الحقاقاة المدردح ثوهر ما لكفته نرتام ااجتراءات القضتائاة ث متن حرلتة التقاضت  وحتق التدفاع 

والترافع وعلاناة الدتسات وتسباب الأحكام وحق الط ن ث ومما لاشي فاته لن هتذه الضتمانات لا 

 اتة ر اباة أخرب .لمكن أن ترفرها ألة وس

والملاح  أن هناق اتداه دول  متدالد للآخذ بالر ابة القضائاة عتتى دستتررلة القترانان ث  

عتى حساب الر ابة السااساة ث ومثا هذا الاتداه ساد حتتى فت  التدول التت  كانتض تأختذ بالر ابتة 

ث لهتر اتدتاه شت ب    السااساة عتى دستررلة القرانان ث فف  فرنسا الترطن الام لتر ابتة السااستاة

الى جانب الر ابة السااساة ث فقد تقدمض الحكرمة ستنة   ةوسااس  لدعر الى الآخذ بالر ابة القضائا

با تراح الى التدنة التشرل اة ف  الدم اة الرطناة لدعر الى منذ الأفراد حق الط تن أمتام   1990

الت  تم  الحقتر  الأساستاة   المحاكم ب دم دستررلة  انرن م ان أو نع منه ث ف  حدود القرانان

الت  لتضمنها الدسترر ولعلان حقر  الانسان والمراطن الفرنست  و ترانان الدمهررلتة المت تقتة 

بالحرلات ال امة ثللا أن هذا الا تراح لم لكتب له النداح ث وتغتبض الحدج التقتادلة الفرنساة عتتى 

رازن بتان الستتطات ث وسترف لنتهت  التى هذا الاتداه الددلد ثلذ  اا أن هذا الا تراح ستاخا بتالت

    1ل امة حكرمة  ضاح ف  فرنسا .

 الفرع الأول

 نشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين 

ت د الرلالات المتحدح الرطن الام لتر ابة القضائاة عتى دستررلة القرانان ث بالرغم من أن  

ة لتمحتاكم ث لكتن هتذا الحتق تقترر الدسترر الأمرلك  لم لنع صراحة عتتى متنذ هتذه الصتلاحا

 2براسطة القضاء من جانب وتألد الفقه من جانب أخر .

ومرت الر ابة القضائاة ف  الرلالات المتحدح ب دح مراحا  با أن تصا الى ما هت  عتاته  

الآن ث فكانض المحاكم ف  بادئ الأمر تطبق القرانان كما تصدرها المدال  التشترل اة حتتى ستنة 

ف   ضاة  )ترفاض ضد ولدن(    (Rhode Island )رفضض محكمة ) رود الستند(  ث حام   1786

 وف   ضاة  3تطباق   انرن  لقض  بد ا  النقرد  الرر اة  عمتة للداماة لمخالفته دسترر الرلالة ث

 
1 – G. Burdeau – op- cit-p.375.. 25 ص    -19 5 ي في مصر – 2 د. يحيى الجمل –  القانون الدستور    كذلك 

ي الشاعر  –2  4ص   -المرجع السابق –د . رمز 5 5   . 
_رقابة القضاء لدستورية ال –الاستاذ السيد علي السيد   -3  س هذا الحق  -قوانين  19  –أسا 5  .  66ص    – 0
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الشمالاة(  ب دم دستررلة  انرن صدر بمتكاة   ا(  ضض محكمة ) كار ولانن) بالار ضد سندا ستر

 راح من بان ما جرب مصادرتها من أمرال خصرم الثررح .ال قارات المشت

للا أن هذه الأحكام وجدت م ارضة شدلدح من  با الستطة التشرل اة وأهتال  المقاط تات  

ث فقد ترتب عتى الحكم ف   ضاة ) ترفاض ضد ولدن( لن تم عدل سائر  ضتاح المحكمتة متن  بتا 

ابهم فتهابض المحاكم متن ذلتي وكفتض عتن المدت  التشرل   ورفض أهال  المقاط ة أعادت انتخ

أنشئض المحكمة ال تاا ث حام بانض هذه المحكمة وبصتررح صترلحة   أن  التصدي لهذه المسألة الى

ضتد مادلسترن(     يمر فها من الر ابتة القضتائاة عتتى دستتررلة القترانان فت   ضتاة ) متار بترر

(Mar bury V. Madison) تحتادلان بدعامتة )جترن ث وتتتخع و ائع هذه القضاة فت  أن الا

أدمد( ب د خسارتهم الانتخابات ثأعدوا برنامدا متكاملا لتساطرح عتتى الستتطة القضتائاة ث حاتم 

 انرنتا جدلتدا لتنرتام الستتطة القضتائاة ث وتضتمن لنشتاء ستتة   1801أصدر الكرنغر  ف  سنة  

ا ث ث كمتا خترل محاكم ل تاماة جدلدح ث وا تضى هتذا اانشتاء ت اتان ستتة عشتر  اضتاا لت متا بهت

الكرنغر  رئا  الدمهررلة صلاحاة ت ان عدد أختر متن القضتاح فت  المحتاكم الددئاتة ث و بتا 

فترح رئاسة )جترن أدمتد( ستارع التى ت اتان أثنتان وارب تان  اضتاا ثلمقتاط ت  واشتنطن   انتهاء

ان وتتم وااسكندرلة ف  ل تام كرلرمباا ث وأ ر مدت  الشاري هذه الت اانات وو  ض  رارات الت ات

ختمها بختم الدولة ث للا أن وزلر الداختاة ) مارشال ( أغفتا تستتام القضتاح الدتدد أوامتر الت اتان 

حام لم لصتد  رئتا  الدمهررلتة عتتى  ترارات الت اتان للا فت  لاتتة   1نررا لحالة الاست دال .

 انتهاء رئاسته .

) جرن أدمد( انتهد وعندما ترلى الرئا  ) ترما  جافرسرن( ث مهام عمته ختفا لترئا   

فرصة عدم تستام  رارات الت اان لتقضاح ث واصتدر ت تاماتته لترزلر الداختاتة ) مادلسترن( ب تدم 

 يتستام أوامر الت اان لتقضاح المرالان لتحدب الم تارل ث وكتان متن باتنهم القضتاح ) متار بترر

تدترء التى تاونستندهر وولتام هتاربر( ث الأمتر التذي أضتطرهم التى ال  ت ثودلن  رامدي وروبر

المحكمة ال تاا لاستصدار أمر منها لرزلر الداختاة ) مادلسرن( لقض  بتستام أوامر الت اتان بنتاء 

 2عتى ستطتها ف  لصدار هذا الأمر .

و ضض المحكمة بأحقاتة المتدعان فت  الت اتان ث لكنهتا رفضتض لصتدار أمتر التى وزلتر  

التذي لخرلهتا   1789القضائ  لستنة    متنراالداختاة بتستام أوامر الت اان ث عتى أسا  لن  انرن ال

 
ل أبو المجد –1  ي   -د . احمد كما ت المتحدة والإقليم المصر دستورية القوانين في الولايا د . عزيزة الشريف 22ص   -المرجع السابق –الرقابة على    –. كذلك 

8ص    -المرجع السابق 8 . 
8ص   -المرجع السابق –د . عزيزة الشريف  –2  9 . 
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ستتتطة لصتتدار الأوامتتر القضتتائاة ث  تتانرن غاتتر دستتترري ثلأن الكتترنغر  لتتا  لتته ترستتاع 

  3اختصاصاتها المحددح  عتى سباا الحصر ف  الدسترر .

ولا القضاء الأمرلك  مترددا ف  مر فه متن الر ابتة القضتائاة عتتى دستتررلة القترانان  

لم ل د حق القضاء ف  الر ابة عتى دستررلة القترانان محتا ختلاف ث لذ   ث حام   1830حتى عام  

  4سارت المحاكم سارا م تادا ف  مباشرح هذه الر ابة .

ث ترس ض المحاكم بشكا كبار ف  فرل   1936ومنذ نهالة القرن التاسع عشر حتى سنة   

ن ) الرلالتات المتحتدح لا ر ابتها عتى القرانان ث الأمر الذي دعا الرئا  ) روزفتض( التى القترل أ

لحكمها سااسارن ف  الباض الأباض والكرنغر  ولنما لحكمها  ضاح المحكمتة ال تاتا( والرا تع لن 

هذا التصرلذ لم لصدر عن الرئا  ) روزفتض( للا ت بارا عن امت اضه من مر ف المحكمة ال تاا 

الا تصادلة الت  اجتاحض ال الم من القرانان الا تصادلة  الت  أصدرها كرساتة لتتغتب عتى الأزمة 

 ث حام  ضض المحكمة ال تاا ب دم دستررلة هذه القرانان . 1930سنة 

وعن الرلالات المتحتدح أختذت ب تض الدستاتار بنرتام الر ابتة القضتائاة عتتى دستتررلة  

 1920ث والدستتترر النمستتاوي لستتنة  1874القتترانان ث ومتتن بانهتتا الدستتترر السرلستتري لستتنة 

والدستترر الالرلنتدي   1930لستنة     والدستترر التشاكرستترفاك  1923رومان  لسنة  والدسترر ال

والدسترر التركت    1949والدسترر الألمان  لسنة    1947و الدسترر االطال  لسنة    1937لسنة  

 . 1963والدسترر الارغسلاف  لسنة  1961لسنة 

ختذ بته كتا متن القتانرن ولم تكن الدساتار ال رباة ب ادح عتن هتذا النرتام الر تاب  ث فقتد أ 

 1962والدستترر الكترلت  لستنة  1950والدسترر السرري لستنة  1925الأساس  ال را   لسنة  

 . 1971والدسترر المصري النافذ لسنة  1963والدسترر التاب  لسنة 

 الفرع الثاني

 أساليب الرقابة القضائية 

 -تالاة : لمار  القضاء الر ابة عتى دستررلة القرانان بأحد الأسالاب ال 

 

  (Controle par voie daction)الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية ) الإلغاء(   –أولا 
  

لرصف هذا الأسترب متن أستالاب الر ابتة القضتائاة بتالهدرم  ث كرنته لخترل صتاحب  

الشأن الحق ف  الط ن ب دم دستررلة القتانرن بصتررح مباشترح أمتام المحكمتة المختصتة ث طالبتا 

فته الدسترر ث دون أن لنترر تطباق القانرن عتاه ث وترصف هذه الدعرب بأنها دعرب للغائه لمخا

 
ي الشاعر د. رم  -3  4ص  -المرجع السابق  –ز 75- 4 5 8 –4 5 د . عزيزة الشريف 8 9ص   -المرجع السابق  –، كذلك  1-9 د . محمد أنس  2 .كذلك 
3ص    -المرجع السابق – 77-3 ل أبو المجد 78 د . احمد كما  . 29-28ص   -المرجع السابق –.كذلك 
9ص   -المرجع السابق –د . عزيزة الشريف  –4  1 . 
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باعتبار أن أثر حكم االغاء لسري ف  مراجهة الأفراد  (approaches Objective )مرضرعاة  

القضتائاة( ثلذ تكترن الستتطة التشترل اة متدمتة  –التنفاذلتة  –وستطات الدولة كافتة ) التشترل اة 

ر ف  القانرن المقض  ب دم دستتررلته واستتبداله بغاتره ث متا لتم لخترل الدستترر ذات بإعادح النر

 المحكمة صلاحاة للغاء القانرن مباشرح .

وعتى الستطة التنفاذلة الامتناع عن تطباق هتذا القتانرن وت تدلا كافتة التترائذ والأنرمتة  

تطتان التشتترل اة الصتتادرح فتت  لتتته وبمتتا لنستتدم و ضتتاء المحكمتتة ث وعتتتى حتتد ستتراء متتع الستت

والتنفاذلتتة تتتتتدم الستتتطة القضتتائاة بالامتنتتاع عتتن تطباتتق أحكتتام هتتذا القتتانرن عتتتى المنازعتتات 

 الم روضة أمامها من لرم القضاء ب دم دستررلته .

ور ابة االغاء  د تكرن سابقة لصدور القانرن ث ومن المستم به أن الط ن ف  هتذه الحالتة  

القضتتائاة( دون الأفتتراد ث ففتت  الستترلد لقتترم  –ة ) التنفاذلتة لكترن مقصتتررا عتتتى ستتتطات الدولتت

المدت  القانرن  ث الذي لتكرن من  ضاح المحكمة ال تاا ث  بدور ف ّال ف  مرحتة ا تراح القترانان 

ث حام لا ت رل مشارلع القرانان عتى البرلمان ثللا ب د أن لتشتاور مدتت  الدولتة بشتأنها  متع 

  1هذه المشاورح جدءا من ال متاة التشرل اة . المدت  القانرن  ث لذ ت د 

و د تكرن هذه الر ابة لاحقة لصتدور القتانرن ث وفت  هتذه الحالتة  تد لخترل الأفتراد متع  

 ستطات الدولة حق الط ن ب دم دستررلة القانرن .

ونررا لخطررح الآثار المترتبة عتى دعرب االغتاء والتت   تد تنتهت  التى للغتاء القتانرن  

دستررلته ث فقد تبنض الدساتار أسالاب مختتفة اضفاء الددلة عتى هذه الدعرب ث فمنها المط رن ب

متتن  صتتر حتتق الط تتن عتتتى هائتتات الدولتتة دون الأفتتراد ث ومتتن هتتذه الدستتاتار الدستتترر 

والدستترر  1945ودستترر ستنة  1920والدسترر النمساوي لستنة  1920لسنة     التشاكرسترفاك

 . 1950السرري لسنة 

ومنها من ج ا الط ن عتتى درجتتان ث حاتم أوجبتض هتذه الدستاتار الط تن ابتتداء أمتام           

محاكم الدرجة الأولى ث فإذا وجدت هذه المحاكم لن القانرن المط رن به محا شي ف  دستررلته ث 

 لحالة الط ن الى المحكمة ال تاا ث وللا  امض برد الط ن بصررح مباشرح .

دساتار فأوجبض تقدلم الط ن أمتام أعتتى هائتة  ضتائاة ث كمتا فت  أما الاتداه الثالم من ال 

الدسترر السرلسري والدسترر الأمرلك  ث ومنهتا متن أفترد محتاكم خاصتة لتنرتر فت  دستتررلة 

والقتانرن   1949والدستترر الألمتان  لستنة    1947القرانان ث ومن بانها الدسترر االطتال  لستنة  

 . 1971والدسترر المصري لسنة  1962الكرلت  لسنة والدسترر  1925الأساس  ال را   لسنة 

 
 

 . 272 -265ص    -لمرجع السابقا  -مشيل ستيوارت  –1 
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 Le controle par voie d )الدفع بعدم الدستورية ) رقابة الامتناع( ) الدفع الفرعي(  -ثانيا

exception : )-    

ل د هذا الأستترب ا تدم أستالاب الر ابتة القضتائاة عتتى دستتررلة القترانان ثلذ لا تحتتاج  

دستترري صترلذ لخرلهتا هتذه الصتلاحاة ث فهتر ل تد متن صتمام المحكمة لممارستته التى نتع  

اختصاصاتها ث فالمحكمة حانما تقض  ب دم دستررلة القانرن لنما تقض  ف  نداع طرفاه  انرنان 

 مختتفان ف  السمر والمرتبة ف  ستم التدرج القانرن  .

رنته لا ولرصف  هذا الأستترب متن أستالاب الر ابتة القضتائاة ث بالأستترب التدفاع  ث ك 

ولنما لقتصر أثره عتى الامتناع عن تطباقه عتى النداع الم رول عتى  لرم  الى للغاء القانرن ث

المحكمة ث هذا لضافة الى أن هذا الط تن لا لمكتن أثارتته أمتام المحكمتة متا لتم لكتن هنتاق نتداع 

 م رول عتاها ولضار أحد طرف  النداع من تطباق هذا القانرن .

كمة تقف عند حد عدم تطباق القانرن المقض  ب دم دستررلته عتتى كما أن صلاحاة المح 

النداع الم ترول عتاهتا دون أن تمتتد صتلاحاتها التى للغائته أو التى الامتنتاع عتن تطباقته فت  

النداعات الأخرب ث فتذات المحكمة الفصا بالقانرن  ف  المنازعات الأخرب  طالما لم لط ن أحد 

 من باب أولى لتمحاكم الأخرب تطباق أحكامه ف   ضائها.طرف  النداع ب دم دستررلته ث و

ولذهب جانب من الفقه الى أن هذا الأسترب الر اب  ث لؤدي الى للغاء القانرن من الناحاة  

الف تاة ف  بتدان السرابق القضائاة كالرلالتات المتحتدح ثباعتبتاران المحكمتة الأعتتى درجتة تتتدم 

ب دم دستررلة القانرن ث كما تتدم المحاكم الأدنى درجتة منهتا  نفسها  ف  لحكامها اللاحقة بالقضاء

 . 1بذات الحكم 

والأصا أن لكافة المحاكم النرر بالدعرب الفرعاتة ) عتدم الدستتررلة( ث غاتر أن ب تض  

الدساتار  صرت هذا الحق عتى أنراع ودرجات م انة من المحاكم ث ومن بانها الدسترر الرومان  

  2ذا الحق عتى محكمة النقض تحدلدا دون المحاكم الأخرب .الذي  صر ه 1923لسنة 

والملاح  أن هناق اتداه دول  متدالد لتبن  هذا النرع من الر ابة القضائاة ث حمالة لمبدأ  

 المشروعاة وتداركا ل دم النع ف  الدسترر عتى الر ابة عتى دستررلة القرانان  .

ناع ث فمنها من أشار للاها صراحة ث كالدستترر وتبالنض الدساتار ف  تنرامها لر ابة الامت 

 .1946والدسترر الاابان  لسنة  1933والدسترر البرتغال  لسنة  1923الرومان  لسنة 

ومنها من لم لشر للاها صراحة ثللا أن القضاء جرب عتى الامتنتاع عتن تطباتق القتانرن  

 ا وال را  .المط رن بدستررلته ث كما ف  الارنان والنرولج وكندا واسترالا

 
 . 179ص    -المرجع السابق  –د . عبد العزيز محمد سالمان  –1 
ي الشاعر   –2  د . رمز ف على المزيد من التفاصيل راجع  4ص   -المرجع السابق –للوقو 79. 
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 : (Writes of injunction )المنع(  رالأمر القضائي )أوام -ثالثا

لرجه التى شتخع متا انتذاره   الأمر القضائ  بالمنعث ) أمر لتخذ صاغة النه  الصرلذ   

بأنه لذا استمر بنشاط خاطئ م ان أو لذا باشر نشتاطا خاطئتا فأنته لتتتدم بتالت رلض لضتافة التى 

عتتى ذلتي لن المحكمتة لا تتدتأ التى لصتدار أمتر    3أهانض القضاء (.  ت رضه لت قاب عتى أسا 

 المنع للا بترافر ثلاث شروط:

لن  لقدم طتب لصدار أمر المنع متن  بتا صتاحب المصتتحة التذي تضتار مصتتحته متن  -1

 تطباق القانرن.

 أن لت ذر دفع الضرر لذا تم تطباق القانرن . -2

 أن لثبض لتمحكمة أن القانرن لخالف الدسترر . -3

وبمرجب أوامر المنع لتتدم المرلف الم ن   بتنفاذ الأمر الصادر للاته متن المحكمتة وللا          

وت تبر أوامر المنع ضمانة عامتة  (Contempt of court )عد مرتكبا لدرلمة احتقار المحكمة 

تقتدلم   تصتذ لحمالة سائر الحقر  ثللا أنهتا وستاتة احتااطاتة لا لدترز التدترء للاهتا للا لذا ت تذر

 . (Common Law )الحمالة الكافاة عن طرلق  راعد القانرن 

وتقسم أوامر المنع الى نرعان ث الأولى ث مؤ ته تصتدر أثنتاء لجتراءات دعترب مبتتدأه ث  

 (Preliminary or Inter cutory )تسمع فاها المحكمة الخصرم  با لصدار أوامرها وتستمى 

مع فاهتا المحكمتة الخصترم  بتا لصتدار أمرهتا وتستمى ث والثاناة ترفتع بهتا التدعرب مبتتدأه تست

(Prepetural) .1      

وبالرغم من ختر الدسترر الأمرلك  من نع صرلذ ث لمتنذ المحكمتة صتلاحاة لصتدار  

أوامر المنع ث للا أن القضاء الأمرلك  تبنى هذا الطرلق الر اب  منذ أواخر القرن التاستع عشتر ث 

 أو التنباه أو النه  أو الأمر القضائ  . وأطتق عتاه ث اال از القضائ 

ف   ضتاة  1824وأول الأوامر القضائ  الت  صدرت ف  الرلالات المتحدح ث صدر سنة  

( Obsorn V. Bank of the United State)  ث ومتن الأوامتر القضتائاة الشتهارح الآمتر

 Young stown. Sheet and Tube Co. V)فت   ضتاة الصتتب  1952الصتادر ستنة 

Swayer)   ث وتتتخع و تائع هتذه القضتاة ث فت  أن شتركة الصتتب تقتدت التى المحكمتة بطتتب

لصدار أمر  ضائ  الى وزلر التدارح لقضت  بمن ته متن تنفاتذ الأمتر الصتادر للاته متن الترئا  

تحض لشتراف الترزارح ث وذلتي تأساستا عتتى   ا)ترومان( بالاستالاء عتى مصانع الصتب ولدارته

ار ث واحتج الدفاع بأن المحكمة لتا  لهتا لصتدار أمتر المنتع فت  مراجهتة عدم دستررلة ذلي القر

 
24ص  –المرجع السابق  -د . احمد أبو المجد –3  6  . 
18ص   -المرجع السابق –د . عزيزة الشريف  –1  4 . 



 174 

 رارات الرئا ث غار أن المحكمة الاتحادلة الدناا الت  عرل عتاها النداع أول مرح  ضتض بتأن 

رئا  الدمهررلة لا  طرفا ف  الدعرب ثولن الأمر الذي صدر الى وزرائه ث لا  أمترا مرجهتا 

 .2للاه 

ث والتتت  تنتتاف  فاهتتا  2000لرئاستتاة الأمرلكاتتة التتت  جتترت ستتنة وفتت  الانتخابتتات ا 

المرشحان الدمهرري ) جررج برش الابن( والتدلمقراط  ) يل كترر( ث تقتدم المرشتذ ) جتررج 

برش الابن( الى المحكمة الاتحادلة ال تاا بطتب لصدار أمر  ضائ  الى محكمتة ولالتة فتررلتدا ث 

ت لدولا ف  الرلالة ث حام أصدرت هذه المحكمتة أمترا بر ف أمرها القاض  بإعادح فرز الأصرا

بإعادح الفرز لدولا بناء عتى طتب المرشذ الدلمقراط  )يل كرر( ثواستتدابة المحكمتة الاتحادلتة 

ال تاا لطتب المرشذ الدمهرري) جررج برش الابن( وأصدرت أمرا  ضائاا بر ف الفرز الاتدوي 

 ررج برش الابن( رئاسا لترلالات المتحدح.   ث وعتى أثر هذا الأمر ث أعتن المرشذ  ) ج

 

  -: (Declqrqtory Judgment )ي ريالحكم التقر -رابعا

ثأستربا أخر من أستالاب الر ابتة عتتى دستتررلة   1918تبنى القضاء الأمرلك  منذ سنة   

القرانان ث وهذا الأسترب هر أسترب الحكم التقرلري ث وبمرجب هتذا الأستترب لأي متن أطتراف 

 ة القانرناة التدرء التى المحكمتة لاستصتدار حكتم ب تدم دستتررلة القتانرن التذي لحكتم هتذه ال لا

ال لا ة القانرناتة ولتنرم الحقتر  والالتدامتات الناشتئة عنهتا ث وعتتى المرلتف المختتع بتنفاتذ 

القانرن ث الامتناع من تتقاء نفسه عن تطباقته ) تطباتق القتانرن( بمدترد عتمته برفتع الطتتب التى 

 1مة لحان لبداء المحكمة رألها ف  القانرن وال ما بمرجب ذلي .المحك

والملاح  لن المحكمة ال تاتا كانتض  تد تترددت فت   بترل الحكتم التقرلتري كرستاتة متن  

أسالاب الر ابة القضائاة عتتى دستتررلة القترانان ث فامتن تض فت  البدالتة عتن تبنت  هتذا الطرلتق 

ففت    2 تمتد الى البحم ف  المسائا النررلتة المدتردح.الر اب  ث عتى أسا  أن ولافة المحكمة لا

ذهبض المحكمتة ال تاتا ث للتى أن الأحكتام التقرلرلتة لا ت تد أحكامتا   (Grannis) ضاة ) جران (

 ضائاة بالم نى الصحاذ ث وه  أ رب الى الآراء الاستشارلة منها التى الأحكتام القضتائاة ث متن 

 هنا لا  لتقضاء النرر فاها .

ث حاتم صتدر فت  هتذه الستنة   1934ل المحكمة ال تاا عن مر فهتا هتذا للا ستنة  ولم ت د  

 انرنا عن الكرنغر  ث لخرل المحاكم الاتحادلة صلاحاة لصدار الأحكام التقرلرلتة فت  المستائا 

 
20ص  -المرجع السابق  –د . احمد أبو المجد  –2  5 . 
د . محمد أنس قاسم  –1  3ص   -المرجع السابق –انظر  8 0 . 
د . محمد أنس قاسم 274ص  -المرجع السابق  –د . احمد أبو المجد  –2  18ص   -المرجع السابق  –، كذلك  2 . 
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المت تقة بدستررلة القرانان ث وعملا بأحكام القانرن المذكرر  ضض المحكمة الاتحادلة ال تاتا ستنة 

) شركة أتنا لتتتأمان ضتد هتاروث( بدستتررلة القتانرن الراجتب التطباتق عتتى   ف   ضاة  1937

  النداع.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس 

 تعديل الدستور 

(LA révision des constitutions) 

لرصف الدسترر بأنه القانرن الأعتى لتدولة ث من هنا فإن ت دلا هذا القانرن أمتر لا غنتى  

متغاتترات والمستتتددات التتت   تتد تطتترأ عتتتى الأوضتتاع السااستتاة والا تصتتادلة عنتته لمستتالرح ال
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والاجتماعاة ف  الدولة ث للا أن طرلقة ت دلا الدستترر تختتتف بتاختلاف كترن الدستترر مرنتا أو 

جامدا با وتختتف من دسترر جامد لأخر تب ا لصت ربة وت قاتد ااجتراءات الراجتب لتباعهتا فت  

 الت دلا .

ساتار المرنة ت دل بذات ااجتراءات الراجتب أتباعهتا فت  ت تدلا القتانرن ف  حان أن الد  

ال ادي ث ومن  با ذات الستطة أحاانا ث وبالتال  لتلاشى الفار  بانها وبان القانرن ال ادي ف  هذا 

الدسترر ااندتادي ث مع ملاحرة لن صفة المرنتة   ةالدانب ث ومن الأمثتة التقتادلة لتدساتار المرن

ومرنتا فت  ذات الر تض  االمدونة ث فقد لكرن الدسترر متدون رن وجردا وعدما بالدساتار غالا تقتر

 1814حانما لا لشترط المشرع ف  ت دلته لجراءات خاصة ث ومن ذلي الدستترر الفرنست  لستنة  

ودستترر   1918والدسترر السرفاات  لسنة    1848والدسترر االطال  لسنة    1830ودسترر سنة  

  1. 1922سنة الرلندا الحرح ل

 

 المبحث الأول 

 السلطة المختصة بالتعديل 

 المطلب الأول

 موقف الفقه من تحديد السلطة المختصة بتعديل الدستور 

تبالن مر ف الفقه من تحدلد الستطة المختصة بت دلا الدسترر ث ولهرت ثلاث اتداهات  

 -بهذا الصدد :

  -تخويل صلاحية التعديل للشعب : –الاتجاه الأول 

هب الاتداه الأول ث الى أن ت دلا الدستترر لابتد أن لقتترن بمرافقتة مدمترع الشت ب ث لذ  

عتى أسا  أن ت دلا الدسترر هر بمثابة ت دلا شروط ال قد الاجتماع  الذي ولّ  الحاكم الستتطة 

بمرجبه  ث وحام لبرام هذا ال قد بإرادح مدمرع الأفراد فت  المدتمتع فتإن ت دلتته لابتد أن لقتترن 

  1قتهم جما ا.بمراف

والملاح  أن هذا الرأي لنته  الى الدمرد المطتق لتدستترر ث حاتم لن ااجمتاع ضترب  

من ضروب الخاال ث وهر أمر أ رب الى الخاال منه التى الرا تع ث ونتادتة لأدراق أصتحاب هتذا 

تاة الحق الرأي  لهذه الحقاقة تحرلرا عن شرط ااجماع ث وأكتفرا بالأغتباة اجراء  لت دلا ث وللأ 

 ف  الانفصال عن الدماعة .

 
ي الشاعر 79ص    -سابقالمرجع ال –د . عبد الحميد متولي ود . سعد عصفور ود . محسن خليل  –1  د . رمز 65ص   -المرجع السابق –، كذلك  0 . 
ل ياسين  –1  ي والنظم السياسية  –د . محمد علي أ د   –مطبعة المثنى  –القانون الدستور 19 -بغدا 5ص   -64 0 . 
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ولذهب أصحاب هذا الاتداه الى جراز ت دلا الدسترر ثلذ ورد نع فاه لداتد ذلتي ثلأن  

ومن الدساتار  2الت دلا ف  هذه الحالة لا ل دو أن لكرن تنفاذا لشرط من شروط ال قد الاجتماع  .

 ب( الدسترر الفرنس  النافذ لسنة الت  أناطض لتش ب صلاحاة الت دلا عن طرلق الاستفتاء ) الش

 .  5 1971ث ودسترر سنة 4 1956ث والدسترر المصري لسنة 3  1958

  -تخويل صلاحية التعديل لأغلبية الشعب أو البرلمان : –الاتجاه الثاني 

لذهب أنصار هذا الاتداه الى أن صلاحاة ت دلا الدسترر لا تخّرل للا لغالباة الشت ب  أو  

ث فهتر لترب لن الأمتة صتاحبة  (Sieyes )ل من  ال بهتذا الترأي الفقاته الفرنست  لتبرلمان ث وأو

الساادح ث تمتي ت دلا الدسترر كما أصدرته من  با دون التقاد بشكا م ان لأجرائه ثفإرادح الأمتة 

ه  القانرن الأعتى ألا كان شكتها وطرلقة الت بار عنها . من هنا للأمتة الت باتر عتن لرادتهتا فت  

 بصررح مباشرح أو من خلال ممثتاها ف  البرلمان أو الدم اة التأساساة . الت دلا

 الدستور هو الذي يحدد الجهة المختصة بالتعديل :  –الاتجاه الثالث  

ث ولذهب القائتان به الى أن الدسترر هر الذي 6لمثا هذا الاتداه الرأي الغالب ف  الفقه   

 لحدد الستطة المختصة بالت دلا .

 ال بهذا الرأي الفقاه الفرنس  جان جاق روسر ث الذي ذهب الى أن متا لتنتافى وأول من   

وطبا ة الأشااء أن تفرل الأمة عتى نفسها  رانان لا تستتطاع ت تدلتها أو للغاؤهتا ث ولكتن متا لا 

 لتنافى وطبا ة الأشااء أن تتتدم الأمة بالشكتاات الرسماة اجراء الت دلا .

ن الستطة التأساساة الأصتاة والستطة التأساساة المنشأح الت  ولماد أصحاب هذا الرأي با 

 د تكرن الستتطة التشترل اة ذاتهتا ث فالستتطة التأساستاة المنشتأح متدمتة عنتد لجراؤهتا الت تدلا ث 

بالشكتاات الت  حددتها الستتطة التأساستاة الأصتتاة فت  الدستترر ث مراعتاح لمبتدأ ستمر الدستترر 

وتبنتض ال دلتد متن الدستاتار هتذا الترأي ث ومتن بانهتا الدستترر   1دلة .وأعترلته عتى القرانان ال ا

 1982والدستترر الصتان  لستنة    1787والدستترر الأمرلكت  لستنة    1952الأردن  النافذ لستنة  

 .1993والدسترر الروس  لسنة 

 

 المطلب الثاني

 
ل ياسين  –2  13ص  –نفس المرجع   –د . محمد علي أ 9 . 
 3-  ( 8م  19( من الدستور الفرنسي لسنة 9 5 8  . 
 4– ( 8م  ي لسنة ( 9 19من الدستور المصر 5 6 . 
 5– ( 18م  ي لسنة 9 19( من الدستور المصر 71  . 
ف  –6  65ص   -المرجع السابق  –د . طعيمة الجر ي 4 د . ثروت بدو ي وتطور الأنظمة الدستورية في مصر   –، كذلك  ص    -المرجع السابق –القانون الدستور

10 د . بكر قباني  7 14ص   -المرجع السابق  –، كذلك  15ص    -المرجع السابق –د . عبد الغني بسيوني    ، كذلك0 1 . 
ي –1  10ص    -المرجع السابق -د . ثروت بدو 7 . 
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 موقف الأنظمة الدستورية من تحديد السلطة المختصة بتعديل الدستور 

اتار ث ف  تحدلدها وتنرامها الستطة التأساساة المنشأح بان ثلاث اتداهتات ث ترزعض الدس 

تأساستاة منتخبتة متن  بتا الشت ب ث أمتا   ةالأول خرلها لتستطة التشرل اة ث والثان  منحها لدم ات

 الاتداه الثالم من الدساتار ثفأوجب مرافقة الش ب عتى الت دلا ك  لصبذ نافذا.

 -ة التأسيسية المنشأة للبرلمان :الاتجاه الأول : منح السلط

لمارسها   أن  ث عتى  لتبرلمان  المنشأح  التأساساة  الستطة  الدساتار  الأول من  الاتداه  لمنذ 

وتبالنض   ث  ال ادي  القانرن  ت دلا  ف   أتباعها  لتم  الت   تتي  عن  تختتف  خاصة  اجراءات  وفقا 

 باعها ف  الت دلا . الدساتار الت  اختطض هذا الطرلق  ف  ااجراءات الت  أوجبض أت 

لسنة    الفرنس   عند   1875فالدسترر  مؤتمر  هائة  ف   بمدتساه  البرلمان  اجتماع  أوجب 

 أغتباة الثتثان ف  المدتسان .  هالتصرلض عتى الت دلا ث ولا لصبذ الت دلا نهائاا للا لذا ألدت

لسنة    النافذ  الأردن   الدسترر  لسنة    1952أما  الألمان   اشت   1949والدسترر  راطا فقد 

لت دلا الدسترر ترافر أغتباة خاصة  ف  مدتس  البرلمان تختتف عن الأغتباة الراجب ترافرها  

 لت دلا القانرن ال ادي .   

لسنة    ال را    الأساس   القانرن  النراب   1925واشترط  مدت   حا  ث  الدسترر  لت دلا 

ولا لصبذ الت دلا  ولجراء انتخابات جدلدح عتى أن ل رل مشروع الت دلا عتى المدت  الددلد  

 نهائاا للا لذا ألدته أغتباة الثتثان ف  هذا المدت  .

 

 

 

 -منح السلطة التأسيسية المنشأة لجمعية تأسيسية : –الاتجاه الثاني 

منذ الاتداه الثان  من الدساتار الستطة التأساساة المنشأح لدم اة تأساساة لدري لنشاؤها  

ه غالباتة دستتاتار أمرلكتتا اللاتاناتتة وب تتض دستتاتار خصاصتا لهتتذا الغتترل ث ومثتتتض هتتذا الاتدتتا

 2الرلالات الأمرلكاة.

 

 -منح السلطة التأسيسية المنشأة للشعب : –الاتجاه الثالث  

اشترط الاتداه الثالم من الدساتار لنفاذ الت دلا ا ترانه بمرافقة الشت ب فت  استتفتاء عتام  

الت دلا واعدت مشروعه سراء أكانض  لدري عتى الت دلا ث بغض النرر عن الدهة الت  ا ترحض 

  جم اة تأساساة أم البرلمان ذاته.
 

ي في الجمهورية العربية المتحدة  –د. مصطفى أبو زيد فهمي   –2  9ص   -المرجع السابق   –النظام الدستور 6 . 
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لسنة    السرلسري  الدسترر  ث  الاتداه  هذا  تبنض  الت   الدساتار  ودسترر    1874ومن 

لسنة   الفرنساة  الخامسة  أناط1958الدمهررلة  فقد  )  ض ث  الت دلا  89/2المادح  ا تراح  منه حق   )

مان بمدتساه ث عتى أن ل رل الا تراح عتى البرلمان  لكا من رئا  الدمهررلة وأعضاء البرل

 ابداء الرأي فاه ث ولا لصبذ الت دلا نافذا للا ب د بمرافقة الش ب عتاه ف  استفتاء ش ب  . 

 

 المبحث الثاني 

 نطاق التعديل 

بصفة   نصرصه  ب ض  ت دلا  حرر  عتى  النع  عتى  الدساتار  ب ض  ف   ال ما  جرب 

 ارلخ نفاذه أو ف  لا لروف م انة تمر بها الدولة .مطتقة أو خلال مدح م انة من ت

ولثار التساؤل بشأن القامة القانرناة لهذه النصرص ث وكان الفقه  د طرح عدح يراء بشأن   

 -هذه المسألة البالغة الأهماة ث وعتى التفصاا التال  :

 المطلب الأول

 الحظر الموضوعي ) حظر تعديل بعض نصوص الدستور ( 

بالحرر    ثأو لقصد  مطتقة  بصفة  الدسترر  نصرص  ب ض  ت دلا  حرر  ث  المرضرع  

خلال فترح م انة من تارلخ نفاذه ثبقصد المحافرة عتى دعائم النرام السااس  الذي لقامه الدسترر  

 أو المحافرة عتى ب ض القام والمبادئ ال تاا لتمدتمع. 

 

 

 الفرع الأول

 الحظر الموضوعي النسبي المطلق

حرر لنع الدسترر عتى تحرلم ت دلا ب ض نصرصه بصفة مطتقة ف  هذا النرع من ال 

هذا   الت  نصض عتى  الدساتار  بان  ث ومن  الحكم  نرام  ت دلا شكا  النع عتى حرر  ذلي  ث من 

الذي نع عتى حرر ت دلا الشكا الدمهرري    1934الحرر صراحة ث الدسترر البرازلت  لسنة  

تى حرر ت دلا النرام الدمهرري ثومثا هذا الفدرال  لتدولة ث والدسترر االطال  الذي نع ع

ث والدسترر الترك  لسنة   1958ث ودسترر سنة    1946الحرر ورد ف  الدسترر الفرنس  لسنة  

  1923ث والدسترر المصري لسنة    1927ث والدسترر الارنان  لسنة    1982ودسترر سنة    1961

ام ال رش ث والدسترر التاب   الذي نع عتى حرر ت دلا النصرص المت تقة بالنرم البرلمان  ونر

ال رش ث والدسترر   1951لسنة   المتك  ونرام وراثة  الدولة  ت دلا شكا  الذي نع عتى حرر 
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الذي نع عتى حرر ت دلا النصرص الخاصة بالنرام الأماري  والدسترر    1962الكرلت  لسنة  

 تك  .المغرب  الذي نع هر الأخر عتى حرر ت دلا نصرص الدسترر الخاصة بالنرام الم

النصرص    ت دلا  حرر  عتى  النع  ث  ألضا  المطتق  المرضرع   الحرر  ومن  باا 

لسنة   المغرب   الدسترر  ف   ورد  الحرر  هذا  ومثا  ث  الدولة  بدلن  والدسترر    1972الخاصة  ث 

 . 1976الددائري لسنة  

 الفرع الثاني

 الحظر الموضوعي النسبي المؤقت 

ال  ت دلا ب ض نصرص  الحرر ث تحرلم  بهذا  ذلي  لقصد  دسترر ف  أحرال م انة ث من 

الرصالا   فترح  ل  ال رش خلا  ووراثة  المتي  بحقر   الخاصة  النصرص  ت دلا  عتى حرر  النع 

  1952عتى  ال رش ث ومن بان الدساتار الت  أشارت الى ذلي صراحة الدسترر الأردن  لسنة  

لدسترر الكرلت   ث وا  1925ث والقانرن الأساس  ال را   لسنة    1923والدسترر المصري لسنة  1

 .   1962لسنة 

 

 

 

 

  

 المطلب الثاني

 الحظر الزمني 

تارلخ    لقصد بهذا الحرر ث تحرلم ت دلا ب ض نصرص الدسترر خلال فترح م انة من 

 نفاذه ث أو ف  لا لروف طارئة تمر بها الدولة كالحرب مثلا .

 الفرع الأول

 الحظر الزمني اللاحق لنفاذ الدستور 

لضفاء صفة الثبات والاستقرار عتى نصرص الرثاقة الدستررلة ث   لهدف هذا الحرر الى 

ومثا هذا الحرر لدري النع عتاه عادح ف  الدساتار الت  ت تن ف  أعقاب أعلان استقلال الدولة  

الدسترر   ث  الحرر  هذا  عتى  نصض  الت   الدساتار  ومن  ث  النشأح  حدلثة  الدولة  دساتار  ف   ثأو 

والقانرن الأساس  ال را   لسنة   1808ا نصرصه  با سنة  الأمرلك  الذي نع عتى حرر ت دل

نفاذه ث والدسترر   1925 تارلخ  الذي حرر ت دلا ب ض نصرصه خلال مدح خم  سنرات من 
 

 1– (  ( من الدستور الأردني . 2/ 126م 
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لسنة   السرري    1930المصري  ت دلا أحكامه  با مض  عشر سنرات ث والدسترر  الذي حرر 

ث والدسترر الكرلت  لسنة  الذي حرر ت دلا نصرصه  با مض  سنتان عتى نفاذه    1950لسنة  

 الذي حرر ت دلا نصرصه  با مض  خم  سنرات من تارلخ ال ما بأحكامه. 1962

 

 الفرع الثاني

 حظر تعديل الدستور في ظل ظروف معينة 

تخضع    الدولة  كانض  لذا  ث  نصرصه  ت دلا  عتى حرر  الدساتار  ب ض  ف   النع  جرب 

لاحتلال أو اضطراب أوضاعها الداختاة لرروف استثنائاة ث كاشتراكها ف  حرب أو خضرعها ل

 ث أو تهدلد أمنها الخارج  . 

رغباتها    عن  الت بار  تستطاع  لا  مقادح  تكرن  الأمة  د  لرادح  أن  هر  ث  الحرر  هذا  وعتة 

اع  ب اد  ث   نبحرلة  ال ام  الرأي  واتداهات  الش ب  ارادح  مخالفا  الت دلا  لأت   وبالتال   ث  التأثار 

الذي حّرم الت دلا أثناء احتلال كا أو   1946سترر الفرنس  لسنة  ومثا هذا الحرر ورد ف  الد 

الذي حرر أي ت دلا من شأنه المسا  بسلامة    1958جدء من الأراض  الفرنساة ودسترر سنة  

 أ تام الدولة .

 

 

 

 

 المطلب الثالث 

 القيمة القانونية للنصوص التي تحظر التعديل 

لحرر المطتق الكت  ثللا أنه أختتف بشأن  أتفق الفقه عتى بطلان النصرص الت  تقض  با 

ب ض  ت دلا  بحرر  تقض   الت   تتي  سراء  ث  النسب   بالحرر  تقض   الت   النصرص  مشروعاة 

نصرص الدسترر بصفة دائمة ثأو تحرر ت دلتها خلال فترح زمناة م انة أو ف  أحرال أو لروف  

 -م انة  ث وعتى التفصاا التال  :

   -عديل النسبي :بطلان حظر الت -الاتجاه الأول

بصفة دائمة     لذهب أنصار هذا الاتداه الى بطلان النصرص الت  تقض  بالحرر النسب 

أو خلال فترح م انة ث ومثا هذه النصرص لا ت دو أن تكرن مدرد رغبات وأمان  لا تتمتع بألة 



 182 

. سااساة  أو  فم  1 امة  انرناة  ث  القانرناة  القراعد  لمخالفتها طبا ة  ماته  ولدت  ن خصائع وه  

ث  والاجتماعاة  والا تصادلة  السااساة  لتمتغارات  مسالرح  لتت دلا  القانرناة  ابتاتها  القاعدح 

والدسترر هر  انرن كسائر القرانان الأخرب وكا ما لتماد به هر أعترلته وسمره فق ث هذا لضافة 

 الى أن حرمان الأمة من حق الت دلا لتنافى وساادتها . 

الاتد  هذا  أنصار  الت  وض ض ولضاف  التأساساة  الستطة  بأن  تقض   أخرب  ث حدة  اه 

و ض  ف   الأمة  لرادح  ت بر عن  الت   التأساساة  الستطة  من  أعتى  لاسض  م ان  و ض  ف   الدسترر 

نصرص   ب ض  بت دلا  التقاد  هذا  ت تقّ  ولن  الثاناة  تقاد  الأولى  لتستطة  لا   هنا  ومن  ث  لاحق 

ذا الأسا   ت د سائر النصرص الت  تقض  بالحرر  وعتى ه  1الدسترر أو كتها خلال فترح م انة .

الدسترر  عتى  الت دللات  من  تشاء  ما  لدخال  بألة  امة  انرناة وللأمة  تتمتع  ولا  باطتة  نصرص 

 وف  أي و ض تشاء دون أن لمن ها من ذلي  اد من القارد.

  -مشروعية حظر التعديل : –الاتجاه الثاني 

ا  أن  الى  ث  الاتداه  هذا  أنصار  الكت  لذهب  أو  النسب   بالحرر  تقض   الت   لنصرص 

 2المؤ ض ث ه  نصرص مشروعة من الناحاة القانرناة .

القانرناة والسااساة ث فهذا            الناحاة  بان  الحرر  لماد أنصار هذا الاتداه ف  مشروعاة  لذ 

ك السااساة  الناحاة  من  وباطا  ث  القانرناة  الناحاة  من  مشروعة  رألهم  حسب  عتى  رنه  الحرر 

لت ارل ومبدأ ساادح الش ب ث فحام أن الش ب هر صاحب الساادح ث له ت دلا أو للغاء ما  رره  

ف  أي و ض هذا لضافة الى أن أفراد الش ب ف  حالة من التغار المستمر ومن غار المقبرل أن  

   3لقاد جاا م ان الأجاال اللاحقة له.

مش  ل د  الحرر  هذا  فإن  القانرناة  الناحاة  من  صاحبة  أما  ه   الأمة  لن  ث صحاذ  روعا 

الساادح للا أنها مقادح ف  است مال ساادتها وستطانها ف  الحدود الت  رسمها الدسترر  ث وبالتال   

لا لدرز أجراء أي ت دلا للا ف  الحدود الت  رسمها ث ومن غار المتصرر  اام لحدب الستطات  

   4ذلي القاام بانقلاب أو ثررح .   ب ما لخالف أحكام الدسترر للا لذا كانض تبغ  من وراء

ب ض    تفرضه  الذي  الحرر  تداوز  بمشروعاة  الاتداه  هذا  أنصار  ب ض  ولقر  هذا 

النصرص   لذا كان هذا الحرر لتفق مع روح الدسترر وحكمتهث وعتى سباا المثال لن القانرن  

 
ي   –د . محسن خليل  –1  10ص   -المرجع السابق  –والنظم السياسية القانون الدستور ل ياسين  5 د . محمد علي أ 5ص --المرجع السابق –، كذلك  وما   1

 بعدها . 
ي  –د . عبد الحميد متولي  –1  15ص   -المرجع السابق  –المفصل في القانون الدستور 2  . 
د العطار  –2  23ص    -المرجع السابق –د . فؤا 3 . 
ي الشاعر  –3   . 664ص   -سابقالمرجع ال –د . رمز
د العطار  –4  23ص    -المرجع السابق –د . فؤا د . إبراهيم عبد العزيز شيحا 4 23ص  -المرجع السابق –، كذلك  3 . 
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لسنة   ال را    خ  1925الأساس   ووراثته  المتي  بحقر   لت تق  ما  كا  ت دلا  لحرر  فترح  ث  لال 

النصرص   تتي  عتى  ت دلا  أدخا  لن  وحصا  ث  المتي  حقر   عتى  حفالا  ال رش  عتى  الرصالا 

خلال فترح الرصالا عتى ال رش ث وألدت المحكمة ال تاا ينذاق هذا الت دلا بحدة أنه لمنذ المتي 

 امتاازات وحقر  لضافاة وهر ما لتفق والحكمة من الحرر الذي نع عتاه الدسترر . 

 -التمييز بين أنوع الحظر النسبي: –لثالث الاتجاه ا

لماد أنصار  هذا الاتداه ف  حرر الت دلا ث بان الحرر الدمن  وحرر الت دلا ف  لا  

لروف م انة ث والحرر المرضرع  النسب  المؤبد ث فاقرون مشروعاة الحرر الدمن  والحرر  

ول المؤ ض  النسب   المرضرع   الحرر  ولنكرون  ث  م انة  ألة  امة ف  لا لروف  من  دردونه 

  انرناة . 

فالحرر الدمن  عتى حسب رألهم حرر مشروع  كرنه لرم  الى لضفاء صفة الاستقرار  

 والثبات عتى نصرص الدسترر وبما لتلاءم مع سمره وأعترلته عتى سائر القرانان الأخرب . 

مشروع     ث حرر  الاحتلال  أو  كالحرب  ث  م انة  ف  لا لروف  الت دلا  ل د حرر  كما 

 ألضا حام تكرن لرادح الأمة مكبتّة ولا تستطاع الت بار عن رغباتها بصررح وا  اة .

أما الحرر المرضرع  النسب  المطتق ث فهر حرر غار مشروع كرنه لت ارل مع مبدأ  

القادمة  الأجاال  لرادح  لصادر  أنه  كما  ث  كامتة  بحرلة  رألها  عن  الت بار  ف   وحقها  الأمة  ساادح 

و ث  نهائاة  الأجاال  بصررح  لرادح  عتى  أعترلة  الحاضرح  الأجاال  ارادح  لا   أنه  به  المستم  من 

 لك  تقادها أو تصادر لرادتها ف  الت بار عن رألها . القادمة  

والذي   ث  المطتق  الكت   المرضرع   والحرر  المطتق  النسب   المرضرع   الحرر  ولتفق 

 بار عن رألها للا أنه لختتف عنه ف  لدمع الفقه عتى تحرلمه ث ف  أنه لصادر حرلة الأمة ف  الت

 1نطا  الحرر فق  ث فالأول جدئ  والثان  كت  .

اتفا ا    الرا ع وأكثرها  الى  الآراء  أ رب  أن  نرب  الذكرث  الثلاث سالفة  الآراء  وف  ضرء 

مع منطق الأشااء ومبدأ المشروعاة وسمر الدسترر ث الرأي الثان  الذي لقر بمشروعاة الحرر 

ال هذا  أنه  ثلأن  ثللا  الأمة  مبدأ ساادح  والسااساة مع  الفتسفاة  الناحاة  لت ارل من  كان  ولن  رأي 

أن   لها  لا   الدولة  فستطات  ث  الدسترر  سمر  لمبدأ  مراعاح  القانرناة  الناحاة  من  مشروع  حرر 

بإجراءات   متدمة  ه   وبالتال   ث  الدسترر  لها  رسمها  الت   الحدود  ف   للا  صلاحااتها  تمار  

 
ىء الدستورية العامة  –د . يحيى الجمل   -1  دراسة المباد ي في الكويت مع مقدمة في   ت جامعووة الكويووت  –النظام الدستور 19 -الكويووت –منشووورا ص – 71

د . إبراهيم عبد العزيز شيحا ، كذل  73 23ص  -المرجع السابق –ك  4-23 ي الشوواعر 5 د . رمووز د  667 -666ص  -المرجووع السووابق –، كذلك  ، كووذلك 
ي   ي وتطور الأنظمة الدستورية في مصر  –. ثروت بدو 9ص    -المرجع السابق –القانون الدستور 8. 
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الذي نع عتاهاث والقرل بغار ذلي ل ن  الخروج عن مبدأ المشروعاة والغالة من    ونطا  الت دلا

 وجرد الدسترر .  

 المبحث الثالث 

 إجراءات التعديل

تختتف لجراءات ت دلا الدسترر من دولة لأخرب ث ولرجع هذا الاختلاف الى اعتبارات             

 سااساة وفناة . 

لراع   ث  السااساة  الاعتبارات  حام  ف  فمن  الحكم  نرام  طبا ة  الت دلا  لجراءات  ف   ى 

والحكرمة ث   البرلمان  الاعتبار رأي  بنرر  لأخذ  البرلمان   بالنرام  تأخذ  الت   الدول  فف   ث  الدولة 

وف  الدول الت  تأخذ بنرام الدلمقراطاة شبه المباشرح لراعى ف  الت دلا رأي الش ب والبرلمان  

لفدرال  فاراعى ف  الت دلا رأي الدوللات الت  لتكرن منها م ا ثأما ف  الدول الت  تأخذ بالنرام ا

  1الاتحاد .

أما من حام الاعتبارات الفناة ف  أسالاب الصااغة ث فقد تأخذ الدساتار بمبدأ ترازي أو   

ومقتضى هذا المبدأ    Du parallelism des forms)   ( Le Principeتقابا الأشكال القانرناة 

   2لقانرن  للا بمقتضى ذات ااجراءات والأشكال الت  أتب ض ف  لصداره.عدم جراز ت دلا ال ما ا

وتطباق هذا المبدأ عتى ت دلا الدسترر لقتض  لسناد مهمة الت دلا للى ذات الدهة الت    

ترلض وضع نصرص الرثاقة الدستررلة والت  عتاها أتباع ذات ااجراءات الت  أتب تها ف  وضع  

 نصرص هذه الرثاقة . 

ذ   ولبداء عتى  منتخبة  تأساساة  جم اة  من  با  الدستررلة  الرثاقة  نصرص  لن وضع  لي 

جم اة   من  با  للا  ت دلتها  لدري  الا  بالضرورح  لقتض   ث  عام  استفتاء  ف   فاها  رأله  الش ب 

دسترر  ف   النع  عتاه  جرب  ما  هذا  ومثا  الت دلا  هذا  عتى  الش ب  مرافقة  مع  ألضا  منتخبة 

 .  1971ث والدسترر المصري النافذ لسنة  1958لسنة الدمهررلة الخامسة الفرنساة 

ثفإن   فق   منتخبة  تأساساة  جم اة  من  با  الدستررلة  الرثاقة  نصرص  وضع  تم  لذا  أما 

ااجراء  منتخبة أخرب  ومثا هذا  تأساساة  أو من  با جم اة  الدم اة  ذات  لتم من  با  ت دلتها 

 . 1848نع عتاه دسترر الدمهررلة الفرنساة الثاناة لسنة  

ف    للاها  التدرء  لتم  ما  نادرا  ث  القانرناة  الأشكال  تقابا  أو  ترازي  لن  اعدح  والملاح  

ت دلا الدسترر ف  الر ض الحاضر ث نررا لتص ربات وال رائق الت  تض ها ف  طرلق الت دلا  

 
ي  –د . سعد عصفور  –1  ل  –القانون الدستور ي مقد –القسم الأو ف الإسكندرية  -1ط  –مة القانون الدستور 19 –منشأة المعار 5 19ص  -4 ، كذلك  6

د . عبد الغني بسيوني 221ص  -المرجع السابق   –د . إبراهيم عبد العزيز شيحا   . 168ص  -المرجع السابق –، كذلك 
19ص    –نفس المرجع  –د . سعد عصفور  –2  ي    6 د . ثروت بدو ي وت –، كذلك    –المرجع السابق  –طور الأنظمة الدستورية في مصر القانون الدستور

10ص  8 . 
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ثلذ لا  من الاسار اختاار جم اة تأساساة منتخبه لرضع نصرص الت دلا ف  كا مرح لراد بها  

ث  ت د  الت دلا  اجراء  لسرا  أكثر  طر   الى  عادح  الدسترر  واض را  لتدأ  هنا  من  ث  الدسترر  لا 

كالتدرء الى لدنة فناة متخصصة لرضع مشروع الت دلا وعرضه عتى الش ب ابداء الرأي فاه 

تختتف عن   الت دلا  ف   لجراءات خاصة  اشتراط  التشرل اة مع  لتستطة  الصلاحاة  هذه  منذ  ثأو 

 ت دلا القانرن ال ادي . تتي المتب ة ف 

الت    ااجراءات  واختلاف  الدستررلة  الأنرمة  تبالن  عن  النرر  وبغض  عامة  وبصفة 

مبدأ  ول رار  ث  الا تراح  مرحتة  ه   ث  مراحا  بأربع  الت دلا  لمر  ث  الدسترر  ت دلا  ف   تتب ها 

 الت دلا ث ولعداد الت دلا ث وأخارا ل رار الت دلا بصفة نهائاة. 

 

 

 

 

 ولالمطلب الأ

 اقتراح التعديل 

الدهة   تحدلدها  الدساتار ف   الدسترر ث وتتبالن  ت دلا  الت دلا ث هر أول مراحا  ا تراح 

با تراح الت دلا ث فمن الدساتار من خرل هذه الصلاحاة لتحكرمة وحدها ث ومنها من   المختصة 

رمة والبرلمان ث  خرلها لتبرلمان عتى وجه الانفراد ث ومنها من ج تها اختصاصا مشتركا بان الحك

 ومن الدساتار من خرل هذه الصلاحاة لتش ب ذاته .

ومنذ صلاحاة ا تراح الت دلا لأي ستطة ل ن  ترجاذ كفتها عتى با   الستطات وعتى   

 -التفصاا التال  :

لذا كان الدسترر لماا الى ترجاذ كفة البرلمان عتى الحكرمة  ثفإنه لخرل صلاحاة ا تراح    -أولا

لتبر لسنة  الت دلا  الفرنس   الدسترر  به  أخذ  ما  وهذا  ث  لسنة    1791لمان  الأمرلك   والدسترر 

لسنة    1ث  1787 ال را    لسنة    1970والدسترر  الأرجنتان   والدسترر   1853ث2والدسترر 

 .3والدسترر الكرلرمب  والدسترر الفندولت  والدسترر الاكرادوري  1967البرازلت  لسنة  

 
 1– (  ( من الدستور الأمريكي . 5م 
 2– ( 3م   ( من الدستور الأرجنتيني . 0
3ص   -المرجع السابق  –النظم السياسية والدستور اللبناني  -د . محسن خليل –3  77 . 
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الى ترجاذ كفة الحكرمة عتى البرلمان ث فإنه لخرل صلاحاة ا تراح  لذا كان الدسترر لماا    -ثاناا

لسنة   البرتغال   الدسترر  به  أخذ  ما  وهذا  ث  لتحكرمة  لسنة    4ث  1933الت دلا    1938والرومان  

  6. 1946والدسترر الاابان  لسنة 5ث

والتنفاذ   -ثالثا التشرل اة  الستطتان  بان  الترازن  تحقاق  الى  لس ى  الدسترر  كان  لمنذ  لذا  ثفإنه  لة 

هذا  تبنض  الت   الدساتار  ومن  ث  الاشتراق  وجه  عتى  لتستطتان  الدسترر  ت دلا  ا تراح  صلاحاة 

لسنة   المصري  الدسترر  التبنان 7  1923الاتداه  والدسترر  ث  ال را    الأساس   والقانرن  ث   8ث 

لسنة   الأسبان   لسنة  9  1931والدسترر  المصري  والدسترر  المصر10  1956ث  والدسترر  ي ث 

 . 12ث والدسترر الكرلت  111971لسنة 

لذا كان الدسترر لس ى للى لبراز دور الش ب ف  مباشرح الستطة ث فإنه لمنذ الش ب الى   -راب ا

الاتحاد  ف   الرلالات  دساتار  غالباة  به  أخذت  ما  وهذا  ث  الت دلا  ا تراح  حق  البرلمان  جانب 

ودس ث  السرلسري  الاتحاد  ولالات  كدساتار  ث  ودسترر  الفدرال   الأمرلكاة  الرلالات  ب ض  اتار 

لسنة   الألمان   فمن   1919فالمر  ث  الفدرالاة  الدول  دساتار  عتى  حكرا  لا   الاتداه  هذا  لكن  ث 

ث حام خرلض  1947دساتار الدول المرحدح من تبنى هذا الاتداه ألضا ث كالدسترر االطال  لسنة  

(  حق ا تراح ت دلا  50000راد لا لقا عن ) المادح الساب ة منه البرلمان والحكرمة وعدد من الأف

  الدسترر.    

 

 المطلب الثاني

 إقرار مبدأ التعديل 

مدب   ف   الفصا  أي  ث  الت دلا  مبدأ  ل رار  صلاحاة  البرلمان  ث  الدساتار  غالباة  تمنذ 

الحاجة الى لجراء الت دلا من عدمه ث ولهذا المستي ما لبرره لذ لمثا البرلمان الأمة ث وهر بهذا 

 لرصف أكثر الستطات صلاحاة لتفصا ف  مدب الحاجة الى الت دلا .ا

 
 4– ( 13م   ( من الدستور البرتغالي . 5
 5– ( 9م   روماني . ( من الدستور ال7
 6– (  ( من الدستور الياباني . 72م 
 7-  ( ي لسنة 125م  19( من الدستور المصر 23 . 
 8–  (  ( من الدستور اللبناني . 77م 
 9–  (  ( من الدستور الأسباني . 125م 

10- ( 18م  ي لسنة 9 19( من الدستور المصر 5 6 . 
 11– ( 18م  ي لسنة 9 19( من الدستور المصر 71  . 
 12– (  ستور الكويتي . ( من الد174م 



 187 

لسنة    الفرنس   الدسترر  ث  الاتداه  هذا  تبنض  الت   الدساتار  سنة   1791ومن  ودسترر  ث 

لضافة الى م رم الدساتار الأورباة الت  صدرت   1.  1946ودسترر   1875ودسترر سنة    1848

كالدسترر   ث  الأولى  ال الماة  الحرب  أعقاب  الدنامارك   2البتداك   ف   والدسترر  والدسترر 3ث  ث 

 .5ث كما أخذت بهذا الاتداه دساتار الدول ذات الندعة الاشتراكاة 4النرولد  

وتشترط ب ض الدساتار لضافة الى ل رار البرلمان لمبدأ الت دلا ث مرافقة الش ب عتاه ث  

  6كما ف  دساتار الرلالات السرلسرلة والأمرلكاة .

 الث المطلب الث

 إعداد التعديل

بهذه   الدساتار  ب ض  وت هد  ث  لتبرلمان  الت دلا  لعداد  صلاحاة  الدساتار  غالباة  تمنذ 

لسنة   الفرنس   الدسترر  ف   ث كما  الغرل  لهذا  منتخبة خصاصا  لهائة  والدسترر    1793المهمة 

 7ث وتخرل  تة من الدساتار هذه الصلاحاة لتحكرمة. 1853الأرجنتان  لسنة  

 -اتار الت  عهدت بهذه المهمة لتبرلمان ترافر عدح شروط : وتشرط الدس 

الدسترر   -1 ف   كما  ث  مؤتمر  بهائة  مدتسان  من  مكرنا  كان  لذا  البرلمان  مدتس   اجتماع 

 . 1923والدسترر الرومان  لسنة   1875الفرنس  لسنة  

ألضا   -2 خاصة  أغتباة  واشتراط   ث  البرلمان  ان قاد  لصحة  خاصة  أغتباة  اشتراط حضرر 

 .3ث ودسترر بارو2ث والمكساك  1لقرار الصادر منه ثكما ف  الدسترر الكرلرمب  لصحة ا

الأساس    -3 القانرن  ف   كما  ث  الت دلا  مهمة  لترلى  جدلد  مدت   وانتخاب  ث  البرلمان  حا 

 . 5ث والدسترر النرولد 4ث والدسترر الهرلندي  1925ال را   لسنة 

 المطلب الرابع

 إقرار التعديل بصفة نهائية 

 
8ص    -المرجع السابق –د. عبد الحميد متولي ود . سعد عصفور ود . محسن خليل   -1  1. 
 2-  ( 13م   ( من الدستور البلجيكي . 1
 3–  ( 9م   ( من الدستور الدنيماركي . 4
 4-  (  ( من الدستور النرويجي . 112م 

8ص   -رجع السابقالم -د. عبد الحميد متولي ود . سعد عصفور ود. محسن خليل   -5  1 . 
ي  –د . سعد عصفور  –6  ل  –القانون الدستور ي   –القسم الأو 19ص    -المرجع السابق –مقدمة في القانون الدستور 9-20 0 . 
د . إبراهيم عبد العزيز شيحا 173ص   -المرجع السابق  –د. عبد الغني بسيوني  –7  د . بكر قباني 226ص   -المرجع السابق -، كذلك  جع  المر   –، كذلك 

14ص   –السابق  4 . 
 1– ( 20م   ( من الدستور الكولومبي . 9
 2–  ( 13م   ( من الدستور المكسيكي . 5
 3– ( دستور بيرو . 160م   ( من 
 4–  ( 20م  ي . 4  ( من الدستور الهولند
 5– (  ( من الدستور النرويجي . 112م 
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ث سراء 6غالباة الدساتار بمهمة الت دلا بصفة نهائاة ث لذات الهائة الت  ترلض لعداده    ت هد  

أكانض هذه الهائة هائة منتخبة خصاصا لهذا الغرل ث أو كان البرلمان  ث أو الحكرمة ف  الدول 

 الت  ت هد بمهمة لعداد الت دلا لتحكرمة.

نه  بصفة  الت دلا  ل رار  الدساتار صلاحاة  ب ض  طرلق وتمنذ  عن  ث  ذاته  لتش ب  ائاة 

 .    1971والدسترر المصري لسنة  1874الاستفتاء الدسترري ث كما ف  الدسترر السرلسري لسنة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8ص   -المرجع السابق  –د. عبد الحميد متولي ود. سعد عصفور ود. محسن خليل   -6  د . بكر قباني 2 14ص    -المرجع السابق  –، كذلك  د .  2 ، كذلك 

د . عبد الغني بسيوني 227ص    -المرجع السابق –إبراهيم عبد العزيز شيحا  د . سعد عصفور  173ص  –المرجع السابق   –، كذلك  المرجع   –، كذلك 
20ص   -السابق  1 . 
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 الفصل السادس 

 نهاية الدستور 

لقصد بنهالة الدسترر ث للغاء أحكامه بصررح كتاة ث دون الر رف عند حد ت دلته بصررح  

 جدئاة. 

لملاح  لن غالباة الدساتار لا تنع عتى كافاة للغاؤها بصررح كامتة ث وتقف عند حد وا 

 النع عتى كافاة ت دلتها بصررح جدئاة والستطة المختصة بإجراء هذا الت دلا. 

وتنته     ث  استثنائ   والأخر  عادي  أحدهما  بأستربان  الدساتار  تنته   عامة  وبصفة 

ا كانض الأفكار السااساة والا تصادلة والاجتماعاة الت   ام  بالأسترب الأول ) االغاء ال ادي( لذ 

 عتاها الدسترر ما زالض  ائمة ومقبرلة لدب الدماعة . 

أما الأسترب الثان  ) االغاء بأسترب استثنائ ( فلا لتدأ للاه الش ب للا لذا كان راغبا ف   

 لت  لقرم عتاها النرام . لحداث تغاار جذري  ف  الأس  السااساة والا تصادلة والاجتماعاة ا

 

 المبحث الأول 

 الأسلوب العادي لنهاية الدستور 

لقصد بالأسترب ال ادي لنهالة الدسترر ث لنهاء ال ما بإحكامه بصررح كتاة وبصفة نهائاة   

السااساة   والتطررات  أحكامه  تنسدم  جدلد  بدسترر  واستبداله  ث  ال نف  الى  التدرء  دون 

 رئة عتى المدتمع.والا تصادلة والاجتماعاة الطا

ولا تثار نهالة الدسترر المرن أشكالا أو ص ربة ث كرنها تدري بذات الطرلقة والأسترب  

واستبداله  للغاؤه  الدسترر غار مدون جرب  كان  ثفإذا  ال ادي  القانرن  وللغاء  فاها وضع  تم  الت  

 بدسترر غار مدون أخر أما عن طرلق ال رف أو السرابق أو الستطة التشرل اة .

أما لذا كان الدسترر المرن مدونا ثجرب للغاؤه واستبداله بأخر من  با الستطة التشرل اة   

 وبذات ااجراءات المتب ة بإلغاء التشرلع ) القانرن ال ادي(. 
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للغاء   النع عتى كافاة  التمااد بان حالتان ث حالة  ث لدري  الدامدح  الدساتار  للغاء  وف  

الفرنساة الثالثة      ةا ف  هذا االغاء ثكما ف  دسترر الدمهررلالدسترر وااجراءات الراجب لتباعه

.وبان ا ن لا لدري النع عتى كافاة استبدال الدسترر القائم بدسترر جدلد ث وهر ما   1875لسنة 

لمثا الاتداه الغالب ف  الدساتار  ث الأمر الذي لثار التساؤل عما لذا كان بإمكان الستطة المختصة  

 الددئ  لجراء ت دلا كت  عتى الدسترر واستبداله بغاره؟ بإجراء الت دلا 

ثللى أنه لا  لتستطة المختصة 1وللإجابة عتى هذا التساؤل لذهب الرأي الغالب ف  الفقه   

بإجراء الت دلا الددئ  لدخال ت دلا كت  عتى الدسترر ث باعتبار لن هذه الستطة ه  ستطة منشأح 

التشرل  ( الأخرب  الدولة  ستطات  ت دلا    –التنفاذلة    – اة  كسائر  عتى  أ دمض  ما  فإذا  القضائاة( 

الستطة   محا  نفسها  تحا  كرنها  ث  اختصاصاتها  حدود  بذلي  تتداوز  فإنها  كتاا  ت دللا  الدسترر 

التأساساة الأصتاة ث الأمر الذي ل د مخالفة دستررلة من شأنها لبطال الأجراء بأسره ث فهذا الحق  

دلمقراطاة باعتبارها   صاحبة الستطة التأساساة الأصتاة ث وه   منرطا بالأمة وحدها ف  النرم ال

الذي  الدسترر  ونمرذج  كتاة  بصررح  لتت دلا  الدسترر  حاجة  مدب  تحدلد  عتى  القادرح  وحدها 

 تقترحه بدللا عنه . 

ولابد من التمااد ف  أسترب وضع الدسترر الددلد ث الذي لحا محا الدسترر الذي ألغته  

وضع هذا الدسترر ف  لا نرام دلمقراط  ث وبان أن لتم وض ه ف  لا نرام    الأمة ث بان أن لتم

غار دلمقراط  ث فإذا تم وضع الدسترر ف  لا نرام دلمقراط  فإن ذلي لتم عادح من  با جم اة  

فإنه   دلمقراط   تم وض ه ف  لا نرام غار  لذا  ثأما  تأساساة منتخبة ث أو عن طرلق الاستفتاء 

 تطة الحاكمة أو باتفا ها مع لرادح الأمة .لدري عادح من  با الس

ولا لشترط أن تكرن الستطة التأساساة الأصتاة الت  وض ض الدسترر المتغى ه  ذاتها  

أو   ال قد  أو  المنحة  طرلق  عن  المتغى  الدسترر  وضع  لدري  فقد  الددلدث  الدسترر  تضع  الت  

 ق الاستفتاء الدسترري .الدم اة التأساساة   ث ف  حان لتم وضع لدسترر الددلد عن طرل

الددلد عتى    الدسترر  ف   النع  لتم بصررح صرلحة من خلال  أن  ثأما  الدسترر  وللغاء 

ث حام  نصض    1952و ف ال ما بأحكام الدسترر السابقث كما ف  الدسترر الأردن  النافذ لسنة  

مع    1946نة  كانرن أول س  7( منه عتى أنه ) لتغى الدسترر الأردن  الصادر ف   129/1المادح )  

 ما طرأ عتاه من ت دللات( . 
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أو أن لستفاد هذا االغاء بطرلق ضمن  ث حانما تت ارل الأحكام والمبادئ الراردح ف    

دسترر جدلد  ثأو حانما لصدر  ث  المتغى  الدسترر  ف   المنصرص عتاها  تتي  الددلد مع  الدسترر 

القدلم   الدسترر  ف   الراردح  والمبادئ  المرضرعات  كافة  جدلدح لتناول  وم الدة  بطرلقة  ولكن 

من تارلخ   نشره ف  الدرلدح الرسماة أو ب د مرور مدح م انة   ثولرجب المشّرع ال ما بأحكامه

 من تارلخ النشر. 

بقاء    لفترل  ث  ضمناة  أو  صرلحة  بصررح  الدسترر  للغاء  أن  الى  ااشارح  من  ولابد 

اة القانرناة لتدولة بف ا انضمامها  الشخصاة الدولاة لتدولة  واستمراها  ث ولكن  د تفنى الشخص

لاتحاد فدرال  ث وف  هذه الحالة تتغى كافة دساتار الدول المنرّمة للاتحاد  بصررح تتقائاة بف ا 

فناء شخصاتها القانرناة ث ولتم استبدالها بدسترر جدلد لحكم  الشخصاة القانرناة الددلدح ث ومثا  

الثلاثة الأمرلكاة  الرلالات  ف   حدث  ما  حام   هذا  ث  الأمرلك   الفدرال   للاتحاد  المكرنة  عشر 

واستبدالها  للاتحاد  المكرنة  الرلالات  بدساتار  ال ما  و ف  الفدرال   الاتحاد  لعلان  عتى  ترتب 

لسنة   النافذ  الفدرال   لسنة    1787بالدسترر  المصري  الدسترر  ف   ألضا  حدث  ما  هذا  ومثا  ث 

بدسترر الدمهررلة ال رباة المتحدح لسنة    ث حام جرب استبدالهما  1950والسرري لسنة     1956

 ث يثر لعلان  اام الرحدح بان الدولتان. 1958

نتادة    ولنشأ  ث  القانرناة   وتفنى شخصاته  ث  القائم  الاتحاد  لتفكي  بأن  ال ك   لحدث  و د 

بأحكام   ال ما  لر ف  الحالة  هذه  وف   ث  الدولة  وصف  منها  كا  عتى  لنطبق  كاانات  عدح  لذلي 

الفدر الدولاة الدسترر  الدستررلة للأشخاص  بدساتار جدلدح تحكم الأوضاع  ال  ولدري استبداله 

ث الذي   1977الددلدح الناشئة عن تفكي الاتحاد ث كما ف  دسترر الاتحاد السرفاات  السابق لسنة  

الفدرال  سنة   الناشئة    1991ألغ  يثر لعلان تفكي الاتحاد  واستبدل بدساتار جدلدح ب دد الدول 

 هذا الاتحاد.  عن تفكي

تحرل    تستدد لروف  بأحكامه  ال ما  و با  جدلد  دسترر  لصدر  أن  ال ما  ف   ولحصا 

ث الذي لم لتم ال ما بأحكامه منذ صدوره ث   1793دون تطباق ث كما ف  الدسترر الفرنس  لسنة  

ف السائدح  القانرناة  الفكرح  لمثا  ل د  لم  الدسترر  هذا  لن  ال ام  الرأي  لدب  الاعتقاد  ساد    حتى 

 .  1795المدتمع الأمر الذي أدب الى استبداله  بدسترر جدلد هر دسترر سنة  

 

 المبحث الثاني 

 الأسلوب غير العادي ) الثوري( لنهاية الدستور 

طرلق    عن  الدسترر  بأحكام  ال ما  ثلنهاء  الدساتار  لنهالة  ال ادي  غار  بالأسترب  لقصد 

الطرلق القانرن  انهاء ال ما   رالة الدسترر ه الثررح أو الانقلاب ث ولذا كان الأسترب ال ادي لنه
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به   لستهان  لا  ب دد  ال ما  و ف  ف   كبارا  دورا   ل بض  والانقلابات  الثررات  فإن  ث  بأحكامها 

الدساتار ث ث وعتى سباا المثال لن م رم الدساتار الفرنساة منذ  عصر الثررح والت  بتغض خمسة  

ث ودسترر    1791ث ومن بانهاث دسترر سنة  عشر دستررا سقطض عن طرلق الثررح والانقلاب  

لتثررح ث ودسترر سنة والثامنة  الثالثة    1848ودسترر سنة    1830ث ودسترر سنة    1814السنة 

ث والقانرن    1930وبذات الأسترب جرب للغاء الدسترر المصري لسنة    1ث  1852ودسترر سنة  

الدسترر السرري لسنة  و  1963ودسترر سنة   1958ودسترر سنة  1925الأساس  ال را   لسنة 

 . 1973والدسترر السردان  لسنة    1963والدسترر التاب  لسنة   1950وسنة  1928

الهائة    حام  من  بانهما  الاختلاف  لبرز  حام  ث  والانقلاب  الثررح  بان  التمااد  من  ولابد 

         Coup)من  با الش ب ثأما الانقلاب   (Revolution )والهدف ث فمن حام الهائة ث تقرم الثررح  

d Etat)  القابضان عتى ث فاقع عادح من  با فئة أو هائة من الهائات الحاكمة أو من  با ب ض 

 الستطة  كرئا  الرزراء أو وزلر الدفاع أو  ادح الداش . 

ومن حام الهدف فإن الثررح ترم  الى لحداث تغاار ف  النرام السااس  لتدولة ) كتغار   

تغا أو  جمهرري  الى  المتك   (  النرام  بال ك   أو  مدتس   أو  رئاس   الى  البرلمان   النرام  ر 

 والاجتماع  والا تصادي )كاستبدال النرام الاشتراك  بالنرام الرأسمال  أو بال ك (. 

بالستطة أو ترل  فرلق جدلد لمقالاد الحكم    أما الانقلاب فإنه لرم  الى مدرد الاستئثار 

القائمان عتى رأ  الستطة ث ودون أن ل هدف الى لحداث تغاار ف  النرام السااس  أو  بدلا عن 

القانرن  أو الا تصادي أو الاجتماع   ث عتى ذلي لن الثررح تهدف الى تحقاق الصالذ ال ام ث أما  

شخصا  أو  خاصة  مصالذ  تحقاق  الى  فاهدف  ولذهب    ةالانقلاب  ث  بالستطة  الاستئثار  ف   تتمثا 

ف  الاستالاء عتى الستطة ثللا أن الاستالاء عتى    جانب من الفقه الى لن الثررح والانقلاب لتتقاان

الاستالاء   ثأما  المدتمع  ف   تغاار  لحداث  تتمثا ف   غالة  لتحقاق  الثررح هر وساتة  بف ا  الستطة 

  1عتى الستطة بف ا الانقلاب هر هدف وغالة بحد ذاتها .

 -آثر الثورة على الدستور :

ث  لتدولة  الأعتى  القانرن  هر  الدسترر  لن  السااساة    ذكرنا  فتسفتها  لحدد  الذي  وهر 

والألدلرلرجاة  وأس  النرام السااس  والا تصادي والاجتماع  ث وأمام ذلي لثار التساؤل ث ها  

لن نداح الثررح واستالاء الثرار عتى الحكم لؤدي الى سقرط الدسترر تتقائاا أم لن مصاره ل تمد  

بشأن هذه المسألة الى ثلاث اتداهات ثوعتى  عتى لرادح القابضان عتى الستطة ؟ أنقسم رأي الفقه  

 -التفصاا التال  :
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  -عدم سقوط الدستور تلقائيا : -الاتجاه الأول

لرب أنصار هذا الاتداه لن نداح الثررح لا لؤدي الى سقرط الدسترر تتقائاا ث لذ  د لكرن   

ا الحكام ث وف  هذه  الدسترر وحمالته من عبم  المحافرة عتى  الثررح  لا  من  الهدف من  لحالة 

 المنطق  أن  لفرل  عتى  رجال  الثررح  لسقاط  الدسترر  وهم  ما  امرا بالثررح للا  دفاعا عنه 

صاانته من التلاعب  ث و د لكرن   ادح الثررح بحاجة لت ما بأحكام الدسترر النافذ ل) الدسترر ( و

 1لحان استبداله بأخر. 

ااع  أن  الى  ث  الرأي  بهذا  القائتان  ف   ولذهب  الأمرر  لضع  الدسترر  سقرط  عن  لان 

مقرر   ااعلان  هذا  بأن  والقرل  ث  للاه  ادتها  لرم   وما  الثررح  أهداف  ولبّرز  الصحاذ  نصابها 

ولدعم    2لحالة حدثض غداح الثررح ولا  منشأ لرضع جدلد  رل محا نرر والتمسي به غار منتج .

ثررح   بأحداث  الى سقرط ث ح  1952لرلار    23أنصار هذا الاتداه رألهم  الثررح  تؤد هذه  لم  ام 

الى    1923دسترر سنة   بأحكامه  ال ما  با استمر  القائد   1952دلسمبر    10تتقائاا  حام اصدر 

ال ام لتقرات المستحة باعتباره  ادا لتثررح أعلانا دستررلا بسقرط الدسترر ث ومثا هذا ما حدث  

كام القانرن الأساس  ال را   حام استمر ال ما بأح  1958تمرز    14ف  ال را  ف  أعقاب ثررح  

 و ف ال ما بأحكام القانرن الأساس .   1958تمرز  27حتى أعتن  ادح الثررح      1925لسنة 

     -سقوط الدستور تلقائيا: –الاتجاه الثاني 

الفقه  ف   الغالب  الرأي  تتقائاا    3لذهب  الدسترر  سقرط  الى  لؤدي  الثررح  نداح  أن  للى  ث 

الثررح   من  الغالة  والا تصادلة  ثلأن  السااساة  أسسه  وتقرلض  الحكم  نرام  عتى  الانقضال 

 والاجتماعاة واستبدالها بغارها. 

و د لنع الدسترر الددلد الذي لتم سنه ف  أعقاب  اام الثررح ث عتى و ف ال ما بأحكام   

وكاشف  مقرر  هر  ولنما  ث  جدلد  لرضع  انرن   منشئا  ل د  لا  النع  هذا  ومثا  ث  القدلم  الدسترر 

   4 انرن  نشأ بمدرد نداح الثررح . لرضع

فالاتداه    ث  لمذهبهم  القانرن   الأسا   باان  ف   أنفسهم   عتى  الاتداه  هذا  أنصار  وانقسم 

القدلم بنى رأله عتى أسا  نررلة ال قد الاجتماع  الذي لدسدها الدسترر ث والثررح ما ه  للا  

ضى الدسترر ثأما الاتداه الحدلم فافسر  ت بار عن رفض الأفراد لما التدمرا به وتنازلرا عنه بمقت 
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السقرط التتقائ  لتدسترر بناء عتى نررلة ساادح الأمة ث فالأمة ه  الت  ارتضض  الدسترر ماثا ا 

لها لتباّن من خلاله كافاة ممارسة الستطة ث وه  حان تسحب هذا الرضى ت بر عن عدم ارتااحها  

 5لتدسترر ومقاومتها له .

 

 -وط النصوص المتعلقة بنظام الحكم فقط :سق -الاتجاه الثالث

لذهب الرأي الثالم ف  الفقه ث الى أن الثررح تؤدي سقرط النصرص المت تقة بنرام الحكم   

فق  دون نصرص الدسترر الأخرب ث لأن الثررح لا تقرم عادح للا لتقضاء عتى النرام السااس   

ذ  عتى  ولترتب  المف رل  ساري  لبقى  نصرص  من  دونها  وما  لسق   فق   لا  الدسترر  لن  لي 

 النصرص التالاة : 

النصرص المت تقة بحقر  الأفراد وحرلاتهم ث فحقر  الأفراد وحرلاتهم ولن كانض تت تق   -1

لسمى  ما  مدمرعها  ف   تكّرن  أنها  للا  ث  به  وتتأثر  لتدولة  السااس   بالنرام  ما  حد  الى 

. هذا لضافة 1ف  الدولة    بالدسترر الاجتماع  للأمة الذي لا لتغار بتغار النرام السااس 

الحقر  استقرت ف  الضمار اانسان  وأصبحض واجبة الاحترام والتقدل    الى أن هذه 

وغدت أسمى من النصرص الدستررلة الرض اة ث فضلا عن أن هذه الحقر  والحرلات 

المدناة   لتحقر   الدول   وال هد  اانسان  لحقر   ال الم   ااعلان  ف   عتاها  النع  جرب 

دول  لتحقر  الا تصادلة والاجتماعاة والثقافاة التذان جرب اعتمادهما من  با وال هد ال

سنة   المتحدح  للأمم  ال امة  نصرص 1966الدم اة  بمرجب  مقررح  أصبحض  .وبذلي 

 بها وجردا وعدما .  من الدساتار وغار مرتب  ىوض اة دولاة تد تها أسم

ب ض               من  التألاد  لتق  لم  الرأي  هذا  أن  أحداث        ألا  الى  ترم   الثررح  لن  باعتبار  الفقه 

تقرم عتاها الدولة ث كما ت ما     تغاار شاما ف  الأس  السااساة أو الا تصادلة أو الاجتماعاة الت

عتى لحلال مفاهام جدلدح لحقر  الأفراد وحرلاتهم محا المفاهام القدلمة ث من هنا لا مناص من  

 .2تقة بحقر  الأفراد وحرلاتهم ولحلال أخرب محتها القرل بسقرط الأحكام والقراعد المت 

عن   -2 المرضرع  حام  من  تختتف  لا  النصرص  وهذه  ث  الشكتاة  الدستررلة  النصرص 

النصرص  الراردح ف  القرانان ال ادلة ث وه  لا تمض بصتة لتدسترر سرب النع عتاها   

ن هذه النصرص لا ف  صتب هذه الرثاقة  اكسابها مدلد من  القدساة والثبات ثمن هنا فإ

نصرص قتس مدرد  وتغدو  الدستررلة  الصفة  عنها  تندع  ولكن  الدسترر  بسقرط    
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( المادح  النصرص  هذه  ث من  القانرناة الأخرب  القراعد  عادلة كسائر  ( من 75دستررلة 

سنة   الحكرمة     1814دسترر  مرلف   مساءلة  جراز  ب دم  تقض   كانض  الت   الفرنس  

ب تتصا  الت   ال ما مدناا عن أعمالهم  الدولة ث واستمر  ب د استئذان مدت   رلائفهم للا 

مرسرم   بمقتضى  ألغ   حتى  عادلة  برصفه  اعدح  انرناة  النع  سنة    رسبتمب  19بهذا 

1870  ( المادح  ألضا  ذلي  ومن  سن5ث  دسترر  من  بإلغاء   1848  ة(  تقض   كانض  الت  

نع بالرغم من سقرط  عقربة ااعدام ف  الدرائم السااساة ث ومازال ال ما سارلا بهذا ال

سنة   سنة    1848دسترر  نابتارن  لرل   باعتباره  اعدح  انرناة   1851بانقلاب  ولكن 

 عادلة .   

الشكتاة                 القراعد  عن  الدستررلة  الصفة  سحب  فكرح  لا ته  الذي  الرواج  من  وبالرغم 

 بمدرد سقرط الدسترر ثللا أنها ت رضض لت دلد من الانتقادات:

أو                                                            –أ                   شكتاة  طبا ة  ذا  كرنها  الدستررلة  النصرص  بان  التمااد  الاسار  من  لا  

 مرضرعاة وكثارا ما لقع الخلاف ف  تحدلد طبا تها. 

لن فكرح سحب الصتفة الدستتررلة عتن  النصترص الشتكتاة فكترح لمكتن -ب 

ث 2قرط الدستترر بقترار صترلذ فترر ندتاح الثتررح   برلها ث ف  حالة ست

ولكتتن هتتذه الفكتترح لا لمكتتن  برلهتتا لذا لتتم لتتتم للغتتاء الدستتترر بصتتررح 

صرلحة للا ب د فترح من  اتام الثتررح ونداحهتا ثلذ لا لمكتن أن لستتثن  

 رار االغتاء الصترلذ لتدستترر ث بصتررح ضتمناة ب تض النصترص ث 

لنصرص دون تماد بان نع وأخر. فاالغاء الصرلذ ل ن  للغاء جماع ا

3         

ونرب لن ما  ال به أنصار الاتداه الثان  أ رب الآراء الى الرا ع ثلأن الغالة من الثررح  

هذا   ومثا  ث  الدولة  ف   والاجتماعاة  والا تصادلة  السااساة  الأوضاع  ف   شاما  تغاار  لحداث 

ث من هنا نرب مع أصحاب   اانرن  الذي لحكمهالتغاار لا لمكن لحداثه للا لذا تم لنهاء الأسا   الق

اارادح  بان  التمااد  مع ضرورح  ث  الثررح  نداح  بمدرد  تتقائاا  لسق   الدسترر  أن  الثان   الاتداه 

الدسترر  للغاء  للى  دائما  تنصرف  فأرادتهم الضمناة  الثررح ث  لتقائمان عتى  الضمناة والصرلحة 

ال  ر القائم ولحلال دسترر أخ السااس  والا تصادي والاجتماع   محته لحدد الأس   لتنرام  ددلدح 

ثأما اارادح الصرلحة لهم  د لا لدري الكشف عنها حال  اام الثررح أو ف  أعقاب نداحها مباشرح 

 
ي في الجمهوريووة العربيووة المتحوودة  –د . مصووطفى أبووو زيوود فهمووي  –2  29ص  –المرجووع السووابق  –النظووام الدسووتور د . عبوود الحميوود متووولي  9 القووانون  –، كووذلك 

ي والأنظمة السياسية   8ص    -المرجع السابق –الدستور د . محمود حلمي   5 10ص    -المرج السابق  –، كذلك  0. 
23-229ص  –نفس المرجع  –د . مصطفى أبو زيد فهمي  –3  د . محمووود حلمووي 6 10ص  –نفووس المرجووع  –، كذلك  0-10 د . إبووراهيم عبوود 1 ، كووذلك 

 .269  -268ص    -المرجع السابق –العزيز شيحا 
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تم  الت   الستطة  رأ   عتى  القائمان  ملاحقة  وربما  ث  الددلد  النرام  أركان  بتثباض  ثلانشغالهم 

 لسقاطها بف ا الثررح .   

 -القوانين العادية :أثر الثورة على 

ث  ال رب   الفقه  المدن    4لدمع  ال ادلة ث كالقانرن  القرانان  أثر عتى  لتثررح  لا   أنه  عتى 

والتداري والدنائ  وغارها من القرانان الأخرب ث حام تبقى هذه القرانان سارلة المف رل ما لم  

 لتم للغاؤها بنع صرلذ أو ضمن  . 

وعدم    ال ادلة  القرانان  بقاء  بالنرام  وعتة  تت تق  لا  كرنها  الى  لرجع  ث  بالثررح  تأثرها 

السااس  لتدولة ث كما أن الثررح لاسض مرجهة للاها ث هذا لضافة للى أن بقاؤها ل د نتادة منطقاة  

 بف ا استمرار الدولة رغم تغار نرام الحكم فاها . 

بالرغم    المف رل  سارلة  زالض  ما  الدولة  من  ال دلد  تشرل ات  أن  ندد  هنا  من  اام  من 

الثررح فاها ث من ذلي مدمرعة نابتارن الت  ما زالض سارلة المف رل ف  فرنسا بالرغم من سقرط  

ال دلد من الدساتار فاها بف ا الثررات . ومن ذلي ألضا ب ض القرانان ال را اة ومن بانها القانرن  

تمرز   17و  1958تمرز   14المدن  ال را   الذي ما زال ساري المف رل بالرغم من  اام ثررت  

1968   .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ي والأنظمووة السياسووية  –د. عبد الحميد متووولي   -4  9ص  -المرجووع السووابق –القووانون الدسووتور د . مصووطفى أبوو 5 ي في  –زيوود فهمووي  و، كووذلك  النظووام الدسووتور

23ص  -المرجووع السووابق –الجمهوريووة العربيووة المتحوودة  د . محسوون خليوول 0 ي والدسوواتير المصوورية  –، كووذلك  14ص  –السووابق المرجووع  –القووانون الدسووتور 6  ،
د . عبد الغني بسيوني  ي الشوواعر 117-116ص  -المرجووع السووابق –كذلك  د . رمووز 74ص  -المرجووع السووابق -، كووذلك  د . إبووراهيم عبوود العزيووز  6 ،كووذلك 

د . محموود انووس قاسووم 271-270ص  -المرجووع السووابق –شوويحا  4ص  -المرجووع السووابق –، كووذلك  د . نعمووان ا طيوو  11 ص  -سووابقالمرجووع ال –، كووذلك 
15 2-  15 3. 
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ال دلد شاحا -2 لبراهام عبد   . السااساة    -د  الأنرمة  والحكرمات    –مبادبء  الدار    –الدول 
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 . 1962 –القاهرح  –النهضة ال رباة 
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1972. 
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الساعدي    -29 حنرن  حماد   . ف     –د  السااس   والنرام  الدسترري  القانرن  مبادبء 
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 دون سنة طبع.  –منشأح الم ارف ااسكندرلة  
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  –منشأح الم ارف ااسكندرلة    –نرن الدول  ال ام  القا  –د . سمرح  فر  ال ادح    -43
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 .  1952 –القاهرح   –

الدمّال    -57 القادر  عبد   . ال امة    –د  الدستررلة  ال رباة    –النرم  النهضة    –مكتبة 
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عثمان    -71 ختاا  عثمان   . الدسترري    –د  الأهال     –القانرن   -بغداد   –مطب ة 

1940 . 

مطب ة القاهرح الحدلثة    –المبادئ الدستررلة ال امة    –د . عثمان ختاا  عثمان    -72

 . 1943 -1ط  –مصر  –
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دار   -مرجد القانرن الدسترري  –د . عثمان ختاا عثمان ود . ستامان الطماوي    -73

 . 1951 -3ط –  القاهرح -الفكر ال رب 

الشرلف    -74 التشرلع    –د . عدلدح  الر ابة عتى دستررلة  منشررات    –دراسة ف  

 . 1995  -الكرلض  –جام ة الكرلض  

  –منشأح الم ارف ااسكندرلة   –القانرن الدول  ال ام    -د . عت  صاد  أبر هاف   -75

 دون سنة طبع . 

الشكري     -76 لرسف  .عت   وال  –د  الاتحادلة  الدول  ف   المدتسان  –مرحدح  نرام 

 . 1994  –دراسة مقارنة 

الشكري   -77 لرسف  . عت   الفدرال     -د  الاتحاد  الدولة ف   مقارنة    –رئا   دراسة 

1998. 

 . 1990  –الفكر السااس  ف  الأردن  –د. عت  محافرة  -78

دار الخاال   –شكا الدولة وأثره ف  تنرام مرفق الأمن    –د . عمر احمد  دوره    -79

 . 1994 -1ط  -باروت  –

ال ام    –لن   غازي حسن صبار  -80 الدول   القانرن  لتنشر    –الرجاد ف   الثقافة  دار 

 .  1992 –عمان   –والترزلع  

الحتر    -81 راغب  ماجد   . الدسترري    –د  الدام اة    –القانرن  الشباب    –مؤسسة 

 . 1973 –ااسكندرلة  

  –الكرلض    –مكتبة المنار ااسلاماة    –الاستفتاء الش ب     –ماجد راغب الحتر    -82

 .     1981 -1ط

دار الدام ة الددلدح    –النرم السااساة والدساتار المصرلة    –. محسن ختاا    د   -83

 . 1996  –مصر  –لتنشر 

ختاا    -84 محسن   . الدسترري    –د  والقانرن  السااساة  النهضة    -1ج  –النرم  دار 

 . 1967 –القاهرح   –ال رباة 

  –النرام الدسترري ف  مصر والدمهررلة ال رباة المتحدح    –د . محسن ختاا    -85

 . 1969 –ااسكندرلة  –ح الم ارف منشأ

دار النهضة ال رباة   –القانرن الدسترري والدسترر التبنان     –د . محسن ختاا    -86

 . 1979  –باروت  –

ج فر    -87 أن   اسم  محمد   . الدسترري    –د  والقانرن  السااساة  دار   –النررلة 

 . 1999 –القاهرح  –النهضة ال رباة 
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را     -88 أبر  الشاف    محمد   . الحك  –د  الم اصرح  نرم  ف    –م  مقارنة   دراسة 

 .1984  –القاهرح  –عالم الكتاب   –أصرل النرم السااساة 

الحااح الدولاة    -3ج  –أصرل القانرن الدول  ال ام    –د . محمد سام  عبد الحماد    -89

 دون سنة طبع. –ااسكندرلة  –منشأح الم ارف   –

م  -90 ود.  الد ا   الس اد  محمد   . ود  الحماد  عبد  سام   محمد   . سلامه  د  صطفى 

 . 1999 –ااسكندرلة  -منشأح الم ارف –القانرن الدول  ال ام  –حسان  

ال مري    -91 سرلتم  محمد   . المقارنة    –د  السااساة  النرم  ال امة   –أصرل  الهائة 

 . 1976 –القاهرح   –المصرلة لتكتاب 

الفرزي    -92 عت   ود. محمد  ستام  أمان  احمد  ود.  . محمد س اد عمران  النرم    –د 

 . 1999 -1ط –باروت   –دار النهضة ال رباة  -بر ال صررالسااساة ع

الخطاب   -93 الله  فتذ  محمد   . المقارنة    -د  الحكرمات  ف   مكتبة    -1ج   –دراسات 

 . 1966 –القاهرح  –النهضة ال رباة 

رئا  مدت  الرزراء ف  النرم البرلماناة الم اصرح    –د . محمد  دري حسن    -94

 .  1987 –القاهرح  –دار الفكر ال رب   –

  –القاهرح    –دار النهضة ال رباة    –القانرن الدول  ال ام    –د . محمد حاف  غانم    -95

1972. 

المكتبة المصرلة لطباعة والنشر    –أصرل عتم السااسة    –د . محمد طه بدوي    -96

 . 1967  -4ط  –ااسكندرلة  –

السناري    -97 ال ال  عبد  محمد   . المقارنة    -د  السااساة  الحكرمات    –الأنرمة 

 دون سنة طبع .  –القاهرح   –لمكتبة القانرناة  ا –وأنراعها  

نصر    -98 الم د  عبد  محمد   . السااساة    –د  والنرم  النررلات  النهضة    –ف   دار 

 .1981  –القاهرح -ال رباة 

 .1973  –سررلا  –د . مدخا ف  القانرن الدول  ال ام ف  و ض الستم   -99

  –م ة دمشق  مطب ة جا  –مدخا ف  القانرن الدول  ال ام    –محمد عدلد شكري    -100

 . 1987 –دمشق 

البنا   -101 عاطف  محمد   . السااساة    -د  الفكر    –النرم  -القاهرح  –ال رب     –دار 

1980. 

محمد    -102 عت   محمد   . السااس     –د  الاجتماع  عتم  ف   الدام ة   –دراسات  دار 

 .1977 –مصر   –المصرلة 
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 .1964 -بغداد  –القانرن الدسترري والنرم السااساة   -د . محمد عت  أل لاسان  -103

الفكر ال رب     –عترم السااسة    –د . محمد نصر مهنا     -104 دون    –القاهرح    –دار 

 سنة طبع. 

 . 1991 -بغداد –دار الحكمة  –النرم السااساة  –د . محمد كالم المشهدان   -105

 1961 –القاهرح   –دار النهضة ال رباة   –النرم السااساة   –د . محمد كاما لاتة  -106

دراسة تحتاتاة مقارنة بان   –السااساة ف  الأردن  التدربة الحدباة    -د. محمد مصالحه -107

   . 1999 -1ط  -عمان –دار وائا  –تدربت  الخمسانات والتس انات 

فهم    -108 زلد  أبر  مصطفى   . المتحدح    –د  ال رباة  لتدمهررلة  الدسترري  دار   –النرام 

 . 1966 –القاهرح  –النهضة ال رباة 

فهم    -109 زلد  أبر  مصطفى  السااس   –د.  الأنرمة  ال رباة    –اة  مبادبء  النهضة   –دار 

 . 1984 -باروت 

فهم    -110 زلد  أبر  مصطفى  لتدولة    –د.  ال امة  الدام اة    –النررلة  المطبرعات   –دار 

 . 1997 –مصر 

 –دار الهدب لتطباعة    –القانرن الدسترري والنرم السااساة    -د. مصفى أبر زلد فهم  -111

 . 1999 –مصر 

الراسان    -112 والحضارح    –محمد  ا  –سرلسرا  والترزلع  المكتبة  لتنشر  جناف   –ل رباة 

 .1991  -سرلسرا

 –الدار الدام اة    –الأشخاص    –المصادر    –القانرن الدول     -د. محمد الس اد الد ا  -113

 . 1992 -باروت 

مصر   –مكتبة ااندتر مصرلة    –النرم السااساة المقارنة    –د . محمرد خاري عاسى   -114

– 1963 . 

 . 1964  –مصر  –دار الفكر ال رب   –المبادئ الدستررلة ال امة  -د . محمرد حتم  -115

دار الفكر ال رب    –نرام الحكم ااسلام  مقارنا بالنرم الم اصرح  –د . محمرد حتم   -116

 . 1981 –القاهرح   –

-1ط   -عمان  –خرلطة الأحداب السااساة ف  الأردن    –مروان احمد ستامان ال بدلات   -117

1992. 

الد   -د . منذر الشاوي -118  -2ط  -بغداد   –ستررلة ال را اة  القانرن الدسترري والمؤسسات 

1966. 
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القانرناة    –نررلة الدولة    –القانرن الدسترري    –د . منذر الشاوي   -119  -بغداد   –الستستة 

1981. 

الشاوي -120 منذر  الدسترري    -د.  الدسترر    –القانرن  القانرناة    –نررلة   -بغداد   –الستستة 

1981. 

 –دار الفكر ال رباة    –الم اصر  الأحداب السااساة ف  ال الم    -د. نباه عبد الحتام كاما -121

 . 1982  –القاهرح 

 -منشررات جام ة بغداد   –القانرن الدسترري    -د . نرري لطاف ود. عت  غالب ال ان  -122

 دون سنة طبع. 

الخطاب    -123 ن مان   . الدسترري    –د  والقانرن  السااساة  النرم  ف   دار   –الرسا   مكتبة 

 . 1999 -عمان –الثقافة لتنشر والترزلع  

 –دون ذكر اسم المطب ة ومكان الطبع    –مبادبء القانرن الدسترري    –غال   د. كمال ال -124

1985. 

 . 1969 -1ط -بغداد  –مطب ة شفاق   –الرجاد ف  فن المفاوضة  -د . هشام أل شاوي -125

 –مصر    –المطب ة ال صرلة    –القانرن الدسترري   –د. وحاد رأفض ود. والض لبراهام  -126

1937. 

الدما   -127 لحاى   . الدستر  –د  المبادئ النرام  دراسة  ف   المقارنة  مع  الكرلض  ف   ري 

 . 1971 –الكرلض  –مطبرعات جام ة الكرلض  –الدستررلة ال امة  

 .1992مصر   –القضاء الدسترري ف  مصر  -د . لحاى الدما -128

 

 -المراجع المترجمة:  -ثانيا

هررلر   -1 السااساة    –اندرله  والمؤسسات  الدسترري  وشفاق    –القانرن  مقتد  عت   ترجمة 

 . 1974 –الأهتاة لتنشر والترزلع باروت  –وعبد الحسن س د حداد 

  –الدسترر البرلطان   ونرام الحكم ف  مدمرعة الأمم البرلطاناة    –د . ابرو  الكسندر   -2

مؤسسة   –ترجمة محمد الهمشري ود. محمد أبر طائتة ود. محمد بدران ولرسف الرلدي  

 دون سنة طبع.  –ق نارلرر –باروت   –فرنكتان لتطباعة والنشر والترجمة 

جرلفاض   -3  . . المتحدح    –ارنسض  الرلالات  ف   الحكم  الم د   –نرام  عبد  محمد  ترجمة 

 دون سنة طبع.  –القاهرح  –مكتبة مصر  –نصر 

الاتحادلة    -اوزفالدلاج -4 السرلسرلة  بدر  –المؤسسات  محمد  الدلن  مطابع    -ترجمة ضااء 

 . 1990  –مصر  –الأهرام  
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دار الكرني   -ترجمة دار الم ارف  –الدسترر اامرلك     –برو  فندلاي والستر فندلاي   -5

 . 1964 -باروت   -لتنشر والطباعة والترزلع

 –منشررات عرلدات    –ترجمة الاا  حنا الاا     –الستطة السااساة    –جان ولاام لاباار   -6

 . 1977 -2ط  -بارل  –باروت 

 . 3ج  –القانرن الدول  ال ام لتبحار  -جاتابر جادل -7

بارد   -8 وماري  المتحدح    –تشارز  الرلالات  أطت     –تارلخ  مكتبة   -دمشق  –منشررات 

1960. 

براساد     -9 الهندي    -راجاندرا  حق   –الدسترر  محمد    –نارلررق    –باروت    -ترجمة 

 دون سنة طبع .  –مؤسسة فرنكتان لتطباعة والنشر 

ترجمة أدلب التدم  ود. كمال    –من طف الاشتراكاة الكبار    -روجاه غار ودي  -10

 . 2ط –الغال  

هارمرن -11 جاد   . الأمرلكاة    -م  المتحدح  الرلالات  دسترر  عتى  ترجمة    –أضراء 

 .                 1982  –مطب ة ااندتر مصرلة القاهرح  -أمار كاما

مراج ة الدكترر   -ترجمة احمد كاما  –نرم الحكم الحدلثة    –ماشاا ستارارت    -12

 . 1962 –مصر   –دار الفكر ال رب   -ستامان الطماوي 

ترجمة ولاد الضبع    –الحكرمة الدستررلة ف  الرلالات المتحدح    –ن  وودرو ولس  -13

 . 1924 –دون ذكر مكان الطبع   –مطب ة رعمسا   –

وجاي   -14 ومادسن  ودستررها    -هامتتن  أسسها  الاتحادلة  محمد   –الدولة  ترجمة 

 .1959  -باروت  –دار مكتبة الحااح  –مراج ة الدكترر لحسان عبا    –احمد 

مراج ة الدكترر   –ترجمة زك  شنرده    -نرن البرلمان  الأمرلك القا  –هنري روبرت   -15

 . 1951  –مصر  –مكتبة النهضة المصرلة   -راشد النبراوي

 -الدوريات : -ثالثا

 . 1950 –دلسمبر   4    -3-3ع  –مدتة الحقر  لتبحرث القانرناة والا تصادلة  -1

 . 1985  -22   -17ع   –مدتة القانرن المقارن  -2

 . 1950-1949 -5-4ع   -ال را  –لمحامان نقابة ا –مدتة القضاء  -3

 . 1982  –لبنان  -باروت  -109ج  -مرسرعة القضاء والفقه  -4

 . 1986  -28   -2ع  –مدتة ال ترم اادارلة   -5

 . 1950 -لنالر  -1  –مدتة مدت  الدولة  -6
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1- C. Herman Pritchtt- The American Consitutionnel system – 

Third Edition –printed in the united state of American –

1971. 

2- Crowin Edweard –The President Office and Power- 1781-

1975- Forth Edition New York University press – 1967. 

3- David Cushman Coyle – The United State Political system 

New York University –1954. 

4- Dicey – Introducation to the styde of the law oh the 

constitution- London – 1962. 

5- Ernest .S. Griffith – The American system of Government –

New York – 1953. 

6- Elmer Plichke- Contemporary Government of Germany – 

publish – by Haughton Mifflin Company Boston – 1961. 

7- Goodman Pall – The American Constitutionnel system – 

Oxford University press- 1957. 

8- Harvey Bather – The British Constitution –New York – 

1966. 

9- K.C. Whear – Legislature – London – Oxford University –

1968. 

10- L.S.Amery – Thoughts on The Constitution- Oxford – 

1964. 

11- Michel Ameller _parliament a comparive study in fifty-

five countries – Cassell-1966. 

12- Milton .G.f – The USA Presidential power New York 

University press – first Edition –1949. 

13- Norman Wilson – The British system of Government. 

14- Kelly. A.H. and Winfrid – The American constitution – 

Oxford University press- 1948. 
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15- Udayan Marian Shukla – Fedral Executive with special 

reference to the India – Luckow University – 1965. 

16- Ridges – Constitutional Law – London – 1950. 

17- Robert A. Dahl – Pluralist Democracy in the United State 

– Conflict and consent  - Rand Mcnally- Chicago- 1967. 

  

 

 

 -المراجع باللغة الفرنسية : -خامسا

1- Andre Hauriou _ Droit constitutionnel ET Institutiones 

Politique- 1957. 

2- Benoit Jeanneau – Droit constitution ET Institutions 

Politiques spetiem Edition – 1987. 

3- Dabin J – Letat Ou La politique – essai de definition seirey – 

Paris – 1955. 

4- Dicey – Introduction to the study of the Law of the 

constitution – London – 1962. 

5- Ernest Lavisse ET Alfred ram baud- Histore general 

Tom.3.formation des grand’s Etats – 1270-1470-1492-Paris. 

6- Gorges Burdeau - Droit constitutionnel ET Institutions 

politiques –Paris- 1968. 

7- Jacques Cadert – Institutions politiques ET Droit 

constitutionnel –L.G.D.J- Paris –1974. 

8- Lefebrre H. – De Letat U.G.E. Paris – 1976. 

9- Marcel Prelot – Institutions politiques ET Droit 

constitutionnel – Dalloz – Paris – 1963. 

10- Martelli R. Comprendre La Nation Ed. Socials – Paris- 

1979. 

11- Mialle. M. IE Tate DU Droit ED. Maspero – Paris – 1980. 
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12- Nezard – De La method dans Lenseignement DU Droit 

constitutionnel Melauge Carre De Malberge – Paris- 1933. 

13- Prelot – Institutions politiques ET constitutions – 5eme- 

Paris –1972. 

14- Prelot. M.ET J. Boulouis – Institutions politique ET Droit 

consiutionnel – Dalloz – 6ed –Paris – 1972.  
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